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كتاب السيز 


وهي جمعٌ السيرة» وهي الطريقة سمي بها هذا الكتابُ؛ لأنه بين فيه سِيَّرٌ 
رسول الله َك وصحايته في الغزو”'". 

(والجهاد دُ فرص عين عند التَِر العامٌ) بأن عُلبواء ودخلوا دارّنا بالغفلة» 
واحتِيجٌ إلى قتال المسلمين» فحيتئذ يُفْرَضُ الجهادُ على كلّ عَينِ كالصلاة لإجماع 
الأمة عليه. 

ويجب العَزْوُ على كل مّن سمعء وله"" الزادُ والراحلة لا يجوز التخلفٌ إلا 
' (". ولو أن امرأةً سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن يَسْتَدْقِذُوهًا 
اله جز وار الحو 

وهو فرض (كفاية عند عدمه) أي عند عدم النفير العام؛ لأنه لما ذفع ث5 شر الكُفَارِ 
بجهاد بعض المؤمنين سَقط عن الباقين» كرد السلام ونحوه. وإنما صار كفاية؛ لأنه 
تعذيبٌ عباد الله» وتخريبٌ بلاد الله» فلا يكون فَرْض عَينٍ. وإن لم يقِم به أحد أَيِمَ 
جميعٌ الناس بتركه كسائر فروضي الكفاية. 

(وقتالٌ الكفارٍ واجبٌ على كل رج عاقل؛ صحيح ا حر. قادر) على القتال. 
لعموم قوله تعالى: « فوا الي لارؤم يمه كايو الآ 014). قيد بهذه 
)١(‏ الغزو والقصد إلى العدوء والغزوة المرة» والغزاة اسم منه» وجمعها غزوات. 
(0) حال. 


(©) ظاهر. 
620 سورة التوية: 9؟. 
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أي جَعَلُوا يرسا لهم (بالمسلمين) أي بِأَسَارَاهُم؛ لأن بلاد الحرب لا تَخُلو عن 
أْسَار ى المسلمين وتّجَّارِهِمء فلو امتنع لقال لذلك لانْسَدَّ بابُ الجهادٍ (وتقتصدون 
به) أي بالرّمي (الكفار)؛ لأنهم إذا لميَقرُوا التمبرٌ لا َصَدُوا التمبيرنية؛ إذ الطاعة 
بحسب الطاقة» وما قَملْنامن الأَسَارَى لاديةً علينا ولا كمّارة؛ لأن الجهاد فرضء ولو 


تعلق به غَرَامَة لأمْتَتَعُوا عن الإقدام عليه 

(ويغي للمسلمين أن لا يَفْدِرُوا) أي لا يَنقُضُوا عُُودتهمء (ولا يَغُلُوا) أي 
يَسْرِقُوا من الْمَغْتَم (ولايْمَُوا) أي لايَفْطَعُوا أَعضَاءَ الكفارء لورودٍ النهي عن كل 
منها. والْمُمْلَةُ7"' المرويةٌ عن النبي يفي قصة العرَِنَين نحت بالنهي المتأخر عنه. 

وفي «الاختيار»: والْمُمْلَهُ المنهيةٌ بعد الظَّمَرِ بهم ولا بأس بها قبله؛ لأنه أَبلَْ 
في كَْتهم وأضَرٌ بهم. 

(ولا يقتلوا مجنوناً ولا امرأة ولا صبيَا ولا أعمى ولامُقْمَداً ولا أَقْطَّعٌ 
اليمين» ولاشيخاً فانيً) أراد به من لايَقِرُ على القتال» ولاعلى الإحَبالِ؛ إذ مدر على 
الإحبال يُقْتَلُ كيلا يجيء منه ولد فيحَاربَ المسلمين» كذا في «الذخيرة»» لنهيه ب عند 
عن قتلهم» (إلا أن يكون أحدٌ هؤلاء مكً)؛ لأنه سبب الفتنة (أو) يكون (ممن يَف 2 
القتال أ و يُحَرَض عليه أو له رأيّ في الحرب» أو مال يَحْتْ به)؛ لأنه صار كالمقاتي لا 
ومن شه (أويكون الشبخ ممن يُحِبلٌ)؛ لأنه روي أنه ولِمَعَلَ دُرَيَْبْنَ الصِكَة وكان 
مَضَى عليه مئة وعشرون سنةً» لكونه صاحبٌ رأي وحيلةٍ في الحرب. 

وفي «الاختيارا : ويقكل ادها بين”"» وأهل الصواممع”' الذين يخْالِطُونَ الناسّ» 
)١(‏ أي جنة. 
(؟) جواب سؤال مقدر يعرف تقديره بأدنى تأمل. 


(؟) جمع رهبان» وهو جمع رأهبء وهو زأهدهم. 
00( جمع صَوْمَعَة» وهو الموضع الذي يقعد فيه الزاهد. 


0 
عِِ رو - و 2 عِِ ساو 
أو يَدلون على عورات المسلمين» لما مره فإن كانوا لا يخالطون الناس» او حَبَسُوا 
أنفسّهم في جَبَّل» أو صومعة» ونحوه لا يقتلون لما بينا. 


م اي م جف لؤكار يعر اليا 


ويكره لأمير الجيش أو قائدٍ من قُوَّادِ(') المسلمين أن يَقَبَلَ هدية أهل الحرب. 
فيختصٌ بهاء بل يجعلّها قيئاً للمسلمين؛ لأنه إنما أَهْدِيَّ له بمنفعةٍ المسلمين لا بنفسه. 


(ويكره ه بيع م السلاح» والكرّاع) أي الفرس (من أهلٍ الحرب)؛ لأن في ذلك 
3 ِْيةٌ لهم على قال المسلمين (وتجهيرٌ | إليهم) أي يكره جَعْلٌ ما ذْكِرَ من السلاح 
حي جهازاً لهم (قبل الموادعة وبعدّها)؛ لآن موادعتهم على فك الانتقاضٍ 
بنبذ”' العهد إليهم. 


وفي «الاختيار»: وكذلك الحديدٌ وكل ما هو أصلٌ في آلات الحرب» وهو 
القياس في الطعام والثياب. إلا أنا جوّزناه» لماروي أنه كه أمر تماق" بأن ا 
أهل مكة» وكانوا حربا”* عليناء ولأنا نحتاج إلى بعض ما في بلادهم من الأدوية» فلو 
مَتَعْنا عنهم الْمِيرّة لمنعوها عنا. 


ولا يكره إدخال ذلك على أهل الذمة؛ لأنهم التحقوا بالمسلمين في 
الأحكام. ولا يمكن الحربي أن ينقلٌ إلى دار الحرب السلاح والكْرَاعَ والحديد 
والرقيقٌ إذا اشتراه في دار الإسلام مسلماً كان أو كافراً. ولا يمنع أن يَرجع بما جاء به 
من هذه الأشياء؛ لأنه تَتَاوَله عَفَدُ الأمان. فإن أسلم بعضُ عبيده مُنِعَ من إدخاله دارَ 
الحرب؛ لآن المسلم يمُنع من ذلك. 

ولا بأس بإدخال المصحف أرصّى الحرب لقراءة القرآنِ مع جيش عظيمء 


)١(‏ جمع قائد. 

() أي بنقض العهد إن كان أصلح. 

(7) وهو سيد أهل اليمامة. 

(5) أي يعطي الميرة» وهو الطعام. 

(5) جمع حارب» كركب جمع راكب. 

(7) أي الحديد وكل ماهو أصل في آلات الحرب. 


كتات السس 3-3-3-3 ا سس جب اا 
أو تاجر دخل بالأمان؛ لأن الغالبَ السلامة. ويكره ذلك مع سرية”'2 يخاف عليهم 
الانهزامُ؛ لأنه ربما وقع في أيدي أهل الحربه فيَسْتَخْمُونَ به. وكتبٌ الفقه بمنزلة 


)١(‏ السرية مقدار ثلاثمئة إلى أربع مئة. 


١‏ لس سج سه بيب حججسسي ال يار لحل المختار 
[أحكام الغنائم] 

(وإذا فَتَحَ الإمامٌ بلدةَ عَنوةً) أي قهرأء فهو مخيّر (إن شاء قَسَمّها بين الغانمين) 
كما فَعَلّ يك كذلك في فتحة خيبرٌء (أو) إن شاء (أقرَّ أهلّها عليها) أحراراً والأراضي 
تكون مملوكة لهم (ووّضّعٌ عليهم الجزية» وعلى أراضيهم الخراجَ) ثم يقسم المنقول 
بن العائميق. 

وقال الشافعي: لا يَقِرٌ بَقِرٌ أهلها؛ لأنها صارت للغانمين بواسطة استيلائهم فلا 
يجوز إبطالٌ حقهم بلا بدل يُعدله» بخلاف الْمَن:'2 على الرّقَابِ؛ٍ لأن للإمام أن يَبِطِل 
حقٌ الغانمين بقتلهم, فبالعوض القليل أَوْلَى. 

ولنا: أن النبي يك فعَلَ كذا بأهل مكة؛ وقد فتحهاء وترّكها على مِلْكِهم مناً عليهم. 
وإنما يملك إبطالٌ حقهم بالقتل دفعاً لشرهم» فلا يتمحض ضرراً. 

فإن قيل: فتحت مكةٌ صُلحاً؛ لأن أهلّها لم يُقاتلوه؟ 


تلذاة الماتهوة أنه تتخت :قير ا القولة عله لام عه دان أرم شان فهو 
آمن. ومن ألقى السلاح» فهو آمنٌ»» وهذا يدل على المقاتلة. ويؤيده قوله يكلِةِ: «إنما 
أحلت”" لي ساعة»» وأما عَدَمُ مقاتلتهم» فمن كثرة رُعبهه! '' وانهزامهم, ثم إذا مَنْ 
عليهم الرَّقَابَ والأراضيّ يدفع إليهم من المنقول لاروك "ا لييه الف . 


وفي ‏ الاختيار»: لولم تكن لهم أرض لا يجوز المن عليهم برقابهم. وكذا لومَنٌ 
برقابهم لاغيرٌء ولهم أراض أو برقابهم وأموالهم لا يجوز؛ لأنه رطا ل نحن الها تمد 


(١؟)‏ مكة. 
إفة أي خوفهم. 
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كتاب السير مر ب ا لوو ل ل تي سر عسي مم مستجتخسكيتة دن امعيفيت دا 
لأن الرقابٌ لا تَدُومُ بل تنقطع بالموت أو الإسلام, وإنما يجوز تَبَّعاً للأراضي نظراً 
للغائمين, لعلا يشتغلوا بالزراعة» فيتقاعدوا عن الجهاد. وفيه مَصلحة مَن يجيء بعدّهم. 

(وإن شاء قََمَلَ الأسرى) جمع أسير كالقتلى جمع قتيل؛ يعني الومام مخير في 
الأسارى بين هذه الثلاثة: إما أن يقتلهم . حسما" لمادة الفساد» (أو استرقّهم) توفيراً 
للمنفعةٍ على المسلمين (أو تَرَكَهِم ذمةٌ المسلمين)؛ ويضع عليهم الجزية. 

وفي «الاختيار»: ولا يجوز ردهم إلى دار الحرب؛ لأن فيه تقوية للكَمَرَةٍ على 
المسلمين. ولو أسلموا بعد الْأَحَذٍ لم يقتلهم لاندفاع الشر. ويجوز استرقاقهم لانعقاد 
سبب الملك» بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ حيث لا يجوز استرقاقهم؛ لأنه لم 


م امه ا ع 0 ءَ عِِ 
(ولا يُمَادَوْنُ بأسرى المسلمين) أي لا يَعْطِيٍ الإمامٌ الكفارٌ أسَاراهمء ليأخذ 


بَدَلْهم أسارانا. 
وقالا: يفادون بهم؛ لأن فيه تخليصٌ المسلم من يد الكافر» وذلك أولى ين فتل 
الكافر والانتفاع به. 


ولأبي حنيفة: أن في عود الأسارى إليهم تقوية لهم ودّفعها أولى من استنقاذ 
الأسير المسلم؛ لأن بقاءه في أيديهم ابتلائ”" له من الله تعالى غيرٌ مضاف إلى أفعالناء 
والتقويةٌ مضاف إليناء فلا يجوز. 

(ولا) يفادون (بالمالٍ)؟ لأن فيه إعانة لهم؛ (إلا عند الحاجة). 
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000 أي قطعا. 
(؟) أي امتحان. 


3 ْ ببح ]اناوه السقار 
لأن قبله احتمالٌ استردادها من أيدي الغانمين» وما رواه محمول على قسمتها في تلك 
المواضع بعد ما صاوت داز الإشلاي ولاخلاف فيه 
قيل: الخلاف فى جواز القسمة. 
وقيل: في كراهتها؟ 
هه وقال أبو يوسف: إذ تمك فى دار العترب عان و اث 
و2100 لأن الملكٌ قبلها لا يثبت» 
والبيع ”''يُستدعِي سَبْقَ الملك. وكذا لا يجوز بَيعُها فى دار الحرب. كذا فى «الاختيار). 
لوس اتاد لصي ليااو لطر اب لرار اليد لوصوم 00 
وقال الشافعي: :يرت نصيبّه وارئه؛ لأن أيدي الغانمين وَرَدت على مالٍ مباح؛ 
فيتبت الملك لهم كالاحتطاب. 


ولنا : أن النبي يَينَهَى عن بيع الغنيمة في دار الحرب» والقسمة تكون منهية؛ 
لآن فيها معنى البيع باعتبار مبادلةٍ الأنصباء. ومعر الكلات ارموك بعد انشترا 
أمر الهزيمة قبل القسمة؛ إذ لو مات بعد الإصابة في فور الهزيمة لا يورّث نصيبه 
اتفاقاً؛ لأن سببَ الملك لايَتِمٌ للجَيشٍ بلا خلاف بيننا وبينه ما لم يَسْتَقرَ أَمْرُ الهزايمة. 

(ومن مات) من الغانمين (بعد إحرازها بدارنا: فنصيبه لور ثته)؛ أن الملك 
ثبت بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام اتفاقاً. 

وكذا'"' لو مات بعد القسمة في دار الحرب؛ لأن القسمةً بمنزلةٍ الإحراز بالدار. 
من «الحقائق»). 


)١(‏ حال. 


رع لمم ا ا ا يه امي مووي لص 11 

(وَالرّدهُ) وهو الْمُعِينُ (والمقايّل في الغنيمة: سواءٌ) لاستوائهما في السبب» وهو 
مَجَاوَرَة الذرّب الفاصلٍ بين الدارين على قصد القتال. 

(فإذا لحقهم) أي العسكرٌ (مددٌ) أي جماعة للمدد (في دار الحرب: شَارَكُوهم 
فيها) أي في الغنيمة» سواء كان لحاقهم بعد القتال أو قبله. 

وقال الشافعي: ا لقوله يَكِ: (الغنيمة لمن يَشْهَد 
الوَقَعَةَ0'»» فمن لم يحضرها لا يستحق المالّ. 

ولنا: ا وض ا ا 

وفي «الاختيار»: وإنما تنقطع شر كتهم”'' بإحدى الثلاثة: إما بالإحراز بدار 
الإسلام, أو بالقسمة في دار الحربء أو ببيع الإمام الغنيمةً في دار الحرب. فإذا وُجد 
أحدُ هذه المعاني الثلاثة انقطعت الشركةٌ؛ لأن الملك يستقرٌ به» واستقلال الملك 
يتقطع الشركة. ولو فتح العسكرٌ بلدا من دار الحرب, واستظهرٌوا عليه. ثم لَحِقَّهم مدد 
لم يُشاركوهم؛ لأنه صار من بلاد الإسلام» فصارت الغنيمة محرّزة بدار الإسلام» 
فلا يشاركونهم. 

(وليس للسُّوقَة) وهي جمع سُوقِيَ أي ليس لأهل سُوقٍ العسكر (سهمٌ إلا 
أن يقاتلوا)؛ لأن قَصُدَهم بالمجاوزة التجارة لا إعزازٌ الدين. 

(وإذا لم يكن للإمام ما يَحولٌ عليه الغنائم) يعني إذا لم يجد في المغتم, أو 
في بيت المال دابة تحملها إلى دار الإسلام» (أودعها الغانمين) يعني قسم الإمامٌ 
الغنيمة بين الغانمين على وجه الوديعة» (ليُخْرجُوها إلى دار الإسلام؛ ثم يَقسِمّها). 
عادر اهاقس لاقدرز ف لاز التخرقيه وار قانالتعضي اقبي دق ع0 
)١(‏ أي الحرب. 
(؟) مدد. 


(") أي دابة تحملها. 


اا ب ب يبد يي يلصي نار الم 
فصل [في قسمة الغنائم] 

(ينبغي للإمام) أو نائبه (أن يُعْرَض الجيش) عليه؛ أي يظهر أمرهم له (عند دخوله 
دارٌ الحرب؛ ليعلمَ الفارسٌ من الراجل) وينظر حالهم؛ ويكتب أساميهم ليّقْسِمْ بينهم 
الغنيمةً بقدر استحقاقهم؛ لأن الفارسٌ والراجل يُعتبر حال مجاوزة الدَّرّبِ(7١)‏ عندنا. 

وقال الشافعي: يعتبر حال انقضاءٍ الحّرب. 

(فمن مات فرسّه بعد ذلك) أي بعد دخوله دارٌ الحرب فارسأ (قله سهمٌ فارس) 
وكذا لو أخذه العدو. 

وقال الشافعي: له سهم راجل. ولودخل فارساً قاتل راجلاً لِضِيق المكان يُستحق 
سَهُمَ الفرْسَانِ" اتفاقاًء كذا في «الحقائق». 

(فإن باعه) أي إن باع فرسه بعد دخوله دارٌ الحرب فارساًء (أو وَهَبّه أو رَعَنَه 
أو كان) فرسه (مُهْراً) أي صغيراًء (أو مريضاً لايَقَدِرٌ القتال عليه: فله سهمٌ راجل)؛ لأن 
(وقاكه عا هله لقص نالك نبو مجان نه قرسي لا ند رجلنه القعال ذليل أنه لبق 
من قصده المجاوزة للقتال فارساً. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة له سهمٌ فارس» اعتباراًللمجاوزة» وصار كموت”". 
ولو باعه بعد القتال» فله سهم فارس» لحصول المقصود. كذا في «الاختيار». 

(ومّن جاوز راجلا ثم اشترى فرساً: فله سهم راجل). 

وقال الشافعي: له سهم فارس؛ لأن سببَ الاستحقاقء هو القهرٌء والقتَالّ 
010 وهو الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب. 


(:8) قرس : 


كتاب السبيز 0 م 7 رك الم ااه 2-10 ١‏ 
وشهوة الوّقعةِ0" أقربُ إليه من مجاوزة الدرب. فيُعتبر حال انقضاء الوَقِعةٍ لا حال 
مجاوزة الدرب. 

ولنا: أن المقصود بالخّيل”)إرهابٌُ”" العدوء ومباشرة القتالء وهمايَّحْصَّلَانِ 
قبل انقضاء الحرب لا بعده» فالسببٌُ الظاهرٌ له مجاوزةٌ الدرب على قصد القتال؛ 
لآن الإمام يكتب أَسَايِيَ الفرا فو لل 26 فَيَنْتَشِرٌ الخبر في دارهم. فاعتبازٌ تلك 
التغالة أذ[ ؟ أذ تننة اخوالهم بعدها عبار أو صر 

وفي «الاختيار»: وعن الحسن: إذا دخل» وهو" راجل» فاشكرق فرساء أو 
وهب لهء أو استأجره. أو استعاره» وقاتل عليه» فله سهم فارس» فصار عن أبي حنيفة 
في شهود الوقعة روايتان. 

موري ارح المي كارو التسال اح وتواك ‏ المجارايت 
ا بع لوم اد لخر ينوت الال زليه 1 المساكوة 

0 ا 2 . لي “ل 

والراجل؛ لآن في السّفن يحتاج إلى الخيل إذا وَصَلوا جزيرة» فصار كما في البر. 

(وتقسم الغنيمة أخماساً: أربعةٌ منها بين الغانمين» للفارس: سهمانء وللراجل: 
سهم). 

عام 

وقالا: للمارس : ثلاثة أسهم لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 

النبي َل أَسْهَمَ للفارس ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. 


)١(‏ حرب. 
(1) عسكر. 
520 
(:) جمع راجل. 
(0) حال. 


اس للا ال قي .م مي في ل سمي عيض نضحت الانان يعن المختار 

ولنا: ما روي أنه كَكِةِ قال: ١‏ و حياتي» وليس لهم 
بعدهأ شيء). 

فأما ذكر الله تعالى في الخمسء فإنه لافتتاح الكلام تبركاً باسمه. 

وأما سهه'' النبي يَكةِ وهو خمس الخمس فسقط بموته» كما سقط الصفي. 
وهو ما كان يختاره من درع» أو سيفيء أو جارية لنفسه كان مباحاً له قبل أن يخمس. 

وقال الشافعي: اسقط سهكه وهو للخليفة؛ لأنه ولاق فيه على خمسة أسهم: 
سهم لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم لأبناء السبيل» وسهم لذوي القربى» وسهم 
لنفسه يد ولا نسح بعله. 

ولنا: أنه كَلةِ كان يستحقه برسالته لا بالقيام بأمور أمته. ولا رسولٌ بعده يللد 
ولهذا لم يّرفع الخلفاءٌ الراشدون هذا السهمء وقَسَمُوا خمس الغنيمة على ثلاثة 
أسهم: لليتامى» والمساكين؛ وابن السبيل» وكان ذلك بمحضّر من الصحابة» ولم ينكر 

(وإذادخَلَ جماعةٌ لهم م مث ا ل ا 

في «الصحاح» (دار الحرب» َأكَزُوا شيئاً: * خمس))؛ لآن ما أخذوه من دار الحرب 
كو بالغلة وات فكرن غيمق راان أي وام تك لمم متم فلا ئيس 
لأن الخمس وظيفةٌ الغنيمة» وهي ما أَخدّت قهرًء وبلا متعَةٍ لاه يثبت القهرٌ» فما أخذه 
كل واضنة نين لعاف لأنه مأخوذ على الأصلٍ الإباحة كالحشيش والصيدٍ. هذا 
إذا لم يكن دخولهم بإذن الإمام. أما إذا كان بإذنه» فيخْمس على النقل المشهور من 
أئمتنا؛ لأن الإماء لما أَذنَ لهم التزم تُضْرَتَهُم وكان المأخودٌ بقوة الإمام. وروي أنه 
لايخّمس؛ لأنهم لايَقدِرُون على مغالبة الكفارء فلا يكون غنيمة» وإنما هو تَلصُصٌُ. 
)١(‏ واعلم أن النبي يَلِيةِ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان لعبد مناف أربعة 
بنين: هاشمء وعبد شمسء والمطلبء ونوفل. 


كان لين مسعجية مج يمن جه ود دس د ا 0 
ال 0 
ذكر في «المبسوط»: أنه مستحب. 
(قبل إحراز الغنيمة» وقبلَ أن تضع م الحربٌ أَوْرَارَها) أي قبل أن يضع أهل 
الحرب آل الحرب من اللأسلحة وغيرها؛ لأن التنفيل حينئذ يفيد التحريض 


وال قن الال 
(فيقولٌ الإمامٌ: من قَمَلَّ ييل" فله سَلبْهُ ومن أصاب شيئاً: فله رُبعُه) أي ربع 
ذلك الشيء. 


لس 


(وبعد الإحرازِ) يجوز (أَنْيُتََلَ من الحُمُسٍ) فقط؛ لأنه قد اسبَفرٌ حقٌ الغانمين 
في الغنيمة بالإحراز» فلا يجوز التنفيل فيها لِمَا فيه من إسقاط حقهم عن بعضها. 

وأما جوازه في الخمس؛ لأنه لا حَقّ لهم فيه. 

) وسَلَبٌ المقتول: : سلاخحه. وثيابه. وفرسٌه. وآلته) أي 0 
وخوااوها علها اي الترصويين لحتو وقاندها ووم أي مع المقتول (من 
قُمَاشُء ومال). 

وفي «الاختيار»: أما ما كان مع غلامه أو على فرس آحَحرٌ من أمواله» فهو غنيمة 
للكل. وإذا جَعَلَ الإمامٌ السلبّ للقاتل انقطع حقٌ الباقين عنه إلا أنه إنما يغبت ملكه 
بالإحراز على ما بيئا وشو س ريات بو وي 
ببس وكذلك إن جَعَلَ لهم الربع» أ والنصف». ؛ أو الثلث مطلقاة" لم يخمس. فإن 
قال: لكم الربعٌ بعد الخمسء فإنه يخمّسٌ. ولا ينبغي للإمام أن ينقَلٌ بجميع المأخوذ؛ 
)١(‏ هذا الشيء باسم ما يؤول إليه» فكان هذا نظير قوله تعالى: وَأَسََشَيِدُوا شَّبِيدَيْنِ 4 [البقرة: 185]» 


لأن قتل القتيل لا يتتصورء فكان معناه: من قتل رجلا يؤول أمره إلى القتل. 
فم ولميقل: يعدا لخمس. 


ف ممم ا م با حي تت نان كد المخار 

وفي «الاختيار»: فإن أسلموا عليها”"» أو صاروا ذمة» أو اشتراها حربي فأسلم: 
أو دخل إلينا بأمان فهي'" لهم, لقوله يَكلِ: امن أسلم على مال فهو له»» وإن أسلموا 
قبل الإحراز بدارهم ردُُوه على المالك الأول لعدم ثبوت ملكهم لبقاء العصمة. 

ع 5 و ع 

وآماتالتفوة الكل بوالمورونء تان وح قل الشبية عرقي قله 
وبعد القسمة لا سبيل له عليها؛ لآنه لو أخذها أخذها بمثلهاء ولا فائدة فيه. 

(وإن غَلَّبَ بعض أهلٍ الحرب بعضاًء وأخذوا أموالهم: مَلَكُومَا)؛ لأن أموالهم 
ورقابهم مباحةٌ والاستيلاءٌ إذا وَرَدَ على مال مباح ينعقد سبباً للملك كالاصطياد. 
فإذا ظَهّرْنَا عليهم» فأخذناها مَلَكْنَاها كسائر أموالهم. 

(ولايملكون) أي لايملك الكفار بالغلبة (علينا مكاتبيناء ومدبّريناء وأمهاتٍ 
أولادناء وأحرارنا) باستيلائهم؛ لأن الملكَ بالاستيلاءِ إنما يثبت إذا وَرَدَ على مالٍ 
مباح» وأحرارنا معصومون. فلا يكونون أرقاء. وكذا المكاتتٌ وأخواف لشوت 
الحرية فيهم من وجد» ونحن نملك جميع ذلك بالغلبه عليهم؛ لأنه قد أسقط الشرع 
عصمتهم جزاءً لكفرهم؛ وجعلهم أرقاء لناء ولأن الملكَ في الرّقاب بناءٌ على الرق» 
واااو تا ءونن: المالرقاة فلن المالة بوالكر السيواف 

(وإن أحقن إليهم عبدٌ) لمسلم. فأخذوه (ولم يملكوه). 

وقالا: يملكونه. 

وكذا الخلاف فى الأمة. 


قيدنا بقولنا: االمسلم»؛ لأنه”" لو كان لذمي. 


(1) أي على الأموال التي أخذوها مناء وأحرزوها بدارهم. 
(؟) أي تلك الأموال. 
(9) عبد. 


كت جب الس بحت جه ااا ا 0 

لأبي حنيفة: فيه قولان. 

وأما في عبد المرتد» فيملكونه اتفاقأ من «الحقائق». 

لهما: أن عصمئّه كانت لكونه فى يد المالك» وقد زالت» ولهذا لو أخذوه من 
دارناء أو فى الوّقعة ملكوه. 

ولأبى حنيفة: أن الآبقّ لَمّا انفصل عن دارنا رَالَّت يذ المالك عنه» وظَهَرَ يده 
على نفسه. فصار معصوماء فلم يبق محلا للملك؛ بخلاف المأخوذ من دارنا؛ لأنه 
مادام في دارنا يّدٌ المولى باقية فيه. 

وقانذة الخلا تظير قم (ذ| أخرحه رص بقرات أريسنة يأخذو المالك غير 
شىء عنده» وبثمنه أو قيمته عندهما. 

وكذا إذا كان مَغْنومأَء فوجده مولاه قبل القسمة. 

وأما بعدها يودي عِوَضْهُ من بيت المال اتفاقاً. 

ولبين التدهلن الماللك عل الكرق؟ لأنه عامل لشمهء إذ فى رغم أنه ملك 

(وإذا خرج عبيدٌهم إلينا مسلمين: فهم أحرارٌ. وكذلك إن ظَهُرَنَا عليهم وقد 
أَسْلَمُوا) أي والحال أن عبيدهم قد أسلموا فهم أحرار أيضاً؛ لأنه به قَضَى بعتق 
عبيل خرّجوا من الطاتف» وقد( أسلمواء وقال: الهم عَنَّقَاءٌ الى ولأنهم أحرزوا 
نفوسّهم بالتحاقهم بمنعة المسلمين» ويدهم أسبٌ من يد المسلمين» فكانت أولى. 

(وإذا اشترى المستأمن) وهو الحربي الذي دخل دارنا بأمانٍ (عبداً مسلماًء وأَدْكَلّه 
دار الحرب: عَنَّقّ عليه). 


)١(‏ حال. 


8 عتستصي ل ل الإيثار لحل المختار 

وقالا: لا يعتق؛ لأن العتقّ إنما يثبت بإعتاق المولى» أو باستيلاء العبد على 
مولاه» ولم يوجد هاهناء فلا يعتق. 

ولأبي حنيفة: أن المسلم كان مستحقّاً للإزالة عن ملك المستأمن» وزوالٌ ملكه 
عنه كان ممكناً بالجبر على البيع» فلمًا تعذر ذلك بدخوله في دار الحرب تعين العتق 
بأن يكون طريقاً لإزالته» كامرأة الحربي إذا أسلمت في دار الحرب بَانَتْ بثلآث 
حيض بدون التفريق. 

(وإذا دخل المسلمٌ دارٌ الحرب بأمان: لا يتَعَرَضُ) يعني لا يحل له التعرض 
(بشيءٍ من دمائهم وأموالهم)؛ لأنه بالاستئمان عَهدَ بأن لا يتعرض لهم. إلا إذا عَدَرَ 
ملكهم بأخذ ماله» أو حبسه. أو غَدَرَ غيرُه ولم يمنعه الملك. 

قيد ب«المستأمن)؛ لأن الأسيرٌ يباحُ له التعرض وإن('' أطلقوه طَوْعاً؛ لأنه غيرٌ 
مستأمن. 


2 
- 


(وإن أََدّ) المستأمن بلا إذنهم (شيئا وأَخْرَجّه: تصدّق به)؛ لأنه ملك حَبِيتٌ» 
لحصوله بسبب الغدر» وسبيله التصدق به. 

وفي «الاختيار»: ولو دخل مسلم دار الحرب. فأدانه”") خريى؛ أو أدان حرياء 
أواعمبي) أحدهها صاحبه. ثم خرج المسلمء أو استأمن الحربي لم يُقض بينهما 

آنا القضين» قلانه هنا يلكا للذي أخذه لاستيلائه على مال مباح. 

وأما المدايئة فلأنه لا ولاية لناعليهما وقت الإدانق والقضاء”'' يُعتمد يَعتمد الولاية: 
019 وفل: 


(©) حال. 


ا ا ل 22 بر ىن 
ولاعلى المستأمن وقتَّ القضاء؛ لأنه ما التزم أحكامّنا في الماضي. وكذلك الحربيان 
إذا فَعَلَا ذلك ثم حرجا مستأمئَيّنِه لما بيئا. ولو حَرَجًا مسلمَيْن قْضِيّ بينهما بالديون 
دون الغعصب. 

أما الغصب. لما مر. 

وأما الدين» فلوقوعه صحيحاً عن تراض» والولذية ثابقة: لالتزاميما اكات 


وقتكل. 


2 0 


م حي 1301 المي اعفار 
فصل [في أحكام الجزية] 

(وإذا دخل الحربيٌ دارنا بأمان» يقو ل له الإمام: إن أقهَت ينة) تامة (وضعثك 
عليك الجزيةً) إنما مُنِمَ عن مَكئِه سنة لئلا يَطْلِمَ على أحوالناء وه نْهِيَ2"7 الخبرٌ إلى 
دار الحرب. 

قيد ب«السنة»؛ لأنها أقصى الأوقات؛ وفيها تجب الجزية. 

ولوم مُنِعَ عن مَكثه فيما دونها لانْسَدَ بَابُ التجارة» وتَضَرَّرَ به المسلمون. 

(فإن أقام) في دارنا سنة (صار ذميّاً) لالتزامه الجزية بشرط الإمام» (فتوضع 
عليه الجزية» ولا يُمَكَنٌ) بتشديد الكاف. أي لا يُعطّى له مُكْنَةٌ وقَدْرَة”" (من العود 
إلى دار الحرب)؛ لآنة ضبان :ذماء فلا يمك هن ضيه . 

(وكذلك إن وقّت له الإمامُ دونَ السنة) أي أقلّ من السنةء كالشهر والشهرَيْنِء 
(فأقا) بعد مُقالة الإمام مقدارٌ ذلك الوقت يصير ذميَّاه لما بينا؟). 

(أو اشترى) المستأمنٌ (أرضٌ خراج. فأدّى خراجها) يصير ذميّاءِ لأن خراج 
الأرض بمنزلة خراج الرأس» فإذا التزمه صار ملتزماً المُقَامَ في دارنا. 

أما بمجرد الشراءء» فلا يصير ذميّاً؛ لأنه قد يَشتريها للتجارة» وإذا لَرمّه خراح 
الأرش و قن ةلاق ريه لبور ليق مستقبّلة؛ لأنه يصير ذميّاً بلزوم الخراج» فبعتبر 
المدة من وقثِ وجوبه. 


)١(‏ أي يعلم. 


(9) غطف“تفمتير: 
فو أي من نقض الذمة. 


يي 

(أوتزوّجتٍ) المستامئة (بذميٌ) تصير ذمية؛ لأنها الترمت المُقَامَ تبعاً للزوج. 

(ولوتزوج) المستأمنٌ (ذميةٌ: لايصير ذميًاً)؛ لأنه يمكنه أن يُطَلَّقَهاء فيَرجَع إلى 
بلده» فلم يكن ملتزماً المُقَامَ. 

(والجزية ضربان) أي نوعان: 

أحدهما: (ما تُوضَعْ بالتراضي) أي بما يَكَرَاضَوٌنَء (فلا يُتَعَذَّى عنها) أي فلا 
يتتجاوز عن تلك الجزية» كما صالح النبي يك بني نَجْرَانَ على ألفي ومائتي حلة7" . 

(و) الثاني: (جزيةٌ يَضَعُهَا الإمامٌ إذا غَلَبَ على الكفار» وأقرّهم على مِلْكِهم). 

(فِيَضَعٌ على الغني) وهو من يملك عشرةً آلاف درهم فصاعداً: (في كل سنة: 
ثمانية وأربعين درهماً) . 

وفي «المبسوط»: لا يُقَدّرُ الغاية في العِبَى بشيء من المال» فإن ذلك يختلف 
باختلاف البلدان. وفي العراق: من مَل ححمسين ألفاً لا يُعَدٌ وسط الحال» وينبغي 
أن يكون مَوْكُولاً؟"' إلى رأي الإمام. 

(وعلى المتوسّطِ) وهو مّن يملك مني درهم فصاعداً إلى عشرة آلاف (أربعةً 
وعشرين درهماً). 

(وعلى الفقير) المعتّمل (اثني عشر درهماً). 

وفي الكافي»: لا بد أن يكون المعتمل صحيحاً. وكَمَت صحته في أكثر الحول. 
ولو كان مريضاً في أكثره ل تجب عليه جزية. وكذا لو مَرِضٌ في نصفه ترجيحاً لجانب 
الإِسْقَاطٍ في العقوبة. 


)١(‏ وكل حلة ثوبان: إزار ورداء. 
)١(‏ مفوّضا. 


الل سسس سسسب يجيج ببسب ال يار لحل المختار 

وقال الشافعي: يضع على كل واحدٍ في كل سنةٍ دينارًء أو اثني عشر درهماء 
سواء كان غنيّء أو متوسطأء أو فقيرأ لقوله يَكِِ لمعاذ رضي الله عنه: «خذ من كل 
حاله”) وحالمة ديناراًء أو عَذْلَّهُ7' مَغْافِرَا وهو كِسَاءٌيَمَنيٌ مُعْلَمْ. 

ا ولنا: ما روي أن عمر رضي الله عنه أمَرَ عمال أن يأخذوا الجزية كما قلناء 
وعَمِلٌ به الصحابة؛ وما رواه كان بطريق الصلح دون الجري ولهذا أَمَرّه بالأخذ من 
الحالمة مع أنه لا جزية على المرأةٍ؛ لأنها ليست من أهل النصرة والمقائلة. 

(وتجبٌ) الجزية (في أولٍ الحول, يُؤْحَذّ في كل شهر بقِسْطِه) يعني إن كان غنا 
يؤقة فى كن شور أرق راضم وإن جا مشوصط ديل رهم دون كان متدرا هوهي 

وقال الشافعي: يؤخذ إذا نّم الحولٌ؛ لأنه حقٌّ مالي كالزكاة. 

ولنا: أنها بدلُ القتل» والقتل واجبٌ في الحالء فكذا بَدَّله بخلاف الزكاة؛ 
ل ا 0 ا 

(وتُوضع) الجزية (على أهلٍ الكتاب» والمجوس) وهو جمع مجوسي كاليهود 
جمع يهودي» (وعَبَدَةٍ الأوثان من العجم). 

وو اا بو و و لأن الأصل في الكفار 
القتال» لقوله تعالى: ‏ وَفَدِِنُوهُمْ 74 لكنًا تَرَكْنَاهِ في أهل الكتاب» بقوله تعالى: 
« اليرت دده حَيَّ يوأ لزي 4 والمجوسيٌ دَخَلَ فيهم. 
لقوله عَلِةِ: كر اميه اهل الكتاب”*2»؛ فبقي ما وراءهم على اللأصل”2. 
(1) بالغ. 


00 5 مثله. 

(”) سورة الأنفال: 9". 

(5) سورة التوبة: 9؟. 

(6) تتمة الحديث: «غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم). 
030 وهوالقتال. 


كات السور اسح سس سس سج سس سس ا سم الى 

ولنا: أن استرقاقهم جائزء فتوضع الجزية عليهم كالمجوسي. 

(دون العرب) أي لا توضع الجزية على عَبَدَةٍ الأوثانٍ من العرب اتفاقاً؛ لأن 
النبي يك بْعِتَ فيهم, فظَهّرٌ المعجزةٌ لديهم”'» فَكُفْرٌهم يكون أفحسٌ. 

2 رارع 03 0 

(والمرتدّينَ) أي ولا توضع على المرتدين؛ لأنهم عَدَلُوا!' عن دين الحق بعد 
اطلاعهم على محاسنه”"» فيكون كفرُهم أقبحَ فالعقوبة على قدر الجناية» فلا يُقبل 
. ع يعي ب م 8 00 4 و 5 ع اع 
منهم إلا الإسلامٌ أو السيف. ولو عَلْبّنا عليهم”* تكون نساؤهم وصبياتهم فيئا؛ لأن أبا 
بكر رضي الله عنه فَعَلَ كذاء من اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

(ولاجزية على صبئٌ ولاامرأق ولاعبد, ولامكائّبء ولارّمِن) وهو مبتلى بين 
الزمانة» وهي الآفة» كذا في «الصحاح). 

(ولا أعمى. ولامُقَعَدِء ولاشبخ كبير)؛ لأن الجزية حَلّف عن القتال» وهم ليسوا 
من أهله. 

نايهنو امكا تيه تلذاديننا لو كانا مبلمنة لذ وت عليهها النصيرة 
بالقتال» لكونهما فى يد الغير» فلا يجب ما©22 هو لف عنها. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: أنها تجب على الزمن» والأعمّى» والشيخ 
الكبير إذا كان لهم مال؛ لأنها تجب على الفقير المعتمل» ووجودُ المال أكثرٌ من العمل . 

(ولا) على (الرّهَابِينَ) وهو جمع رهبان؛ وهو جمع راهب, وهو زاهدهم 
)١(‏ أي عندهم. 
)١(‏ أي رجعوا. 
(6) جمع حسن. 


(:) أي على مشركي العرب والمرتدين. 
() وهو الجزية. 


2-3 لعلسللب الايثار لحل المختار 
(المنعزلين) أي المنقطعين عن الناس للعبادة» وخ رجوا عن أهلية الحربء فلا يجب 
بدلهاء وهو الجزية. ْ 

وفي (الاختيار»: والمراد الرهابين الذين لايَقَدِرُونَ على العمل والسياخون. 

أما إذا كانوايَقَدِرُونَ على العمل» فتجب عليهم وإن7" انعزلواء وتركوا العمل؛ 
لأنهم يَقْدِرُونَ على العمل» فصاروا كالمعتملين إذا تركوا العمل» فيو حَذْ منهم الجزية: 
كتعطيل أرض الخراج. 

(ولا) على (فقير غير مُعتمل) أي غير قادر على الكسب؛ لآنه غيرٌ مُطيق للأدا 
عدر برضن التي لا تضرع للرراعة اععببارا لنغر اج الراس يتراج الأرض. 

وفي «الاختيار»: ولو أدرك الصبيٌ» وأفاق المجنونء وعَتَقَ العبدٌ» وبّرَأ المريض 
قبل وضع الإمام الجزية وَضَعٌ عليهم؛ وبعد وضع الجزية لا توضع عليهم؛ لأن المعتبر 
أهليتهم دون”" الوضع؛ لأن الإمامَ يَخْرّخُ في تعرَفٍ حالهم في كل وقت. ولم 
يكونوا أهلاً وقتّ الوضع» بخلاف الفقير إذا أَيْسَرَ بعد الوضع حيث توضع عليه؛ 
لأن الفقيرَ أهل للجزية» وإنما سَقطت عنه للعجزء وقد زال. 

(وتسقط) الجزيةٌ (بالموت» والإسلام). 

وقال الشافعي: لا تَسقط بهما؛ لأنها كسائر الديون. 

ولقاك إن العم عقو ري عت لدفع الشرء وقد اندفع شره 
وبإسلامه أو موته. 

(وإذا اجتمع حولان) ولم تؤخذ فيهما الجزية (تَداحَلَتْ) جزيةٌ الستتان» فلا 
تؤخذ إلا جِرْيّة السنة التي هو فيها. 


)١(‏ وصل. 


)١(‏ وفت. 


وقالا: تؤخذ عن الحولين جميعاً؛ لأنها حق واجب في الذمة في كل سنة» فلا 
تسقط بالتأخير. 


ولأبي حنيفة: أنها عقوبة» فلهذا توْححَلٌ بالتحقير» فالعقوبة إذا اجتمعت تَدَاحَلَت 

(وينبغي أن يؤديّها) أي الذميّ الجرية ( بنفييه قائماً والآخذٌ قاعداً), ويؤخذ 

(ويقال له: أَدٌّ الجزية يا عدو الله)» لقوله تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الجر 
وَهُمٌ صيعْروت 7" أي حقيروكل. 

وفى «الاختيار»: ولا يجري فيها”' النيابة؛ لآنها عقوبة. 

وعندهما: تجوز النيابة؛ لأنها للزجر بتنقيص المالء وتنقيص المال يحصل به 
وبنائبه. 

2 00 0216 ١ 2 0 / 0 

ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثرٌ كالخراج. فلو عجل لسنتين» ثم أسلم رَدٌ 
خراحٌ سنةٍ واحدة؛ لأنه أدّى قبل الوجوب. ولايّرَدٌ خراحٌ السنة الأولى إذا مات, أو 
يخااي | 

(ولا ين ِ ينتقض عَهْدّهم) أي عَقَدُ ذمتهم (إلا باللّحَاقٍ بدارٍ الحرب» أو أن يَعْلِبُوا 
بوي سودي و ب علينا 


1 1 


)١(‏ أي بجيبه. 

(6) أي يحرك. 

(؟) سورة التوبة: 79. 
() جزية. 

(5) جمع حارب. 


تيبب 77ج ل في ارقا لبون قار 
حلا عقد الذمة عن فائدته؛ وهي دفع شَرٌ الحرب عناء (إلا أنه) الضميرٌ للشأن (إذا 
ْنا بهم) يعني إذا ظهرنا عليه (تَسترْهُيْ ولاتُجرُهم على الإسلام)؛ لأنه يجوز 
تركهم بالجزية؛ بخلاف المرتدين؛ لأن الإسلامَ مَرْجَوْ منهم» كما مر. 

وفي «الاختيار»: فإن عادوا إلى الذمة أَخَذوا بحقوق العباد التي كانت عليهم قبل 
النّعَضِء كما في الردة» ولا يؤاخذوا بما أصابوا في المحاربة. 


2 ع ع ابر 5 2 5 مر 6 
(ويَؤْحَذ) أي يؤمر (أهل الجزية بما يتميزون به) في الْهِيئَةٍ (عن المسلمين في 


مَرَاكبهم) وملابسهم). 
وفى «الاختيار»: قال أبو حنيفة: ينبغى ألا يُتَرَكَ أحذ من أهل الذمة يتشبه 
بالمسلمين في لباسه ومركبه؛ ولا في هَيَكته. 


(ولا يركبون الخيلّ) سواء كان على الإكاني, أو على السَّرْج في الأصح. (إلا 
لضرورة) كذّهاب المريض منهم إلى موضع يحْتَاجٍ إليه» واحتياج الإمام إلى الاستعانة 
بهم في الذّفْع عن المسلمين. 

قيدنا بقولنا: «في الأصح)؛ لأنه قال بعضهم: يركبون الخيل على إكاف, ولا 
يركبون على سَرِجء والأول أصح. 

(ولايّحملون السلاح)؛ لأنهم أعداء المسلمين» وإنما يؤاحذون بذلك إظهاراً 
للصغار”'' عليهم» وصيانة لِضَعَفَةِ المسلمين. 

رفي الإعدر فلن المسلم يجب تعظيمه.» ولاق وبدايته بالسلام. 
والتويكة عليه في 5 والمجالس» والكاور يُحَامَلُ بضد ذلك. قال كَل «لا 
تبدؤوهم بالسلام؛ وألجئُوهم إلى 0 الطَّرْق) فإذا لم يتميزوا عن المسلمين فيما 


)01 وهو أشد الذل. 


ل يي ا ل 2 
ذكرنا ربما عظمنا الكافرّ» ووَالَيناه ويَدََناهُ بالسلام ظنّا من أنه مسلم وذلك لا يجوزء 
فوَجَبَ تمييزهم بما ذكرنا احترازاً عن ذلك ويؤسحذ"» كل واحد منهم أن يجعل 
في وسطه كُسْتِيج]”" مثلّ الخيط الغليظ من الشَّعَرِ أو الصّوفِء ولا يلبسوا العمائم؛ 
ويَلبّسوا قميصا حَشِناًء جيوبهم على صدورهم»؛ وأن يلوا القَلآَيِسَ الطْوّال المضرّبة 
ٍّ. 5200 5 ا 
وأن يركبوا السَّرْجَ الذي على قربوسه”" مثل الرْمَانَةِ. 

وفي (الجامع الصغير»: كهيئة الأكف وأن يجعلوا اك تنعالهم 00 ولا 
ادزام علطيو زا فقو اسل قرولا ارد بع السيلعة: 

لاتيم صوور: إلى الركري جر كود على ما ووم ناور لون في مجامج 
0 ومسرناس ابيا اتن الزروراس بالرور ٠‏ ويجب أن 
يا سيد 39 سات ووه ما 

. 5 0 اير 0 7 2 َه لو ا كير 

فالحاصل: أنه يجبٌ تمييزهم بما يشعر بذْلّهم وصّعَارِهم وقَهْرِهم بمايَتَعارَفونه 
أهل كل بلدةٍ وزمانٍ. 

2 ع 3 و 0 
(ولا تُحدّث) أي ولا تجدّد (كنيسة) وهى مَعْبَدٌ اليهود (ولا بِيعَةٌ) بكسر الباء 
2 007 الم 5 ع 

مَعبّد النصارى (ولا صومعة) وهي بيت يتخلى فيه زاهدهم (في دار الإسلام)؛ لانها 
محل إقامة الشعائر”*»» فلا يعاررّض بإظهار مخالفها. 
(؟) يشده الذمي على وسطه فوق ثيابه؛ وهو غير الزنار من الإبْرِيسَم. 


(4) أي علامات الإسلام. 


كتاف المي .يسمي حب و و ا ات 2 
ذكرنا ربما عظمنا الكافرّء و وَاليْناهه وبَدَأناهُ بالسلام ظَنَا نا أنه مسلم» وذلك لا يجوز. 
فوّجَبَ تمييزهم بما ذكرنا احترازاً عن ذلك. ويؤخذ(١2‏ كل واحد منهم أن يجعل 
في وسطه كسْتيجا”" مثل الخيط الغليظ من الشَّعَرِ أو الصّوفِء ولا يلبسوا العمائى؛ 
ويَلبّسوا قميصاحَشِْن جيوبهم على صدورهم. وأنْيَلْبَسوا القَلآَيِسَ الطُّوَالَ المضرَّب 
ون يركبوا السَرْحَ الذى على قربويية7" مكل الدمائة. 

وفي «الجامع الصغير»: كهيئة الأكفٌ. وأن يجعلوا شِرَاكَ ُعالهم متلا ولا 
كدوعا ع العبناميزه ونا كدت تارق موا أرونة دالبب الحية: 

فإن دَعَتهم ضرورة إلى الركوب يَرْكبون على ما وصفناهء وينزلون في مجامع 
0 عبان ابيب با حار ارايو 0 
و لسو بوي 
تتميّر بها عن دور المسلمين لثلايَقِفَ عليهم السائلء فيَدْعْوَ لهم بالمغفرة. 

: ا ل ل 0 م يه ود “دن سيق 

فالحاصل: أنه يجبٌ تمييزهم بما يشعر بذلهم وصغارهم وقهرهم بمايتعارّفونه 
أهل كل بلدةٍ وزمانٍ. 

م عِ 3 و 5 و 

(ولاتُحِدَتُ) أي ولا تجدّد (كنيسةٌ) وهي مَعْبَدُ اليهود (ولا بيعةٌ) بكسر الباء 
55 لم ا 1 ءِ 
مَعبّد النصارى (ولا صومعة) وهي بيت يتخلى فيه زاهدهم (في دار الإسلام)؛ لانها 
محل إقامة الشعائر”*'» فلا يعارّض بإظهار مخالفها. 
)١(‏ أي يؤمر. 
(؟) يشده الذمي على وسطه فوق ثيابه. وهو غير الزنار من الإبْرِيسَم. 


(:) أي علامات الإسلام. 


001 220 شيش هالانار لحا الوخار 

(وَيحَادُ القديمةٌ إذا انَهدَمَت)؛ لأن المنقولٌ من لدّن رسول الله يكل إلى يومنا أَنَ 
البيَعَ والكمنائ : ند ترك قهد ا يدل على عراز الإعادةة لأن البناء لا يقوم دائماً. 

وأما قوله يَلِِ: ١لا‏ كنيسة في الإسلام»؛ والمراد بها إحداثها. 

وفي «الاختيار»: فليس لهم أن د بيذ لوه !1)؛ لأنه إنخداث لأ إعادة. ثم قيل: إنما 
يمنعون في الأمصار. 

أما القرّى التي لا تقام فيها الجمعةٌ والحدودٌ لا يمنعون من ذلكء ولا من بيع 
الخمر والخنزير فيها. وهذا في القرى التي أكثرها ذمة. 

أما قرى المسلمين فلا يجوز ذلك. 

وأما أرض العرب فيمنعون من ذلك في المصر والقَرّى. 

قال محمد: لا يتبغي أن يُترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعةٌ» ولا يباع 
فيها خمر وخنزير مصراً كان أو قرية. ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب 
مَسكناً ووطناء لقوله يي (لا يجتمعان دينان في أرض العرب». ويمنعون من إظهار 
الفواحش والربا والمزامير والطنابير والغناء» وكل لهو محرم في دينهم؛ لأن جميعٌ 
هذه الأشياء كبائرٌ في جميع الأديان لم يُقَرّوا عليها بالأمان. وإن حضر لهم عِيدٌ لا 
يُخْرِجُونَ فيه صلبانهم'", وليصنعوا ذلك في كنائسهم. ولا يخرجوه من الكنائس 
حتى يظهر في المصر؛ لأنه معصيةٌ» وفي إظهاره إعزارٌ الكفر. 

وأما الكنائس فلا يمنعون منه؛ كما لا يمنعون من إظهار الكفر فيها. وعلى 
هذا ضرب الناقوس يفعلوه في الكنائس لما قلنا. ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر 


)١(‏ أي يحولوا البيعة كنيسة أو الكنيسة بيعة. 


والخنزير في أَمْصَّار المسلمين؛ لأنه معصية فَمُيِمَ منه كسائر المعاصي. وكذلك في 
فرق المسلمد: الما نيثًا. 
ا 
(ويُوْخد من تضازق بق تغلت ضع زكاةالمعلمين) وعوتقيت العشر مها 
تجب فيه الزكاة. 
ره 
(وَيَوْحَدْ من نسائهم) دون صبيانهم. 
(وكذلك يُضَعّف العشرٌ) وهو الخمس (في أراضيهم). وأصل ذلك أن بني تغلب 
قوم ذو شّوكة من نصارى العرب» فطلب عمر رضي لله عنه منهم الجزية. فأَبَواء وطلبواأن 
يؤخذ منهم كالزكاة من المسلمين» فأبى عمر فخاف عمر أن يَلْحَُوا بالرُوم؛ فصالحهم 
على أن يضاعف عليهم ه 50 سس يي رن لمحا بوالماخر مي 
انكس تان الركاة و انا باينا لد كاة لاقع فال الصيانهو لشاف لا د 
تنهيم أرضي]"' أ وفي حق الأخحذين خراج. 
(ومواليهم) أي مُعتقِيهم (في الجزيةء والخراج : كموالي القرشي) يعني لا يؤخذ 
الجزيةٌ وخراجٌ الأرض من القرشيء ويؤتَحذ من معتقيه» فكذلك هنا يؤسحذ الجزيةٌ 
وخراجٌ الأرض من معتّقي التغلبي وإن”" لم يؤحَذًا من التغلبي؛ لآن الصلح وقع 
مع التخلبي تحقيقاًء فلا يلحق به المولى كمولى القرشي. فقوله بل: «مولى القوم 
6 و ف د 6 و 
منهم» إنما يُعْمَل به في خرمة الصدقة. فيَجَعَل مَولى الهاشمي كالهاشمي في هذا 
الحكم؟ لأن المنحد ناتك تيت بالشبهات. 
1 و 2 ع ع 
(وتضرف الحزية. والخراج: وما يوْخَل من بلئى تغلب» ومن الاراضى) اي 
1 2 2 00 را 
وما يؤخد من الاراضي (التى اجلىّ) اي اخرج (أهلها عنهاء وما أهداه) أي 


)١(‏ أي كما لا تجب عليهم الزكاة. 
(") وصل. 


5 بوني جك كو يونت ودياسي2ت مد عع جر مهد ليان لحل الموجتار 
وما جعله هديةٌ (أهل الحرب إلى ا : في مصالح المسلمين» كأرزاقٍ المقاتِّلةٍ 
وذَرَارِيهم) أي ذراري المقاتلة (وسدٌ الشعُور) جمع ثغر» وهو موضع الْمَحْاقَةٍ سن 
فروج البلدان (وبناءِ القناطير» والجسور) القنطرة ما لا يُرفع؛ والجسر ما يرقم (وعَطَاءِ 
القضاة) وهو ما يُكُتَبٌ لهم في الديوان (والمدرّسينء والمفتينَ» والعلماء والعْمَّالٍ 
على قَذْرِ الكفاية)؛ لأنهم لو لم يُعْطُوًا كفايتهم لاحتاجوا إلى اكتساب نفقة الذراري, 
وذا يَسْغْلهم عن القتال. ومن مات منهم في نصف السنة» فلا شيء له من العطاء؛ لأنه 
وي" لا نيو اوليةا لا ولك قن القرضر. 

ولو مات في آخرها يُستحب صَرف ذلك إلى قريبه. قال صدر الشريعة في 
«شرح الوقاية»: وأهل العّطاء في زماننا القاضي»ء والمفتّي» والمدرس. 


)١(‏ عطاء. 


ل يي ل يي 
فصل [في أنواع الأراضي والخراج] 

(أرض ض العرب: أرض العُشر) مبتدأ وخبر 

2111111 (إلى» 
0 0 7 ااا لا وسكون 
والمهرة لبها بن رإست وى ب العا 0 5007 ما 
بين البكرين ورّمل عالج إلى حد الشام. 

فق« الكاق دس 00 ارون اللحيخازة وتامة والتعث وفكةءوالطائفةواليرية؛ 
لأن النبي يَكِِ والخلفاء الراشدين لم يأخذوا من أرض العرب الخراجً» ولم يقبّلوا منهم 
إلا الإسلام أو السيف. 

00 7 .3 و عِِ 3 

(والسَّوَادُ) وهوعرَاق العرب . سمي به لخضرة أشجاره وزروعه (أرض خراج» 
وهي) أي السوادٌ (ما بين العُذَيْبٍ إلى عَقََة حلوان) وهو اسم بلد. داسك لعا 

(ومن العَلثْ) وهي قرية موقوفة على العلوية (أو) من (الثعلبية) وهي من منازل 
البادية ع قال بعضهم: مبدأ السواد العلث. وقال بعضهم: الثعلبية (إإلى عَمَّادَان) وهو 
حصن صغير في شاطئ البحر ليس وراءه عمارة. وهذا حد العرضء كذا في اشرح 
المجمع» لنظام الدين؛ لأن عمر رضي الله عنه وَضَعٌ الخراجَ على السواد حين فَبَّحَها 

١‏ 5 5 و 
عمرٌو بن العاص رضي الله عنه» وأجمع الصحابة على وضع الخراج على الشام. 
0 مي 2 8 07 6 

(وأرض السوادٍ مملوكة لأهلها) لما مر أن الإمام إذا فتح بلدة قه را له أن يقر أهلها 

عليهاء ويضع عليهم الخراجٌ» فإذا أقرهم عليها بقيت مملوكة لهم. 


)١(‏ أي أرض العرب. 


4 الل د تيبب سسسب ال يار لحل المختار 


(بيجوز تصرّفهم) بيعاًء وشراءً» وإجارةً وغيرّها (فيها) أي في أرض السواد 
كسّائر الملّاك. 


1١ 


(وكل أرض أسلم أهلهاء أو يحت عَنوةً) أي قهراً (وشِسمّت بين الغانِجِينَ: 
فهي عُشْريةٌ)؛ لأن اللائيّ بالمسلمين وَضع العشر عليهم؛ لأنه عبادة» ولأنه أخف؛ لأنه 
يتعلق بالخارجء فإن أَخرّجَت الأرضُ شيئاً وجب عُشره؛ وإلا فلا. 

(وما تحت عَنوةٌ وأ أهليا عليه» أو صالحهم) أي صالح الإمامٌ مع أهلها 
أن يُقِرّهم عليهاء ولم يُنقلهم إلى موضع آتََرَ: (فهي خراجيةٌ)؛ لأن اللائقّ بالكمار 
ابتداءً الخراج (سوى مكةً شرَّفها الله تعالى)؛ لأنه يَيِةْ حيث افتتحها عَنوة تركها 
لأهلهاء ولم يَضَع عليها الخراج. 

(ومن أَحَْا أرضاً مَوَان» وهي الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد 
(يُعتبر بحَيّرَها) أي قَرْيِهَا وجانبهاء فإن أحياهء وهو'" من حيّر أرض العُشر كان 
عُشْرِيَ وإن أحياه» وهو'" من حيّر أرض الخراج كان خراجياً. وهذا عند أبي 
يوسف؛ لأن ما قَرّبَ من الشيء يأخذ حكمّه. كفناء الدار يَعْطَى له حكمٌ الدار. حتى 
يجوز لصاحبها الانتفاع به. 

(والبَضْرَةٌ عُشْرِيةٌ) عنده”" وإن”) كانت بقرب أرض الخراج» وكان القياسٌ أن 
تكون خراجيةً؛ لأنها فتِحّت عَنوة وأقر أهلها عليها. ومن جملة أرض العراقٍ ولكن 
ترك ذلك (بإجماع الصحابة رضي الله عنهم) وتوظيفهم عليها العشرٌ. 


ماع 


)١(‏ حال. 
() حال. 


50 


ليما لمن مجم ع م ا يا ا اذ و 2 10111 

وفى «الاختيار»: وقال محمد: إن أحياها"'' بماء العشر فعْشرية» وإن أحياها يماء 
الخراج فخراجيةٌ؛ لأن الخراج لا يوظّف على المسلم إلا بالتزامه» فإذا ساق إليها ماءً 
الخراج» فقل الترم الخراح. وإلا فل0"). 

وكل أرضص خراج انقطع عنها ماءً الخراج؛ فسّقِيّت بماء العشر فهي عشرية» 
وكل أرض عشريةٍ انقطع عنها ماءٌ العُشر فسقيت بماء الخراج فخراجية» اعتباراً 
بالماء؛ إدهو سب النهاء: 

(ولا يجتمعٌ عَشْرٌ وَرَاجٌ في أرض واحدة)؛ لأن العُشْرَ يجب في أرض أسلم 
أهلّها طّوعاّء والخراج في أرض فتحت قهراً» والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدةٍ. 

(ولا يتكرّر الخراج يتكرر الخارج) في سنة. 

(وَالعْشْرٌ يتكرّر)؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يوظَّ الخراج مكرّراًء بخلاف 

(وإذ غلب الماءعلى أرض الخراج. أو انقطع عنها) ماؤّهاء (أو أصاب الزرع آفهٌ: 
فلا خَرَاحَ) عليها. 

أما في الفصلين الأولين» فَلِمُوَاتِ النماء التقديري المعتبر في الخارج. وهو 
التمكن من الزراعة في كل الأحوال. 

وأمافي الفصل الثالث» فلأنه صار كالعشر في هذه الحالة؛ فسَلِمٌ بسلامة الخارج. 
ويُطل بهلاكه. 

وعلى هذا لو مَسَعَه إنسان من الزراعة لاا يجب عليه الخراح؛ لأنه لم يتمكن من 


)١0‏ أي أرض الموات. 
(") أي وإن لم يسبق إليها ماء الخراج. فلا يكون ملتزماً الخراج. 


الى ك2 اللإيثار لحا المت 


الزراعة» والتمكنٌ شرطٌ فيه. قالوا: هذا محمول على ما إذا لم يَبْقَ من السنة مقدارٌ ما 
يمكنه أن يَزرعَ الأرض ثانيا. 

أما إذا بقي» فلا يَسقط الخراج. وعلى”" ما إذا ذهب كل الخارج. وإن ذهب 
بَحْضَه وبقي مقدارٌ ما يؤخذ منه أل الخراج ”"» فإن بقي مقدارٌ درهمين وفعيزين يجب 
الأقل 0 وإن بقي أقل منه لا يجب؟ لآنه لايزيد على نصف الخارج؛ لأن التَنْصيفٌ 
عَينْ الإنْصَافٍِء كذا في «التبيين». 

(وإن عطلها مالكها: فعليه خراجُها)؛ لأن التقصيرٌ من جهته» فلا يكون عذّراً. 
هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يَْرّعها. 

وأما إذا عجز المالك من الزراعة» فللإمام أن يَدفَعَها إلى غيره مزارعة» ويأخدٌ 
الخراجَ من نصيب المالكء ويَمْسِكٌ الباقي له. وإن آجرها أخذ الخراجٌ من أجرتهاء 
وإن شاء زَرَعَها بنفقة من بيت المال فيأخذ الخراج من نصيب صاحب الأرض» 
عليه الباقى. 

وفي «النهاية»: هذا بلا خلاف؛ لأنه إلحاقٌ الضرر بالواحد لأجل العامة. 


وفي «الاختيار): ولو انتقل إلى أخس الأمرين29) من غير عذر. فعليه خراج 
ع 5 و6 0 لع ع2 0 ءّ 
الأعلى. قالوا: ولا يفتى بهذا كيلا يتجرأ الظلمّة على أموال الناس. 
(والخراجٌ نوعان): أحدهما: خراج (مقاسَمَة)؛ وهي كربع الخارج, وميه 
)١(‏ أي ومحمول على ما إلى آخره. 
)١(‏ أقل الخراج درهم وقفيز. 


[هو6 أي درهم وقفيز. 
(8) كما إذا زرع الذرة مكان الأرز. 


كخاض لسر وحكد عتمت . ح مجحب بوك تفن وو تتمم أت اج ب الج تو ع ام رجت ا112 اطاتمكيها لخدو او د عمجا تو كسيب 5ه 
ونحوهماء (فيتعلق) ذلك الخراحٌ (بالخارج)» ويتكرر بتكرر الخارج (كالعُشْر)» أي 
كما يتكرر العشرٌ بتكرره. 

والثاني: خراجٌ (وظيفة) معينة توضع على الأرضء كما وضع عمر رضي الله 
عنه على سواد العراق» وهو الذي لا يتكرر بتكرر الخارج» وقد بيناه. 

(ولايْزاةُ) الخراجٌ الموظّفُ (على ما وظفّه) أي وَضَعَه (عمرٌ رضي الله عنه). 

(وهو) أي ما وظَّفه عمر (على كل جريب بب) صالح للزرعء وهو ستون ذراعاً 
في ستين ذراعاً امقوة البرك كدودر د سات 


قيل: هذا حكاية عن جَريبهم في أراذ ضيهمء وليس تقدير لازم في الأراضي 
كلهاء بل جَرِيبٌ الأراضى يختلف باختلاف البلدان» فيُعتبر فى كل بلد متعارّفٌ أهله. 


(يَبْلُغْه الماء: صاعٌ ودرهٌ) الصاع: أربعة أَمْنَاءَ» والْمَنّ: متتان وستون درهماً. 

وقيل: المعتبر فيه ما يزْرَعٌ به في ذلك الأرض» وهو الصحيح. 

(و) على (جَرِيب الرَطْبَةٍ خمسة دراهم) وعلى جريب (الكَر والنخل المتصل) 
بأن يكون كل الأرض مشغولة بهاء ولاتبْقَى فرجة بنها أي يَطَْةٌ خالية (عشرةٌ دراهم). 

(وما لم يُوظَفُه عمرٌ رضي الله عنه) كالزعفران والبستان ونحوهما: (يُوضع 
ور حي الطالكا" لا دبي رمدم مجرتي الدع لا بعواركاانتؤية وزيناام 
يوضع يُعتبر الطاقة أيضاً. 

(ونهايتها: نصفف الخارج) أي نهاية الطاقةٍ أن يَبْلَْ الواجبٌُ نصفت الخارج؛ 


ولا يزاد عليه؛ لأنا لما ظَفزَْا بهم وَسسعَناا'' أن تَسْتَرِقهم وتفيم سِمَّ أموالهم, فإذا 
قَاطَعْتاهب”" كان التَنْصيفٌ عين الإنصاف. 


0 من القاطعة. 


تت رت ار ا ميزنا ته السيه: 

(وَيُنمصٍ من ذلك) أي يُنقص الإمامُ عما وضعه عمر رضي الله عنه (عند الِعَجْر) 
أي عند عجز الأرض عن وظيفتها بحيث لا تُطِيقٌ تلك الوظيفة. 

(ولا ثُرَادُ) الوظيفة (عند الطاقة قِ) على ما وظّفه عمر رضي الله عنه؛ لأنه خخلافٌ 
إجماع الصحابة. وكذا لا يزاد على ما وظفه إمامٌ آخرٌ في أرض» كتوظيف عمر 
رضي الله عنه؛ لأنه باجتهاد. فلا ينتقض باجتهادٍ مثله. ولو وظَّف الإمامٌ على أرض 
ابتداءً تجوز الزيادةٌ على ما وظَّفه عمر رضي الله عنه بقدر الطاقة عند محمد؛ لآنه 
إنشاءٌ كم باجتهاد» وليس فيه تقض. 

ولا يجوز عند أبي يوسف. وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن الخراجَ مقدّر شرعاً 
واتباعَ إجماع الصحابة رضي الله عنهم واجب؛ لأن ل إلا توقيف]2"0, 
والتقديرٌ يمنع الزيادة؛ لأن النقصان لا يمئع بالإجماعء فتَعَيّنَ مَنْعٌ الزيادة لكلا يخلو 
م ميو ير جيه بدي 
تتبعها في البيع من غير تسمية» كذا في «الاختيار». 

(وإذا اشترى المسلمُ أرضٌ الخراج؛ أو أسلم الذمي: أذ منه الخراج)؛ لآن 
الخراج مؤونة فيها معنى العقوبة» فلا يجب ابتداءً على المسلم بالشكٌ» ولا سقط 
انتهاءً بالشكٌ» ولما روي أن الصحابّة رضي الله عنهم اشئَرّوًا أراضِيّ الخراج. 
وكانوا رودون خواجها: 

وإذا اشترى المسلم أرضّ الخراج إن بقي من السنة مقدارٌ ما يتمكن من الزراعة» 
فالخراجُ عليه؛ وإلا فعَلَى البائع» كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

وفي «الاختيار): لو هَرٌَ بَ أهل الخراج إن شاء الإمامُ عَمَرَّها من بيت المال؛ 
اذك للسالين: إن دتعي | لازو على ال ونا 


)١(‏ أي سماعا. 


يي بيو اب ل عسي سس ا ا 
10000 2ك 
بَاعَهاء وأخذ الخراج» ورّدٌّ الباقِيَ عليهم. 

ومن أدَّى العُشْرٌ والخراجٌ إلى مستحقّه بنفسه» فللإمام أخذه منه ثانياً؛ لأن حقٌ 
الأَحَذٍ له. ولو لم يَطْلّبِ الإمامُ الخراجَ يتصدق به على الفقراء؟ لأنه إذا لم يُطالبه 
تعذر الأداءٌ إليه» فبقي طريقةٌ التصدقٌ به ليخرّج عن العُهدة. 

ولو ترك السلطانٌ الخراجَ أو العُشرّ لرجل جاز في الخراج دون العُشْرٍ عند 
أبي يوسف. 

وقال محمد: لا يجوز فيهما؛ لأنهما فيءٌ لجماعة المسلمين. 

ولأبي يوسف: أن له حقّاً في الخراج» فصح تركه؛ وهو صلة”" منه والعُشْرٌ 
حَقٌ الفقراء على الخلوصء فلا يجوز تركه؛ وعليه الفتوى. 


)١(‏ أي حفظ ا لملك. 
(؟) عطاء. 


6ه مع و طعي و رمسيي كي بذ و طم قفد للم مت ا ا ص شن الإيثار لحل المختار 


فصل [في أحكام المرتدين] 
يُحبّسٌ المرتدٌّ ثلاثة أيام) إن امتمير 7 ابيفجيانا بالرجاء العَودٍ إلى الإسلام لا 

سس يا 

قيدنا بقولنا: «إن استمهل»؛ لأنه لو لم يَستَمْهل يقل من ساعة في ظاهر الرواية. 

وقيل: يستحب الإِمْهَالُ سواء استَمْهَلَ أو لاءكذا في «شرح المجمع» لمولانا 
نظام الدين. 

(ويُعْرض عليه الإسلاٌ وتَكْشَفٌ شبْهَمَةُ)؛ لأن الظاهر إنما ارتد لشبهة دخلت 
عليه أو ظلم أصابه. فيُكشّف عليه لِيَعُودَ إلى الإسلام. 

(فإن أسلم) فقد أحسن (وإلا: قْيِلَ) لقوله يليد : (من بدلقينه فاقتلوه»» والبحر 
والسدسراء لإطلاق الحدريف: 

(فإن قَتَلَه أحدٌ قبل العَرّض: لا شيء عليه) لوجود الْمُبيح» وهو الكفر لما 
رَوَيْنَاء ولكن يكره؛ لأن العَرصَ مستحبء وفي القتل تفويته. 

والساحر كالمرتد. 

قال أبو حنيفة في «المجرّد)("!: الساحر يقتّل ولا يقبّل توبته في تركه السّحرٌ. 
وكذلك الساحرةٌ؛ لأن عمر رضي الله عنه كَنَبَ إلى نوّابه أن اقدُلُوا الساحرٌ والساحرة. 

وفي «النقاية»: ولوجرى على لسانه لفظ الكفر من غير قصد لا يكفر بالاتفاق» 
والنذر”" يلزمه بلا خلاف. 
)١(‏ أي إن طلب المهلة. 


() يعني لو جرى على لسانه لفظ النذر من غير قصد يلزمه. 


كتاب السير ‏ د 3س سل ا 4ه 

(وإسلامه: أن يأتيَ بالشهادتين ويَتَبَرَّأعن جميع الأديان سوى دين الإسلام). 
أو يتبراً (عما انتقل إليه) لحصول المقصود يذلك. فإن عَادَ وازتّد. فحكمه كذلك. 
وهكذا أبداً؛ لأنا إنما نحكم بالظاهر. قال :اهلا شَقَفْتَ قله؛» ولأن توبته فلت 
أولّ مرة بإظهار الإسلام» وأنه موجود فيما بعد فتُْبَلُء كذا في «الاختيار». 

(ويزولٌ مِلْكّه) أي ملك المرتد عن أمواله (رَوَالاَ مُرَاعَى) أي موقوفاً. 

(فإن أسلم: عادت) أمواله إلى ملكه. 

(وإن مات. أو قْيِلَ أولَّحِقَّ بدار الحرب. وحيمْ ِلّحَاتِه) أي وحكم الحاكم 
بلحاقه مرتداً (عَتَقّ َقّ مدبّروه وأمهاثٌ أولاده. وحَلّتِ الدّيُونُ) المؤجلةٌ (التي عليه). 

وقال الشافعي: لحوقه ليس كموته. فلا يعتق. 

قيد با حكم الحاكم)؛ لأن لحوقه قبل الحكم ليس كموته اتفاقاً» فصار قبل 
الحكم كالمفقودٍ المتردّد بين كونه حا وميتء فالقضاء بلحوقه صار مرجّحا جانبَ 
عد الرجوع إلى دارا كرو فونه 

له: أنه نوحٌ غَيبِة» فأَشْبَهَ الغيبةً في دار الإسلام. 

ولنا: أن أهلّ الحرب أمواتٌ في حق أحْكام الإسلام؛ لأن ولايةً الإمام منقطعة 
عنهم كانقطاعها عن الموتى. لالقخا ىرو هنا راك لمونك لكل لبد يدك لاختمال 
العودٍ إلى دارٍ الإسلام» وإذا اتصل به قضاءٌ القاضي صار مُحْكّماً؛ لأن القاضي 3 
يَْضٍ إلا لغلبة ظنه ببقائه في دار الحرب وإذا حكم بموته يتعلق الأحكامٌ المتعلقة 
بالموتٍ حقيقة. 

(وتقلت أكسانه بَهُ) في حال (الإسلام ! إلى ورثته المسلمين» وأكسابه في الردة) أي 
في حال ردته: (فيْءٌ) توضع في بيت المال. 


كه ااا _ سسسب سس هه هببسب الإيثار لحل المختار 

وقالا: كل ماله لورثته المسلمين» سواء اكتسبه فى حال إسلامه أو في حال 
ردته؛ لأن ملكه في كسب الردة باق» ولهذا يذ تصرفه فيه. ولو أسلم يُقَرٌ عليه 
فيتتقل محؤثة إلن ورتكه. ويتتيد التورويف لها نا وول انها كيت الموف: 
فيكون توريث مسلم من مسلم. 

ولأبى حنيفة: أن تير فاته ركسل موقوقة القزذة عالت قلا يكون السلك 
الثابتٌ بها صحيحاً فيكون فيئاء واستنادٌ التوريث إلى قَيَيْل الردة إنما يمكن فى كسب 
اعد يور د ااي اموي رد امنا روم ات ومن شرط 
الاتفتاد وعروذة نولو شيك انه لوو ين يثبت مقصوراً في الحال» وهو كان كافراً عند 
الاكتساب» فيكون توريثٌ مسلم من كافر. 

وقال الشافعي: إذا مات المرتد أو قَيِل يكون كل ماله فيئ سواء اكتسبه في 
حال إسلامه أو فى ردته؛ لأنه مات كافراء فلا يرث منه المسلم. 

ولنا: أن الردة كالموت حكمأء فيكون توريتٌ مسلم عن مسلم. 

وفي «الاختيار»: ثم في رواية عن أبي حنيفة ‏ وهو قول زفر-: تعتبر ورثته يوم 

وعنه: وهو قول محمدء وهو ظاهر الرواية يوم الموتٍ واللحاق؛ لأنه سيب 
الإرثِ والقضاءء لتقرره لقّطع الاحتمال. 

٠.‏ 5 5 5ع 5 ع 

وفي رواية - وهو قول أبي يوسف .: يوم القضاء؛ لأنه به يتقرر الاستحقاق؛ 
وبه يصيرٌ اللحاقٌ موتء وتبطل وصاياه عند أبي حنيفة؛ لأن ردته كال رجوع عنها. 

وقالا: تبطل وصاياه في القَرّبٍ لا غيرٌ. 

(وتُقَضَى دون الإسلام) أي دذيونه اللازمة فيه تفقضى (من كي ب الوسلام. 
وديونٌ الردة) تُقضَى (من كَسْبها). 


كتاسه السس كد ريل ١‏ ماد امتطت ب علب كم د نات ومعتهدف التميتبجدة ووس بالحصوروه ون ب لومي ذه 

وفي «البداية»: بقضاء دين من كسب الإسلام» أو من كسب الردة روايتان: 

في رواية: يُقَضَى دينه من كسب الإسلام, فإن لم يَف به يُقَضَى من كسب 
الردة؛ لأن كسب الإسلام مِلكّه الموروث؛» وكسب الردةٌ في والدَيْنَ تعلق بالمال 
الموروثء إلا أنه إذا تعذر قضاؤه منه يُقضَى من كسب الردةء كذمى مات» ول379) 
وارث له يكون ماله للمسلمين. ولو كان عليه دين يُقَضَى منه. 

وفي رواية: يَُقضَى من كسب الردة» فإن لم يَف فمن كسب الإسلام؛ لأن كسب 
الردة خالصٌ حقه. وكسب الإسلام حقٌ الورثة» لزوال ملكه بنفس الردة» فقضاءٌ الدينٍ 
من حقه أولى من حق الورثة. 

وقالا: تُقَضَى ديون إسلامه وردته من كل ماله» سواء كُسَبّه في الإسلام أو في 
الراقق لقومك ولكنافى الكسية مين 

(وتصرَّفه في أمواله) كالإجارة» والوصية وقبض الدَّينِ. وكذا بَيْعُه وشراؤٌه 
وعتقه» وتدبيره» وكتابته» وهبته موقوف. 

(إن أسلم: تَقَذٌ) تصرفه وعفذه. 

0 و ل ع تك اس 7 5 ا 5 ع 

(وإن مات. أو قتل؛ أو لحق بدار الحرب: بطل) وقالا: نفذء سواء أسلم أو لم 
يُسْلِمُ» إلاعند أبي يوسف ينفذ» كما يّنفذ من الصحيح؛ حتى يُعتبر تبرعانّه من كل المال؛ 
لأن الظاهرٌ عودّه إلى الإسلام بإزالة شبهته» فلا يكون بمعنى المشرفي على الهلاك. 

وطنة ضقن اقل كنا النتسن المتررس رن نفك هن التلف لذن لقانت أنه 
لا يدك ما انتقل إليه» فكان ظاهرٌ حاله التلف. 

اعلم أن تصرفاتٍ المرتدٌ مختلّف فيها: بعضها نافذ اتفاقاء لقبول الهبة والاستيلاد. 


)١(‏ حال. 


الأيغان لحا المسار 


ا لصي تع بيجو ع ا م ا د 
حتى إذا وَلدت منه أَمَيّهُ فادعى نَسَبَهِ به يشبت؛ لأن حقه في ماله أقوى من حق الأب في 
أمة ولدهء وذا يكفي لصحة الاستيلاد. فهذا حر والطللاق فيما إذا ارتدأ ا أو 
ار هي لأنه لا ده يفتقر إلى تمام ارم ولهذا صح طلاق العبذ. وتسليم شفعته 
وحَسجره على العبدٍ المأذون؛ لأن كلّ واحد أعقات: وتعطنينا اط اتفاقأء كالتكاح 
والذبيح» والشهادة والإرث؛ لأنها تضم الولة' اكنولا ملة للمر فك 

وبعضها موقوف اتفاق كولايته على أولاده الصغار ومفاوضته؛ لأنها تَقَنَضِي 
المساوّاة» ولا مساواة , بين المسلم والمرتدٌ ما لم يُسْلِمْ. 

وبعضها مختآّف فيه كما قَدّمٌ ذكره. 

لهما: أن صحة التصرفي يُعتمد قِيامَ الأهلية» وهي موجودة فيه» لكونه مكلفاً 
ونفاذه يَعتمد الملكَء وهو قائم؛ لأنه لو كان زائلاً لَّالَ إلى ورثته» كما بعد القضاء 
بلحوقه. ولم يَزْلْ إلى الورثة اتفاقاً. 

ولأبي حنيفة: أن الحربي المقهُورٌ في أيدينا يتوقف تصرفه لتوقف حاله بين 
7 7 م ل باع 5 ا و 
القتل والاسترقاقء والمرتد أيضا حربي مَقهور في أيديناء ولهذا يَقَثَلُء والقتل لا 
يجب إلا على حربيء وكونه حربيّاً سبب لزوالٍ ملكه. وبُطْلآنِ تصرفاته إلا أن الإسلاءَ 
مرجُو من المرتدّ» لبقاء الإجبار دون الحربي. 

(وإن عاد) المرتدٌ إلى دار الإسلام (مسلما) بعد كم الحاكم بلحاقه بدار 
الحرب مرتدًاً (فما وَجَدّه في يد وارثه من ماله) بعينه (أَخَذّه)؛ لآن الوارث حلت غدة 
فى المللك» وإذا رحد الأصل بطل اللخلف هو لكته إنما يود إلى ولك تقطاء أرروفناء. 


قيد باما وجده/؛ لأن الوارث لو أزال عن ملكه لا يُضمنه؛ لأنه صار له بقضاء 


000 أي الدين. 


قتا الما يمحس ري جاتب ولعي بيت ةم 
القاضي. وكذا أمهات أولاده ومدبروه لا تعود إلى ملكه؛ لأنهم عَتَقُوا بقضاء القاضي, 
والعتق”" لا ينفسخ بعد وجوده. كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبضء وَقَضِيَّ بفسخ البيع 
لا يبطل قضاوؤٌه بعَوده من إباقه. 1 | 

وفي «الاختيار»: فلو لم يض القاضي بشيء»؛ حتى رَجَمَ مسلماً لا يثبت شي 
مما ذْكِرٌ("؛ لأنه ما لم يتصل القضاءٌ باللحاقِ لا نَحَْكُمُ بموته. 

(وإسلامٌ الصبيّ العاقل) وهو الذي يُمّرُ اليمينَ من اليسار» والحُلوَ من الْمُرٌّ 
كذا في «التوفيق»» (وارتداده: صحيح. ويحبَرَ على الرسلام)؛ لآن فيه ا له (ولا 


يُقتل)؛ لأنه عقوبة» وهو" ليس من أهلها. وكذلك إذا بلغ يجبرء ولا يقتل» كذا في 
«الاختيار»). 


وقال الشافعي ‏ وهو قول زفر-: لا يصح إسلامه» ولا ردته. 
قيد ب«العاقل»؛ لأنه لو لم يَعْقِلُ لا يصح منه شيء اتفاقاً. 
له: أنه مَوْلِيّ عليه في حق الإسلام؛ حتى يُحْكَم بإسلامه تَبَّعاً لأبويه» وهذا 
عو عد والتركو و وله فوسرانه 2 141 القورة 
ولنا: افتخارٌ علي رضي الله عنه بإسلامه في صبَاه حتى كان يقول: 
سَبَقَتَكمٌ إلى الإسلام طرّا0؟ غلاما ما" بَلَعْتٌ أوانَ خُلْمِي 
)١(‏ حال. 
(1) من عتق مدبره وأم ولده وغير ذلك. 
(5) حال. 
(:) علامة. 


قات 


و5 ببيج لبح ل ويا ا اج و وي اط لل فاذ اي المار 

ولولم يصح لَمَا(' افتخر به» وتصحيخه وَل إسلامّه مشهورٌ» ولأن أصل الأهلية 
ثابت في الصبيء لكونه عاقلاً مميّرأء فيصح إيمانه لكونه نفعاً محضا”" في الدنيا 

2 1 
والآخرة» وما يلحقه من شائبة''' ضرر من حرمانٍ الإرث ووقوع الفرقة بينه وبين 
امرأته المشركة؛ فمما لا يَُالَى به؛ لأن المنظورٌ إليه الموضوعاتٌ الأصليةٌ» فلماا صح 
ك5 لهمد> ٠‏ م الله - 

إسلامه صح ردته؛ لأن مَبْنَى كِلَيْهمَا الاعتقاث وهو مَبْنٌِ على العقل» واللسان آلته 
وعلامته» والصبئٌ صار مَوْلِيَاً عليه» لقصور أهليته» وصار وليّاً لكونه صاحبٌ أصل 


وقال أبو يوسف : يصح إسلامٌ الصبي دون ردته؛ لأنها ضارّةٌ مَخْضَةٌ والصبي 
ليس أهلاً لها كالهبة. 


2 2 03 عو 
وفي «الاختيار»: وإذا ثبت ردته تَرَنَبَ عليه أحكامٌ الردة لا يرث ولا يورّث. 
ونين امرأته» ولا يصلى عليه لو مات مرتداً. 


ولايصح إسلامٌ المجنونٍ ولا ارتداده؛ لأن الإسلامٌ والكفرٌ يَتبعان العَقلٌ على 
067 


٠‏ 2 م 5 32 ؟ومسه 
وكذلك من غلِبَ على عقله بوّجه من الوجوه كالمَبَرْسَم'؟ والمعتوو!*, 
ومّن سَقِيّ شيئا لاه 
)10( نفي. 
فم أي خالصا. 
(9) اختلاط. 
)2 1 


كتانيت الضند تيد ب م ا 5 ال 0 0 لمأن 

ومن يجن ويُفِيقٌ» ففي حال جنونه له أحكامٌ المجانين» وفي حال إفاقته أحكامٌ 
العقلاء. 

ا السكران اسيك بسٌىء 000 وإسلامه صيحياح " انه يحتمل أن 
يكون اعتقاداء والإسلام يحتال في إثباته. والكفرٌ في نفيه» فافترقا. 

والقياس أن تَبِينَ امرأة السكران؛ لأن الكفرٌ سبب للفرقة كالطلاق. 

وجه الاستحسان: أن الردةً ليست بفرقة» وإنما تقع الفرقة لاختلاف الدّين» 
وردته ليست بصحيحة. فلا يُختلف الذين. 

وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في صبي أبواه مسلمان كَبرَ كافرأء 
ولم يسْمَعْ منه الإقرارٌ بالإسلام بعد ما بلغ قال: لا يقتّل» ويَجْبَرٌ على الإسلام, وإنما 
يقتل من أقرٌ بالإسلام بعد ما بلغ» ثم كفر؛ لأن الأول لم يجب عليه الحدودٌ؛ لأنه لم 
مشو هيلي شل وإنما صار بالتبعية7')» وحكم أكسابه كالمرأة”". 

(والمرتدة: لا ثقئل, وتُحْبَسُء وتُضْرَبُ في كلّ الأيام) مبالغةٌ في الحمل على 
الإسلام ولد تجالسةة ولا تُوَاكَل ولا تُبايَعٌ» (حتى تَسْلِمَ). 

وقال الشافعي: تقتّل» لعموم قوله وَليْة: «من بدل دينه فاقتلوه). 

ولنا: قوله كَةِ: «لا تقتل المرتدة». 

(ولو قَتَلّها إنسان: لاشيء عليه)؛ لأنه اعتمد إطلاقٌ النصٌّ0)؛ وهو مذهبٌ 
جماعةٍ من العلماء (ويُعَرَرُ) أي القاتل لافْتِيَاتِه على الإماه9). 
() المرتدة. 


() وهو قوله كَنلة: من بدل دينه فاقتلوه). 
(؟) يعنى السلطان. 


ا و يج ا و كت لز كال الها الموفان 
را بغر 5 عِِ 2 ع2 

(وتَصَرّفها في مالها: جائرٌ)؛ لأنها لا تُقتّلء وملكها باق. 

(فإن لَحِقَتْ. أو ماتت: فَكَسْبَاها) أي كسبها فى حال إسلامهاء وكسبها في 
حال ردتها (لورثتها)؛ لأنه لا حِرّابَ منهاء فلم يوجّد سبب الفيء» بخلاف المرتد 

ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت» وهي مريضة لقصدها إيطال حقه. فكانت 
فاق وإن كانت صحيحة لا يرثها؛ لأنها لا تقتل» فلم يتعلق حقه بمالها بالردة 
بخلاف المرتد؛ لأنه يقتّل» فيكون في حكم الفارء كذا في «الهداية». 

وفي «الاختيار»: وله أن يتزوج أختّها27 عقيب لحاقها؛ لأنه لا عدة عليها 
كالميتة”"» فإن عادت مسلمة» أو سبيت لم ينتقض نكاح الأخت؛ لأن نكاحها لا 
يعود بعل ما سقط ولها0”" أن تروج من تشاء» لعدم العدة. وإن ولدت(57) بأرض 
الحرب لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه» وهو من الزوج؛ وهو مسلم انَّبَّعَ لأبيه» وإن 
وَلدت لستة أشهر فصاعداً من حين اللحاقء ثم سّبِيا معاً كانا قَيئاً؛ لأن النسب غيرٌ 
53 كه ٠.‏ و 5( 5 
ثابت من الزوج لعدم العدة» فيكون الولد كافرا تبعا لها. 

والمفارةة قيس فإن كان مولاها يتداتجا إلى حفدمقها دفعت إليه؛ ويوّمر أن 
يُجْبرَها على الإسلام. ويُرْسِل القاضي إليها كل يوم من يَجُلِدّها على الإسلام؛ جمعاً 
بين المصلحتين. 

ثم اعلم أن الكافر إذا أقر بخلاف ما اعتقده حَكِمّ بإسلامه» فمن يُنكِر الوحدانية 
)١(‏ مرتلة. 
(؟) في «الخلاصة»: إذا ماتت امرأة الرجل» فتزوج بأختها بعد يوم جاز. 


فر أي للمرتدة اللاحقة. 
20 مرئدة. 
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ل ضر تك 
كالثنوية وعبدةٍ الأوثانٍ والمشركين إذا قال: لا إله إلا الله أو قال: أشهد أن محمداً 
رسول الله» أو قال: أسلمتء أو آمنتٌ بالله» أو أنا على دين الإسلام, أو على الحنفية» 
فهذا كله إسلام. 

وكل من آمن بالوحدانية» ويتكر رسالة محمد كاليهود والنصارى لا يصير 
نيزلها يشواةة التوسكد و وني 14-1 أن مهدا سوال الله 

وطائفة بالعراق يزعمون أن محمداً مُرسّل إلى العرب لا إلى بني إسرائيل» فلا 
يكون مسلماً بالشهادتين» حتى يتبرأ من دينه. 

ولو قال: دخلتٌ في الإسلام. قال بعضهم: يحكم بإسلامه؛ لأنه دليل على 
وخر ل غتاؤض اف الإعلام» وؤلاق 12 معان علي قزل من عترويه مينا كان قالئه. 
هكذا ذكره الكرخي في (مختصره). 

ولو قال: أنا مسلم كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلماً حتى يتبرأء ثم رجع 
وقال: ذلك إسلام منه. 

الكافر إذا صلى بجماعة؛ أو أذَّن في مسجدء أو قال: أنا معتقد حَقَّيَِةٌ الصلاة 
في جماعةٍ يكون مسلماً؛ لأنه أتى بما هو من خاصية الإسلام, كما أن الإتيانَ بخاصية 
الكفر يدل على الكفرء فإن مَن سَجَدَ لصنمء أو تزثّر بزْنَا أو لبس قَلَنْسُوَةَ المجوس 


وعن محمد: إذا صلى وحده؛ واستقبل قِبَلَْتَنَا كان مسلما. 

ولو لَبّىء وأخْرّمَء وشَّهِدَ المناسكٌ مع المسلمين كان مسلماً. 

أكرة الذميّ على الإسلام؛ فأسلم نصح إسلامه. ولو رجع لا يقتل» ولكن 
ب برض إلى الاشاذم. 


4 ااال سس سبي ب الإيثار لحل المختار 
وفي «الخلاصة»: من قال لولده: يا ولد الكافر» قالوا: الأصح أنه لا يكفر. 


وفي «الأمالي»: ولو قال: الله يعلم أني ما(١»‏ فعلتٌ كذاء وهو”" يعلم أنه قد 
فعل أخ: ختلف المشايخ فيه؟ 


عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد قال: وجدتٌ رواية في هذا أنه يكفر. 


000 نفي . 
(؟) حال. 


كات الى 
فصل [في أحكام البغاة] 
(وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة ام وتغْلّوا على بلد د: دعاهم الإمام 


إلى الجماعق وكتفَ )التي استندوا ليها في خروجهم عن طاعته. 

(ولايَبْدَأهم) الإمام (بقتالٍ)؛ بل نيدأ بكشف الشبهة؛ لأنه شرن 

(فإن بَدَؤُوهُ) أي البغاةٌ القتالّ (قَاتَلّهم) الإمامُ (حتى يُمَرّقّ جمعهم). 

وفي «الاختيار»: ويجوز رَمْيُّهِم بِالنّبل والْمَنْجِنِيقِء وإرسال الماء والنار ليلاً؛ 
لأسيو اله الفتال »ون روس ع الى حي اله قانة رسن نيعتو النعةة ولا مخريه 
من بيته إذا لم يكن هناك إمام يدعوه إلى القتال. فأما إذا دعاه الإمامُ وعنده غِنَى وقدرة 

(فإن اجتمعواء وتعسكروا: بدأهم) الإمامُ بالقتال؛ لثلا يتمكنوا على أَذَى 
المجلمية: 

وفي «الاختيار»: قال أبو حنيفة: ينبغي للإمام إذا بلغه أن الخوارج يَشْهَرُونَ 
السلاح» ويَتأَمّبُونَ للخروج أن يأخدّهم ويَحْيِسَهمء حتى يتوبوا؛ لأن العَرْمَ على 
الخروج معصية. 

(فإن كان لهم فِبَةٌ) أي للبغاة جماعة (أَجْهَرَ) أهلّ العدلٍ (على جَربحهم) يعني 
فَعَلُوا من كان جريحاً منهم. 

اوفي ال : يقال أَجْهَرْتُ على الجريح ! اذا ضرعت قَثْلَه (وأته 0 بَعَ مُوَلَيَهم) 

بع أهلُ العدلٍ مَنْ وَلَى منهم وقَرٌ” حتى يقتله؛؟ لأن جريحهم يحتمل أن يبرأ 
:إل اتاله وكقامن ول مهم 


)١(‏ عطف تفسير. 


احج يي ل ب ل وج نك الققار الس الميفماء 
وفي ١الاختيار»:‏ وأما إذا لم يكن لهم فئةٌ فلم يجهز على جريحهم, ولم يُتّبَعْ 
مُوَلوهمء ولا يقل أسيرّهم هكذا فَعَل على رضي الله عنه بأهل البصرة. 

م بى الإمامٌ لهم ذرّيَة ولايَفْتَمُ لهم مالآ)؛ لأنهم مسلمون معصُومُون 
ااتقيتها) أن تو لوو الح يسويوة قر لها هادي ) بد تريب ازور ل ريعب 
للحبس. وكذا أسيرّهم لا يُقكّل إذا لم تكن لهم فئة. 

(ولا بأس بالقتال بسلاجهم وكُّرَاعِهم) أي فَرَّسهم (عند الحاجة) يعني إذا 
أصاب أهل العدل كْرَاعٌ البْعَاة وسلاحُهم يجوز أن يَسْتَعِْلُوها في قتالهم, فإذا فرغوا 
عن القتال رَدُوها عليهم. 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن هذا مَالُ مسلم لا يُتَفّع إلا برضاه. 

الاأعاروي دا ري اا ابص امرا د اباد عور ونه 
عليهم بعد ف تفرّقٍ شملهم' '"؛ والضررٌ الأدنى يُتحتمل في دَفع الضررٍ الأعلى. 

وفي «الاختيار»: وما أصاب كل واحد من الفريقين من الآخر عن دم أو جراحة. 
أو استهلاك مال موضوعٌ لا دية فيه» ولا ضمانَ ولا قصاصٌ. وما كان قائماً في يد 
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كل واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه؛ لما روّى الزهري قال: وقعت الفتنة) 
فاجتمعت الصحابة وهوا" متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدرء وكل 
مال ليف بتأويل القرآن» فلا ضمان عليه» وكل قرح استبيح يح بتأويل القرآن. فلا 


عيذ قية نوها كان فاكيا ينه رد 


() حال. 


(4) جراحة. 


كات الس مسسيجيييتتت المسصص يصب يسصووديوب ااا 

قال محمد: إذا تابوا أَفْتِيهم أن يَفْرَمُواء ولا أَجْبرُهم على ذلك؛ لأنهم أَنْلَفُوه 
كبر هر فوط النيطالية ازا بشقط القيعان تنما تدزمية اشتسالن: 

وقال أصحابنا: ما فعلوه قبل التحيّر والخروج من بعد تفرّقٍ جمعهم يوْحَذُون 
به؛؟ لأنهم من أهل دارنا ولا مَمَعَةَ لهم فهم كغيرهم من المسلمين. 

أما ما فعلوه بعد التحيّر لا ضمان فيه لما بيناء ولا يُقتّل من معهم من النساءء 
والصبيان» والشيوخ. والرَّمْنَىء وَالِعْمْيّان؛ لأنهم لا يُقتَلون إذا كانوا مع الكفارء فهذا 
أرلبيدو سرامن أهل الال 

فإن قاتلتِ المرأةٌ مع الرجالٍ لا بأس بقتلها حالةً القتالِ» ولا تعمل إذا أَُسِرَت 
وتُحْبّسٌ اعتباراً بالردة. 

(وما جَبَاهُ البغاة) أي جمعه (من العٌشرٍ والتَرَاج) في البلاد التي غلبوا عليها 
(لم أذ الإمامُ) من الْمُلدَك (ثانيً)؛ لأن ولايةً الأَخْذٍ كانت للإمام لحمايته» وقد 
عجز عنها. 

(فإن صَرّفُوه) أي البغاةٌ ما جَمَعَهِ (في وَجْهه) أي في مصارفه يكون ما على 
الْمّلدك مؤدّىء فلا يجب الإعادة عليهم (وإلا) أي إن لم يصرفوه إلى مصارفه (أَقْنِيَ 
أهلّه أن يُعِيدُوه فيما بينهم وبين الله تعالى)؛ لعدم وصول الحق إلى أهله. 

وقيل: لا إعادةً عليهم؛ لأن البغاةً لَمّا تَسَلَلُوا صار حُكْمُهُمْ حَُكْمَ الإمَام؛ 
ولهذا يصح منهم تفويضٌ القَضَاءِء وإقامةٌ الجمعة. 1 


5 م عر ام م .2 1 
وقيل: الاحوّط أن تعاد صدقة السوائم والعشور دون الخراج؛ لانه حق 


)١(‏ حال. 


لح ا ل ا ا ع حب ا ك2 قار لصيل لسار 

وفي «النقاية»: أهل قرية عَرَّمَّهم السلطان إن كانت الغرامة لتحصين 
أموالهم» فعلى قدر أملاكهم» وإن كانت لتحصين رؤوسهم. فعلى عدد الرؤوسء ولا 
يدخل فيه الصبيان والنسوان. 

(وإذا قَكَلَ العاول) مُورِئّه (الباغي: وَِئّه)؛ لأن قَنْلَهُ بحقّه قال تعالى: 8 مَمَيُِوا الى 
تَى حَقَّ تح ١١‏ ]1 م رأ 2274 

(وكذلك) أي يرث أيضاً (إن قَتَلّهِ الباغي» وقال: أنا على حقٌّ)؛ لأنه أتلف 
بتأويل صحيح عند القاتل» وهو مع فساده مُلحّق بالتأويل الصحيح عند انضمامه 
إلى الْمَنَحَةِ في حق أحكام الدنياء حتى لا يجب الضمانٌ فلا يجب به الجرمانٌ؛ لأن 
الإزتَ مستحقٌ بالقرابة» وهذا التأويلٌ لدفع الجرمان الذي شُرعٌ جزاءً. 

(وإن قال) ذلك الباغي : (أناعلى باطل: لم ير ثهُ)؛ لأنه قله بغير حقّ ولا تأويل. 

وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي العادل» سواء قال: أنا على حقء أو لا؛ لأنه 
فَعَلَ العادلٌ بغير حقء فيتعلق به حِرْمَانَ الإرثء وتأويله الفاسدُ إنما يُعتبر في حقٌّ 
دفع الضمانء والحاجة هنا إلى استحقاق الإرث لا إلى الدفع. 

وليهاة أن تأويله إن كان فاعيذاء لكنه مُلحق بالصحيح عند انضمامه إلى 
لْمَنَعَةِ في دّفع الضمانء كما في مَنَعَةٍ مََعَةٍ الحرب» فلا يجب به الحرمان؛ لأن الإرثٌ 
اي ويه 

وفي «الاختيار»: ويكره حمل رؤوسهم وإنفادها إلى الآفاق؛ لله ل ولم 
)١(‏ أي ترجع. 


0( سورة الحجرات: 9. 
وف 


كثاتت السير ات سن تت تبي و ب اك 
يُنقَل عن علي رضي الله عنه. وقد قال أصحابنا: إن كان ذلك وَهْناً""2 لهم فلا بأس 
به؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه حَمَلَ رَأْسَ أبى جهل إلى رسول الله كَل فلم يَنكز 
عليه والله أعلم. 


1 ما 1 


)١(‏ أي ضعفا. 
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كتاب الكراهية 


وهي بالتخفيف ما يثبت بدليل يُحتمل الجوارٌ والفساد. 

(المكروةٌ عند محمدٍ رحمه الله: حرامٌ)؛ ولكن لم يتلفظ به؛ لأنه لم يجد دليلاً 
قاطعاًء فنسبة المكروه إلى الحرام» كنسبة الواجب إلى الفرض. 

(وعندهما: هو) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف: المكروه ليس بحرام؛ لتعارض 
الأدلة فيه ولكنه (إلى الحرام أقربٌ) تغليباً لجانب الحرمة27. وهذا هو المكروه 


وأطا :ووه زه تلوس فإلى الجل أنر ته تاغل الأول معاقب فن 
الآخرة دون الثاني. 


(والنظرٌ إلى العورة: حرامٌ”") بالنصوص المحرّمة» وعليه إجماعٌ الأمق) 
(إلا عند الضرورة كالطبيب» فإِنَّ نظره جائز إلى موضع المرض فقطء (والخاتن» 
والخافضة) وهي خاتنة المرأة (والقابلة)؛ لأن الضرورات يح المحظورات. ألا 
يرى أن الله تعالى أباح شُرْبَ الخمرء وأكل الميتة» ولحمَ الخنزير» ومالّ الغير حالة 
الو 


)١(‏ لقوله يكن: «ما اجتمع الحلالُ والحرامٌ» إلا وقد غلب الحرامٌ الحلالٌ»» قالوا: معناه: دليل الحل ودليل 
الحرمة. 

)١(‏ قال يَلِِ: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة». 

١م20‏ أي المجاعة. 


ال م ا ا ص ل قار ل ذل 

وفي «الهداية»: وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقانٍ من الرجل؛ لأنه 
مداواة. ويجوز للمرض. وكذا للهرّال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف؛ لأنه 
أَمَارَةٌ المرض. ْ 

(وقد بَيّنَا العورة في) كتاب (الصلاة) في باب ما يُفْعَلٌ قبل الصلاة» والبيانُ 
وهو قوله: وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته. وكذلك الأمة» وظهرهاء 
وبطنها عورة» وجميع بدن الحرة عورة» إلا وجهها وكفيهاء وفي قدميها روايتان. 

(ويَنْظرٌ الرجلٌ من الرجل: إلى جميع بدنه. إلا العورة)؛ لأن المنهيّ عنه النظر 
إلى العورة دون غيرها. ْ 

(وتنظر المرأة من المرأق والرجلٍ) أي وتّنظر المرأةٌ من الرجل إذا أَمِنّتِ الشهوةٌ 
(إلى ما يَنظر الرجل من الرجل). 

(وينظر) الرجلٌ (من زوجيه. وأمته الني يَحِلّ له) وطؤها (إلى جميع بدنها). 

قيد باحل وطئها»؛ لأن محرّمة الوطء كأمته الأختٍ من الرضاعء والمجوسية لا 
يحل النظر إلى فرجها. 

وفي «الاختيار»: وكذا يحل له مَسّهًاا'' والاستمتاعٌ بها في الفرج وما دونه 
لقوله تعالى: ل وَالدِينَ هم لِفووحهحَ حَلفِظُونَ * إِلَاعلك وهم أَوْ مَامَلَكتَ أيَمَعهم 
ِنَم غَيْ مَلْومِيتَ 4*”". وقال مَلِ: عض بَصَرَّكء إلا عن زوجتك» ولا يحل له 
الاستمتاحٌ بها في الدبر؛ ولا في الفرج حالةً الحيض» لقوله يَِ: «من أتى حائضاً 
أو امرأةً في دبرهاء أو أتى كاهناً وصدَّقه فيما يقول؛ فقد كَفَرَ بما أنزل على محمداء 
ونظره إلى فرجهاء ونظرها إلى فرجه مباح. 


0( سورة المؤمنون: ه-5., 


يسلشت رن ب 
5 5 ع ل ع : 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النظر أبلغ في تحصيل اللذة. 
وقيل: الأولى ألا يَنْظُرٌ؛ لأنه يورث النسيانٌ» قال يكِ: «إذا أتى أحدٌّكم أهلّه. 
فلمسجر ما استطاعء ولا يَتَجَردانِ تَجَرّدَ الْبُعير). 
٠ 7 ٠‏ 4 0 
(وينظر) الرجل (من ذوات محارمه. وأمة الغير: إلى الوجه. والراس», والصدر. 
والسّاقِينِء وَالعَضْدَيْنِ والشعْر)؛ أن بعض هذه الأغفاء يكون مكشوفاً في تيا 
0 0 : 6 وم 
مِهْتهِن''' وبيوتِهنَ عادة» وبعض المحارم يدخل عليهن من غير استئذان» ولو حَرّمَ 
5 إلى الحرج» بخلاف ما سِوَّى الأعضاءٍ المذكورة؛ لأنها قَلَمَايَكْشْفَ في 
لعادة. فَحَرّمٌَ النظرٌ إليها. 
وفى «الاختيار): والآصل اقتهاقتو له تعالى: #ولا سرر 7(" زِبنْتَهُنّ "إلا 
لبعولتهرج 004217 الآية. 
والمراد موضعٌ الزينة؛ لأن النظرٌ إلى نفس الثياب والحُلِيٌ والْخْلٍ وأنواع 
الزينة حلال للأجانب والأقارب, فكان المرادٌ موضع م الزينة بطريق حَذّفٍ المضاف» 
وإقامة المضافٍ إليه مقامه» ومواضع الزينة ما ذكرنا''» فالرأس موضع الإكليل 
والشعر موضع العفاصء والأذن موضع الْقَرْطِء والعُنق موضع القلائد» والصدر 
٠. 5 3 8‏ 8 00 0 5 
موضع الوشاح؛ والعضدان موضع الدملج» والذراع موضع السوار» والساق موضع 
الخلخال. بخلاف البطن والظهر والفخذ؛ لأنها ليست مواضع م الزينة. 
)01 أي خدمتهن. 
فم أي لا يظهرن. 
(5) أي موضع زينتهن. 
(5) سورة النور: ١‏ *. تتمة الآبة: «أوْ -ابأيهرى أو ءاب بعولتهري أو أتسايهرى أو بآ بعولتهري 4# 
الآية. 
(7) وهوالوجه والرأس إلى آخره. 


#االجب ب سيبس ل برب البسووففببوصف | أ يفا تلن اسار 

ويستوي في ذلك المحرمية بالنّسَبِء ب» والرّضاع وَالْمُصامَرَة؛ لأن الحرمة مؤيّدة 
في الكل» فيسْين في إباحةٍ النظر والمسٌ. 

(ولا بأس بأنْيَمَسٌ ما يجورٌ له النظرٌ إليه إذا أمِنَ الشهوة) وإذا لم يأمن لا يَنْظْر, 
ولالكس: 

وفي الاختيار»: إلا إذا أراد الشراء» فإنه يباح له النظر مع الشهوة دون المسّ؛ 
لأن المسّ بشهوة استمتاعٌ بأمة الغير» فإنه حرام. 

أما النظرٌء فليس باستمتاع. وإنما حرم لإفضائه إلى الاستمتاع» وهو الوطء 
والحعاف أنه لقي 

قيل: يحل كالمحارم. 

وقيل: لاء وهو المختار؛ لأنه لا ضرورة في المسافرة والخلوةٍ معهاء وفي 
المحارم ضرورة. وكذا يحل للأمة النظرٌ من الأجنبي إلى جميع بدنه ومَسّه وعَمِرٌْه 
ماخلا العورةً بشرط عدم الشهوة؛ لأن العادةً أن جارية المرأة تَحدٍ خِدِمٌ زوجّهاء وتَعْوِرٌه 
وتُدَهْته كدل على الجراذ: 

(ولاينظرٌ) الرجلٌ (إلى الخُرّةِ الأجنبية» إلا إلى الوجه والكفين إن لم يَحَفٍ 
الشهوة)؛ لأن في إبداء''' هذين العضوين ضرورةً إلى مقابلة الرجال في الأخذٍ والإعطاء. 

وفي «الاختيار): : والأصل فيه قوله تعالى: ولا ين 57 > زينتهن من إِلَامَاظهَرَ 
مِنْهَا 74" . قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم. والمراد 09 لما بيناء وموضعهما 
الوجة واليدٌ. فيُعرّف من هذا الاستثناء أنه يحرّم النظرٌ”" إلى القدمين. 
0) أي إظهار. 


00 سورة النور: ."١‏ 
() هذا في حق النظر دون الصلاة. كذا في «الاختيار». 


كاب الكرداه صمت لح رت دعبب لج لو وج رتك ني متتسو 1/8 
وفي رواية عن أبي حنيفة: أنه يجوز النظر إليهما لظهورهما بالضرورة 
في المدى: 
(فإن خافها) أي الشهوة (لا يجورٌ) النظرٌ إلا لضرورة: لقوله يَككِ: «من نظر إلى 
مَحَايِنِ | مرأة لشهوة صُّبَّ في عينه الآنّكُ7" يوم القيامة»؛ (إلا للحاكم والشاهد). 
فإن النظر لهما جائز عند القضاء والشهادة عليها وإن('؟ خاف الشهوة لضرورة 
الحاجة إلى إحياء حقوق الناس. 
وأما النظر إليها عند تحمل الشهادة لها مع خوف الشهوة» فالأصح أنه لا يباح 
لوجود غيره في التحمل ممن لا يَشتهى. 
(ولا يجوز أن يَمَسّ ذلك) أي وجهّها وكمّها (وإن” أَمِنَ الشهوةً)؛ لعدم 
الاحتياج إلى المسء لقوله يكل: «مَن مَسَّ كَففٌ امرأةٍ ليس منها بسبيل وُضِمَ في كفه 
الجمرةٌ يوم القيامة». 
وفي «الاختيار): نان كاتس هصورا ا د تتتوية أن كان شيه) شين » فلا 
اع يا 0 
والصغيرةٌ التي لا تُشْتَهَى لا بأس بمسهاء والنظرٌ إليها لعدم حَوفٍ الفتنة. 
ومن أراد أن يتزوج امرأةٌ يجوز له النظر إليها وإن ”© خاف أَنَْيَشْمهِيَ لقوله وك 
للمغيرة» وقد أراد أن يتَرَوْجَ امرأة لالط البهاء انان اشر أن يُؤْدَمَ بينكما». 
)١(‏ الآتك أَسْدتٌ 
(؟) وصل. 
(7) وصل. 


(:) وصل. 
(20) حال. 


بت ا ا ا م مكهت | رفاو لمي ١‏ المكاد 
(والعبدٌ مع سيدته: كالأجنبيٌ) في النظر إليها؛ لأنه في خوني الفتنة منه كالأجنبي» 

بل أكثرٌ لكثرة الاجتماع. 

0 مالك:* هو كالمحرم. لقوله تعلى: أ ما ملكت أَبَمتهةٌ 2 ولأن 

الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استئذان. 

وَلنا: ما قررناء وما روي أن سعيد والحسين قالا: لا يغرنكم سورة النور”", 
(والفحلٌ والصي والْجبوثُ: سواء 2) في النظر إلى الأجنبية؛ لأن الخصيّ 

يَجَامِعْ. 

وقيل: هو أشد جماعاً؛ لأنآلنّه لاتفثّرٌ. وكذا المجبوبٌُ؛ لأنهينْزِلُ بالسّحْقٍ!2©. 

وكذا المخنث؛ لأنه فحل فاسق. 

(ويكره أن يُقَبّل الرجل قم الرجلء أو شيئاً منه» أو يُعَانِقه) وقال أبو يوسف: 
مباح» لما روي أنه َك عَائَقَ جعف رأعند قدومه من الحَبَسَّة!؟» و قبل بين عينيه 
ع و 
ولهما: نهيه كَلِ عن الْمُكاعَمَةِ وَالْمُكامَعَة والأول التقبيل» والثاني المعانقة 
ومارواه محمول على الابتداء قبل النهى. قالوا: هذا فيما إذا تعائقا عاريين. أما إذا كان 
متقمصين فلا كراهة اتفاقاًء وفيما إذا كان التقبيل عن شهوة. وإن كان على وجه الْمَبَرَةٍ 

.١ سورة النور:‎ )١( 

00 والمراد قوله تغالى: #ولاريب زيتهنّ ! إل لبعولتهرح أو «ابأيهرى أو ءابآ بعواتهري أ 
أبتسآبهرى أو مسا بعو تهرك أو إِخْونِهنَ أوْ بي إ نهر أو بن أَحْوتِهنَ أو ضَآبِهنَ أوّ ما مَلَكَْ * 
[النور: ١‏ "] الآية. 

فيه سحقت الشيء فانسحقء إذا سكهته. وسَهَكت الرّيحٌ إذا مَرَتْ مدا شَدِيدًا كذا في «الصحاح». 


كاف كلد سمي سدس عن سباع سعم سمدم اده 7 
فلا بأس. وما يفعله الجُهّالُ من تقبيل يد نفسه إذا لَقِيَ غيّره فمكروه ولا رّخصة في 
وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام. 

وذكر الصدر الشهيد: لا يكفر بهذا السجود؛ لأنه يريد به التحية. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: السجودٌ لغير الله على وجه التعظيم كفر. 

وكان الشيخ أبو القاسم''' يقوم للأغنياء دون الفقراء والعلماء» وسّيْلَ عن ذلك. 
وقال: الأغنياء يَتَوَفَحُونَ مني التعظيم. فلو تركنّه يتضررونء وغيرُهم ليس كذلك. 

(ولا بأس بالمصافحة'") لقوله يرلِ: «إذا التقى المؤمنان» فتصافحا تَتَائرَت 
ذنوبهما كتنائر الوَرَقٍ اليابس من الشجراء وقال يظِْةِ:ْ «من صافح أخاه المسلمء 
ورك رد ثرت ذنوبُه». قال النواوي في اشرح صحيح مسلم»: مصافحة الناس 
بعد الفجر والعصر ليس بشيء؛ لأنه لا أصل له؛ ولا رخصة فيه. 

(ولا بأس بتقبيلٍ يدِ العالم» والسلطانٍ العادل) لما روي أن الصحابة رضي الله 
غنهم كانوا يمَتَلُونَ أطراف وسو 281 وأباركر مكل بين عيعه يدها يكل : 

وفي الاختيار»: وعن سُفيان بن عِيَيْمَة أنه قال: تقبيل يدٍ العالم والسلطانٍ 
العادل 0 0 الأرضي بين يدي السلطان أو بعض أصحابه د لأنه 
7ب 5 
ولو سجد عند السلطان على وجه التحيةٍ لا يصير كافراً. 

(ويَحِلٌ للنساءِ تُبْسٌ الحرير) لقوله ول مشيراً إلى حرير: #هذا حلال لإناث 
أمتي). 


)١(‏ اسمه جنيد البغدادي. 
)١(‏ فإن المصافحة سنة قديمة متوارثة بين المسلمين من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا. 


١4‏ لاسا ب سح بببببسسسححجبلب اي يئار لحل المختار 

(ولابَجِلٌ) لَه (للرجال) لقوله ول مشيراً إلى حرير وذهب: اهذان حرامان 
على ذكور أمتي؛ حلال لإنائهم»» (إلا مقدارٌ أربع أصابعٌ) أي في العرض مضمومة لا 
منشورة» كما هي على هيئتها لا أصابع السلف. كذا في «القنية). 

(كالعَلّم) لما روي أنه كَلِِ استثنى منه مقدارٌ وَضْع أربع أصابع كالأعلام؛ 
وروي أنه وَكِةلَبِسَ جْبّةَ مكفوفة”' بالحرير. 

ولف( قيار يوبن الناسس رع طون انها كيه الكس إذا كات الحرير يمس 
الحلتةونا اناد 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان عليه جبة من حرير» فقيل له في ذلك» 
فقال: أما ترى إلى ما يلي الجسدء وكان تحته ثوب من قطنء إلا أن الصحيح ما ذكرنا 
أن الكل حرامٌ. 

(ولا بأس بتوسّيه) أي جعل الحرير وسادةً (وافتراشه) وكذا سِثْرٌ الحرير 
وتعليقه على الباب. 

وقالا: يكره؛ لأن التوسَّدَ والافتراشّ مثلٌ اللبس في عادة الأَكَاسِرَة والتشبه9) 
بهم ممسوعم. 

ولأبي حنيفة: أن التوسد ليس بِلبْسِء وقد روي أنه يَكِ جلس على مرفقة من 
حرير. 

فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن يحل الجلوس على كرسي فضةٍ مع أنه 
حرام؟ 


)١(‏ وكففت الثوب أي خطت حاشيته, كذا في «الصحاح». 
(0) حال. 


الاي لكر له عت يي سي ع وس بو ا ا يت ل ا أ 
قلنا : الحريرٌ لباسٌ أهلٍ الجنء فجاز القليلٌ منه كالعكٍَه والجلوسٌ عليه ليكون 
الاباك دوبيا رودا را ام 
وفي «القنية») : يكره الك المعمولة من الإريتسم؛ هو الصحيح كذ العلسيوة 
وإن('2 كانت تحت العمامة. وكذا الكيس الذي كن 
(ولا بأس بأْبْسِ ماسَدَاه َم ولْحْمَه قطن أو حر وهو صُوفُ غنم البحر؛ 
أن الترن يصير او الواح بلخم » فكان هي المعتبرة دون السَّدَى .وأما 
ما لحمته حرير وسداه غيره فلا بأس به في الحّرب للضرورة؛ لأنه أَهْيبُ وأَدْقَعُ لمضرة 
السلاح دون غيره. 
وقن انا عط وز اومان ارو يوست ومههنة لوو ان اشر ياتنه نينا 
١ 3‏ ا 000 ع 1 ٠.‏ 1 ىف“ > 
روى الشعبي أن النبي وَكْةْ رَخصٌ في لبس الحرير والديباج”' في الحرب. ولأنه أذفع 
لمضرة السلاح. وأَهْيّبُ في عَين العدوء فَمَسّتِ الحاجةٌ إليه. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لعموم النهي» والحرامٌ لا يحل إلا للضرورة» وقد 
اندفعت بالمخلوطء فإن الخالصٌ إن اختص بمزية”" الخلوصء فالمسخلوط اختص 
بزيادة الشخانّة والقوٌةه فاستوياء فيَجْترأ» به. ولو كان الثوب رقيقاً ولا يحصل به 
الإرهابٌ لا يجوز بالإجماع. ويكره الخرقة التي يُمسّح بها العَرّقُء ويُمتَخَطُ بها؛ لأنه 
ورت كترةوإن كانت لإزالة الأذى والقَذّرِ لا بأس بها. ولا بأس بالخرقة يبمسح 
جا رقمو 23 رتنا ريق | لامي للق 
)١(‏ وصل. 
(؟) الحرير مارقء والديباج ما غلظ. 
(*) فضيلة. 


(8) فيكتفى. 
ر(ه)2 أي نوع. 


© ١"”<تي7تته-27‏ 77 ا تر ا 
وقيل: إن فَعَلّه تكبّراً يكره كالتربع والانّكاء إن فَعَلّهِ تكبراً يكره» وللحاجة لا. 
(ويجورُ للنساء التحلّي بالذهب والفضة ولا يجوز للرجالٍ)؛ لأنه يقال مشيراً 

إلى الإبريسم والذهب: «هذان حرامان على ذكور أمتي» وحل لإنائهم»» والفضة في 

معنى الذهبء (إلا الخاتم) لما روى أنه يله اتبخل 27 خاتماً من فضة» (والْمِنْطقة 

وحِليةٌ السيفٍ من الفضة). 
قيد به؛ لأن التختم والتحلي بالذهب وغيره غيرٌ جائزء لما روي أنه وَل نَهَى 

عن خاتّم ذهب وصفر وحديده وقال: إنه حَليةٌ أهل النارٍ. 
ويجعل الرجلٌ الفصّ إلى باطن كفه. والمرأةٌ إلى ظاهرها؛ لأنه زِينةٌ في حقها. 

والأفضلٌ لغير القاضي والسلطان ومن في معناهما ترك التختم. 
وفي «الاختيار»: والسنة أن يكون قدر مثقالٍ فما دونه. ويجوز أن يجعل فصّه 

عقيقاًء أو فيروزجاً أو ياقوتاً ونحوّه. 
ويتخوز أن يتقش ليه اسكمة؛ أو اسما من أسماء الله تعالى لتعامل الثاني ذلك 

من غير نكير. 
ولا بأس بشد ثقب الفص بمسمار الذهب؛ لأنه قليل» فأشبه العَلم. 
زكرو لتخي بالحدية والضفر (لرسال و النساءة لآنه علية أهل الثاره وقد 
وفي «زاد الملوك»: ولا بأس بالتختم بعقيق في اللأصح. 
وفي «التاج»: وقيل: يجوز من الحجر الذي يقال له يشم . 


كثات الكراهة سسا تت لأ و يي جح مض و 2.17 

وفي «القنية»: واتخاذ النعل من الخشب بدعة. 

(وكتابة الكوب من ذهبء أو فضة) لما مر في العَلم الحرير. وكرهّة أبو يوسف 
بناءَ على اختلافهم في الإناء الك مر اوش الأسنان بالفضة). 

وقالا: يعو بلغت اغبا ثانا عن الاش لما زوع انكر نت اصيعيو امه 
يوم الكلآب! '©» فاتخذ أنفاً من فضة. فَأَنْسَنَ» فأمره يك أن يتخذ أنفاً من ذهب. 

ولآبي حنيفة: أن استعمال الذهب والفضةٍ حرامٌ» إلا عند الضرورة» وهي إذا 
اندفعت بالأدنى» وهو الفضةٌ لا يباح له الأعلى. أما إباحته يك في حديث عَرْفْجَة 
اذ هي كان الفدرو وه لاسرع لول هوقب تال انين كلل 

(ويكره أن يُلِْسَ الصبئّ الذهبّء والفضةً» والحَريرٌ)؛ لأن لَبْسَهَا حرام على 
الذكورء فيحرّم إلباسُهاء كالخمر فإن شربها لَمّا حرّم حرّم سَمَيُّها. والإثمٌ على مَن 
لْبّسَهء لإضافة الفعل إليه» كذا في «الاختيار). 

(ولا يجوز استعمالٌ آنية الذهب والفضةٍ للرجالٍ والنساءِ)؛ لأنه يَكَِدِ نَهَى 
الْرْبٍ عن آنيتهماء لقوله :امن شَرِبَ من إناء فضةٍ أو ذهب» فإنما يُجَرْج”" 
في بطنه نار جهتم». 

وفي «الاختيار»: وعلى هذا الْمِجْمَرَة والْملْعقَه والْمِدْمَنُ والْمِيلُ» والْمُكْحَلَهُ 
والمذاة ودر للعو الصو ره في الشْرْبء فالباقي في معناهء لاستوائهم 
في الاستعمال» ويستوي فيه”؟ الرجال والنسائ لعموم النهي؛ وعليه الإجماع. 
00 
(؟) الجرجرة صوت يسمع في حلق الأسنان عند تجرعه الماء؛ إنما جعل المشروب منه ناراً مبالغة» لكونه 

سبياً لها كذا فى #شرح المشارق». 

(5) وصل. 
(:) أي في عدم جواز الاستعمال. 


الى سد سمب الايثان لجز" المستاز 


(ولا بأس) أى لا ما مالآ (بآنية المَقيقِ» والبلَوْرِ والزجاج» والرصاصي) أي لا 
يكره استعمالها. 


وقال الشافعي: يكره؛ لأنه فى معنى الذهب والفضة فى التفاخر به. 

ولنا: أنها ليست من جنس الأثمان, فلا يقع بها التفاخرٌ. 

(ويجوزالشر ب في الإناءالْمُمَضْضٍ) أي المر صّع('كو الكل والققنة رو اللجلوسن 
على السرير المفضّض) وكذا الإناء والكرسى الْمُضَبَِتُ بالذهب والفضة إذا اجتنب 


السعع | عو فويضيع اللغنة باذ لأيقة نه علبي اد لاا ل تها هانيع | ااال 
عليها. 


وقال أبنو فواسفت: يكرة: 

وعن محمد روايتان: يوافق أبا حنيفة في رواية» وأبا يوسف في أخرى. 

قبد با المفضض)؛ لأن الشرت .من الإناء الْمَمَوَّهِ بالقضة الى له تتخاضن لا 
بأم ةتنا ماء لاذه تكو :امهيا بوك1 الكو :1" دهي لما منا: 

لهما: أن استعمالٌ جزءٍ من الإناءٍ كاستعمال كله فيكره. 

ولأبي حنيفة: أن الاستعمالٌ قصداً وَرَدَ على الجزء الذي يُلاقِيه الْعْضوٌء وما 
سواه تبَعٌ في الاستعمالء ولا معتبر بالتوّابع» فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير 
والمسمار من الذهب في الفص. 

وفى «الاختيار»: وعلى هذا اللجام المفصّضٌ والركاب والمَّمَرٌ. 

أما اللجام من الفضة والركاب فحرام ؛ لأنه استعمل الفضة بعينهاء »فلا يجوز. 


(1) عطق تيه 
20 أي المطلي. 


كتاب الكراهية 1 


[فصل في الاحتكار] 
(ويكره احتكارٌ أقوّاتِ الآدميين؛ والبهائم في موضع يَضْدٌ ) الاحتكارٌ (بأهله). 
الاحتكار مصدر احتكرت الشي: إذا جمعته وحبسته» والاسم الحكرة بالضم. 
وإنما يكره لقوله يل «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون»» ولأن فيه تَضيِيقاً على 


الناس. 


قيد ب«الأقوات»؛ لأن الاحتكار في غيرها غيرٌ مكروه عند أبي حنيفة؛ لأن 
الإضرارٌ فيه أخف. 


وقال أبوميوستك: كل يها أمَو بالعانة عنشهانيو السكان و إن" كان :ذهيا أو 
فيه أو وان : 

وعن محمد أنه قال: لا احتكار فى الثياب» كذا فى «الهداية». 

وقيد ب«الإضرار»؛ لأنه لو لم يَضِرٌّ لا بأس به. 


قالوا: حد الاحتكار أن يكون ففي مدة طويلة وهي الشهر وما فوقه أن يكونَ 
في ملةٍ طويلة» وهي الشهر وما فوقه. 


وقيل: هذا الحد في حق المعاقبة في الدنيا. وأما الإثم» فحاصل وإن”) 
تَطْرنك المدة: 

وفي «الاختيار»: والاحتكارٌ: أن يبتاع طعاماً من المصرء أو من مكانٍ يُجْلَبُْ 
طعامّه إلى المصرء ويحيسه إلى وقت الغْلاء. 

تشييظةة نكو فصر رق ره الاي 0 [اقايها وين العاف 


)١(‏ وصل. 
)امل : 


ا ال 0 ميم حب حيصت تقار سا المجار 
وشرط بعضهم الشراءً في وقت الغلاء يُنتظر زيادة الغلاء» والكل مكروه. 
والحاضنل؟ أن ركو يقيراغل قلف الجدنة مح لو كان مضا قبيرا لا يضر 

بأهله» فليس بمحتكر؛ لأنه حَبَسَ ملكه» ولا ضرر فيه لغيره. 
وعلى هذا التفصيل تَلَمّي الجَلّب؛ لأنه يَكِدِ نهى عنه. 
وفي «الهداية»: والحاصل أن التجارة في الطعام غيرٌ محمود. 
(ولا احتكارٌ في عَلَّة ضَيْعتِه) أي حاصل م مَرْرَعْتِهِ؛ لأنه خالص حقه لم يتعلق 

به حى العامة. 
(وما جَلَبه) أي ولا احتكارٌ فيما جّلبه (من بلدٍ آخرٌ) وقالا: فيه الاحتكار» لكن 

عن مهل إنها ركز :]ذا كان المكعاوفنه ريا إلن المنظ عرف سحلت نغ الناء 

وإن كان بعيداً منه لا يجلب منه في العادة لا يكره الاحتكار فيما جُلِبٍ منه. 
ولأبي يوسف: إطلاق قوله كَكوِ: امن احتكر فهو خاطئ». 
لفحي أذ اانا لووك انين المصير كن ناف لقعا تن نون سن العا ان 


والبعيدٌ ليس كذلك. 
ولأبي حنيفة: أنه جالب» ولأن حق العامة إنما يتعلق بما مع في المصر. 
جلت من فنائها. 


(فإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر: أَمَرّهِ ببيع ما يَفْضْلُ عن قُويِهِ وعِيَالِه)؛ لأنه 
في مقدار قويه وقوتٍ عياله غير محتكرء فيترك قوتهم إلى وقت سَعَةَ الأقوات» فإن لم 
بمغل كتوم تورعان ها در ادنع الففرودتها العبو عن الثامن: 

وقيل: (فإن امتنع) عن البيع (باع عليه) أي باع القاضي على المحتكر طعامّه 
تخي وفياء اتعافا. 


ا لك لك ا ا لتكت : هم 

وأبو حنيفة كان لا يرى بيع مال المديون جَبْرا لكن أَجَارّه هنا فعا للضرر 
العام كالسحَجْرٍ على الطبيب الجاهل. 

(ولا ينبغى للسلطان أن يُسَعْرَ على الناس) لقوله يِه لا تسعرواء فإن الله هو 
المسعر»)؛ لأن الثمن حق العاقد» وتقديره يكون إليه. (إلا أن يتعدّى) أي يتجاوز 
(أرباتٌ الطعام) أي أصحابه (تعدّياً فاحشاً في القيمة). 
مشترئ : : بخمسين» فيمئع منه. 

(فلا بأس بذلك) أي بالتسعير (بمَشُورَةٍ أهل الحَبْرَةِ به)» لدفع ضرر العامة. 

وأهل الخبرة: هو الذي يخبر فى الصناعة بجيده ورديئه» وفى قلة قيمته وكثرته» 
يعني يَعْرفٌ كيفية السلعة وقيمته. 

وفي «الاختيار»: وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمامٌ على أهل المصر الهلاكٌ 
أَحَدَّ الطعامٌ من المحتكرينء وفرّقه عليهم, فإذا وَجَدُوارَدُوا مثله» وليس هذا حَجْرَاء 
وإنما هو للضرورة. كما هو في المَخْمَصّة. 

32 و 5 7م رزوي ' 1 الى نه 0-0 

ولوسعر السلطان على الخبازين الخبز» فاشترى رجل منهم بذلك السعرء والخبار 
يكانمة ننع 3ف السلقلان أ يسن كله أنه قو فشن الله ره 

وينبغي أن يقول له: ني بما تُحِبّ ليصح البيع. 

ولواتة تفق أهل بلد على سعر الخبز واللحم؛ وشاع بينهم؛ فدفع رجل إلى رجل 
منهم درهمًا ليُعْطِيّهه فأعطاه أقل من ذلك» والمشتري”" لايّعلم رجع عليه بالنقصان 
من الثمن؛ لأنه ما(" رَضىَ إلا بسعر البلد. 


)١(‏ حال. 
() نفي. 


8 ستحبيح ‏ جد يت شعي حر ع يا 7ض لا تان تعدا المشتاز 


(ولا بأس ببيع العصير ممن يَعلمٌ أنه يَتّخْذٌَه خمراً)؛ لأن عينَ العصير عار عن 
المعصية» وإنما يلحَقه الفسادُ بعد تغيره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن عينه 


آلة للشر بلا تغيير. 
(ومن حَمَلَ خمراً لذم: طاب له) أي حَلَّ للحامل (الَأَجرٌ). 
وقالا: يكره؛ لأنه أعانه على المعصية, و لأنه يَكِِلَحَنَ في الخمر عشراً: حاملّهاء 


والمعمول الت 
3 5000 0 8 و 
ولابي حنيفة: أن المعصية في شربهاء وهو فعل فاعل مختار» وليس الشربٌ من 
ضووواف: لخي دول تسد يه" لوا لطفية برعي ل هلي الععمل المت رون رمي 
المعصية. 
مايا5 
لا رذ مال منتقع به به يلقَى في الأراضي لاستكثار الرّيع 7 فيجوز نيعه) 
بخلاف الْعَذْرَ رَة؛ لأنها لا يُْتَمَعُ بها مجردةً بل مخلوطة بالتراب الغالب عليها. 
وفي «الاختيار»: وبعد الخلطٍ يجوز بيع العَذْرَة هو المختارٌ. ويجوز الانتفاعٌ 
افيه الخلط ديق و فك هزه تجايمة. 
(ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة شرفها الله ويكره بيع يع أرضها) وكذا إجارتها. 
وقالا: يجوز بلا كراهة» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن في إثبات الكراهة حَجْراً 
على الْمُلّاكَ العقلاء» وهو ممنوع. 
)١(‏ أي ولايقصد الشرب بالحمل. 
(0؟) حاصل. 


كنات :الك اهره حكحصحيعب حممي ب يي عم تند ابر 

ولأبي حنيفة: وجه الكراهة أنه يك قال: «ألا إِنَ مكة حرامٌ لايبا رَجاعها(")). 
فظاهر النص يقتضي تحريمٌ البيع» وكونُهم مُلاكايقتضي جوارٌ التصرفي في أملاكهاء 
فيثبت بينهما الكراهة. 

وأما كراهة إجارتهاء فلقوله يكِةِ: من آجر أرضٌ مكة» فكأنما أكل الربا»: 
ولأن أَرَاضِيَ مكة تُسَمّى على عهد رسول الله يلِ وأبي بكر وعمر السَّوَائْبَ من شاء 
سَكنَ ومن استَغْتى أَسْكنَ غيره. 

(ويُقْبلُ في المعاملات) كالإخبار بالذبيحة والوكالةٍ والهبةٍ والهدية والإذنٍ ونحو 
ذلك (قولٌ الفاسق)؛ لأنها تكثر وجودّهاء والعدل”" لا يوجّد في كل موضع, فيُقبّل 
تقول الوا تخ واقنها عدر كان أن دافيقاء كرا اذا أذ اش وعدا كان أو عط نيلها كان 
أو كافراً دَفعاً للْحَرّج. 

(ولا بْقْبَلُ في الدٌيانات) كالإخبار بجهة القبلةٍ وطهارة الماء (إلا قولُ العدلٍ 
حرَّاً كان أو عبداً) ذكراً كان أو أنثى؛ لأن وجودها لا يَكْثْرٌ كالمعاملات» فلا يُقَبَلُ 
إلا قولٌ المسلم العدل. فإذا أخبر عدلٌ بنجاسة الماءِ لم يتوضأء وإن أخبر فاسق أو 
ميكرر ند في نإ غلب على صدقه رأيه تيمم» وإن غلب على كذبه يتوضاًء ويتيمم 
بعده احتياطاً؛ لأن الفاسقّ مُتَهُمٌ فجاز أن يَرتكبّ الكذبّ. 

قيد ب«العَدل»؛ لأن قولّ المستور فيها لا يُقبَّلُ في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة: يبل فيها بناءً على جواز القضاء بظاهر العدالةٍ عنده؛ والأولٌ 
هو الصحيح. كذا في (الكافي». 

(ويُقْبَلُ في الهدية» والإذن) أي إِذنٍ المولى عبده بشرائه أو بيعه (قول الصبيٌ 


000 أي منزلها. 
(؟) حال. 


بيصي يضم ةصبصيبيع]] واس ابض 
والعبد, والأمة)؛ لأن الهدايا تُبَعَتُْ على أيدي هؤلاء عادةٌ» والعبدَ يبيع في الأسواق 
ويشتريء فلا بد أن يصدّقوا في قولهم: أهدى إليك فلانُ» وَأَذْنَ لي مَوْلايَء وإلا 
لصار حَرّجاً على الناس. 


كتاب الكراهية سس بيب بيببببب ب إل/م 
[فصل في مسائل مختلفة] 
(وَيَعْوْلٌ عن أمته بغير إذنها) العزل أن يطأء فإذا قرب إلى الإنزال أخرج ذكره» 
ولا ينزل في الفرج (وعن زوجتّه) أي ويَعْزِل عنها (بإذنها)؛ لأن لها حقاً في الوطء. 
وتحصيل الولد» ولهذا تَخَيِّرَت إذا ظَهّرٌ زوجها مجبوباًء ولا حق للأمة في الوطء. 
َ (ويكره واستخدام الخِضْيَّانِ) جمع - حصِيٌ؛ لأنه يكون باعثا للناس على هذا الصّضِيع 
00 زو الليك) أي ويكره اللعث (بالتةوء والشَطرَنْج وكلّ لَهُو) لقوله َيِه : 
كر لاني إلا ثلاث: مُلَعَبَةُ الرجل مع امرأته. ورَمْيُه عن قوس 
وتأديبُه فَرَسَهاء ولأنه إن قامر عليه يكون مَيْسِرأَ وهو حرام بالنصء فسَقَط الله فهو 
مَيْسِرٌاء وهذا اللعب مايُلْهِي عن الجمّع والجماعاتٍء فيكون حراماء وماروي أن علي 
رضي الله عنه مر على قوم يَلَعَبُونَ بالشطرنج» ولم يسلّم عليهم» فشكل عنه؟ فقال: 
5 ع ات 5 ب 7 3 7 
كيف أسلم على قوم يَعْكُفُون'! على أصنام» وضَرّبَ رؤوسَهم. 
وقال الشافعي: يجوز اللعب بالشطرنج إذا لم يُقَامِرء ولم يَتَسَابٌ ولم تمه 
الصلاة؛ لآن فيه تَشْحَيلٌ”" الخاطر وتذكية المهم» وهو أمر محمود. 
وفى «الاختيار»: ولم ير أبو حنيفة بَأساً بالسلام عليهم لِيَسْغْلهِم عن اللعب. 
وكرها ذلك استحقاراً بهم» وإهانةٌ لهم. والجُورٌ الذي يلعب به الصبيان يوم العيد 
يؤكل إن لم يكن على سبيل المقامرة» لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
يشتري الجورٌ لصبيانه يومَ العيد يلعبون به» وكان يأكل منه. فإن قَامَرُوا به حَرّمَ. 


ان 4 و ريو ع 
(ووَضْلٌ الشّعْرِ) أي يكره وَصْل الشعر (بشعر الآدميّ) سواء كان شعرّها أو 


انيع 
(؟) عكف على الشيء ويعكف عكوفاً أي أَفبَل عليه مواظباء كذا في الصحاح». 
() شبيجلات السيكي» شحذاً أي أحددته» كذا في «الصحاح». 


046 


الإيثار لحل المختار 
شعرٌ غيرهاء لقوله وَكِِ: «لَعَنَ الله الواصلةً» وَالْمْمَوَصّلَةه والواشمةء والْمْتَوَشمَة 
والواشرة والمكر 1م والنامصّة وَالْمُتَييصَةً). 

/ ا ع لا 2 

فالواصلة: التي تصل الشعْرٌ بسَعْر الغير. 
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والمتوصلة: التي يوصّل لها ذلك بطلبها. 

والوااكنية: الذي : نَشِمُ في الوجه والذراعء وهو أن يَعْرِرٌ الجِلَدَ بابر ثم يُحْشى 
بكخل أو زيل فيَزرق. 

والمتوشمة: التي يُفْعَلُ بها ذلك بطلبها. 

والواشر : ال تقلخ الأشتان أي اتوطدوها ود قن ق أطراقها تَفعَله العجورٌ 
تَتَسَسَِّهُ بالشّوَاتٌ. 

والمتوشرة: التي يُْعَل بها ذلك بأمرها. 

والفاس الى دشت التع وز الرسه 

والمتتهضة الى قعل بيناذلك بأموها: 

(و) يكره (أن يدعو الله إلا به) أي إلا باسمه» فيكره أن يقول فى الدعاء: أسألك 
بغلان» أو بملاتكتكء أو بأنبيالك ونحو ذلك؛ لأنه لا حق لمخلوق على حقٌ. 

(أو يقول في دعائه: أسألك بِمَعْقِدِ العِر من عَرشك) فإنه يكره. 

وقال أبو يوسف: إنه يجوز؛ لأن الدعاءَ بهذا اللفظ مأثور عن النبي يَكِِ: «اللهم 
ل اا اي ا 
0000 معدي تيون انر تفقين ا لخر 


قبل السلام» ويقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك» وله الحمد يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ثم 
الأعظمء وجدك الأعلى» وكلماتك التامة أن تَقضِي حَاجتِي؛ فإ اله عز وجل يقضي 
مد ابي مكد: تقوم البنينات لاني دفر ميفيا د اندوا لحودا 
كذا فى «النهاية». 

ولهما: أنه مُوهم تعلق عِرَّ الله بالعرش» وهو مُحدّث. والله تعالى بجميع 
صفاته قديم» وما رواه من الدعاء غريب"''» وفي تقديم القاف على العين تصحيف 
يدي إلى الكفر؛ لأنه يكون من القعود, وفيه تشبيه الله تعالى بمخلوق تَعَالَى الله عنه. 

وفي «الاختيار»: ورّدٌ السلام فريضة على كل من سَمِعَ السلام؛ إذا قا 3 
البعض سقط عن الباقين. والسلامٌ سنة» والردٌ فريضة؛ لأن الامتناعَ عن الود إهان 
بالمسلّم؛ واتفكتات به فإنه حرام. 

و وات العا أكثرٌء قال يك : «للبّادي0"' من الثواب عشرة» وللرادٌ واحدة». 
ولأرضع ادح نا لل لاه إلى كرو هرا بيه لمترسك إلا 


0 


أن يكون أَصَدٌ فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه . وكذلك 5* نَشْمِيتَ العاطس. 
199985 ”2 
كان يَعقِل هل يصح؟ فيه اختلاف. 


ويجب على المرأوٍرَّدٌ سلام الرجل» ولا تّرفع صَوتها؛ لأنه عورةٌ؛ وإن سلّمت 


)01( والغريب: ما يرويه ثقَه من الثقات. ويتفرد به» ولا يكون له طرق مخرجة في الكتب. 
0( أي بادي السلام. 


0١‏ ا ل 
عليه» فإن كانت جوز رَدَّ عليهاء وإن كانت شا 2 به رَدَّ في نفسه. وعلى هذا تشميت 
الرجل المرأةً وبالعكس”". 

ولاايجب و سللام السائل» لأنه ليبس للتحية. بل 7 السؤال. 

ومن بلغ غيرّه سلامً غائب ينبغي أن يرد عليهما(”. 

وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله إن أبي يُسّلم 
عليك» قال: «عليك وعلى أبيك السلام)». 

ولا ينبغي أن يسلّم على مَن يقرأ القرآنَ؛ لأنه يَشْغله عن قراءته؛ فإن سلَّم عليه 
يجب عليه الدَّدّ؛ لأنه فرضُء والقراءةٌ لا 

وذكر الرازي في كتاب «أدب القضاء»: أن مَن دخل على القاضي في مجلس 
كمه وسعه”؟ أن يَنْرّكَ السلام عليه هيبةَ واحتشاماً. وبهذا جَرَّى الرَّسُْمْ أن الؤلاة 

3 5 - 3 ََ عِ ع 2 

والآمّراءَ إذا دخلوا عليهم لآ يسلمون. وإليه مَالَ الخصَّافٌء وعلى الأمير أن يسلّمء 
ولايَتَرٌك السنة لتَقليدٍ العمل. 

وإن جلس ناحيةً المسجد للحُكم لا يسلّم على الخصوم, ولا يسلّمون عليه؛ 
لأنه جَلَسَ للحُكم والسلامٌ تحية الزائرين» فينبغي أن يشتغل بما جلس لأجله 
كالذي يقرأ القرآنّ» وإن سلّموا لا يجب عليه الرَه وعلى هذا من جلس يفقه ياه 
تلامذَّته ويقرئهم القرآن» فدخل عليه داخل» وسلّم وَسعَه ألايَرٌةٌ؛ لأنه إنما جلس 
للتعليم لا لرد السلام. 
)١(‏ يعني تشميت المرأة الرجل. 
)١(‏ علامة. 
(") أي على المبلّغ والغائب بأن يقول: عليك وعليه السلام. 
(5) أي جاز له. 


للع أي يعلم. 


كتاب الكراهية عع 80 


ويكره هالسلامٌ على أهلٍ الذمة» لِمَا فيه من تعظيمهم؛ وهو مكروه جاع 
المسلمون والكفارٌ سلّم عليهم ويَئُوي المسلمين. ولو قال: السلام على مَنِ اتَبَعَ 


الهدّى يجوز. 


ءِ ع ان ع ع 

ولا بأس برد السلام على أهل الذمة؛ لأن الامتناعَ عنه يؤذيهم» والرد إحسان. 
وإيذاؤهم مكروه. والإحسان بهم مندوبٌء ولا يزيد في الرد على قوله: «وعليكم»» فقد 
قيل: إنهم يقولون: «الساة(" عليكم»» فيّجارّى بقوله: «وعليكم». وهكذا تقل عنه عله 
أنه رَدَّ عليهم» ولا بأس بعيّادتهم اقتداءً برسول لله يِه ولأن فيه برَّهُمء وم(" نهينا 
عنه. ولو قال للذمي: أطال الله بقاءك» إن نوى أنه يطيله لِيَسْلِمَ أو ليرد الجزية جاز؛ 
2 دعاء بالإسلام» والا لا يجوز. 

ومّن دعاه السلطان أو الأميرٌ ليسألّه عن أشياء لا ينبغي أن يتكلم بغير الحق. 
قال َكِِ: ١مَن‏ تكلم عند ظالم بما يُرضِيه بغير حقء يُعَيِّرٌ الله تعالى قلبّ الظالم عليه 
ولتلطعلهف أنا إذاخات القعله ار تل يعقى عسندة أو أن ناخد مالف فسهد 
يَسَعْه ذلك؟ أنه مكرّه. 

(واستماع الملاهى حرامٌ) كالضرب بالقَضِيب». والدف! والفرقان: وغير ذلك» 
لقوله يتبْدْ: (استماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فسقء. والتلذذ بها من الكفرا 
الحديث حَرَحَ مَخْرّجْ التشديدٍ وتغليظ الذنب. 

وفي «الاختيار»: فإن سَوِعَه بَغَْةَ يكون معذورًا. ويجب أن يجتهدَ ألا يَسْمَعَه 
لما روي أنه ين أدخل أصبعيه في أذنيه لئلا يَسْمَعَ صوت الشبابة. 

1 8 5 و 5 ب وهس 


010 موت. 
00 نفي. 


5 اس سب ببببببجسسجججبييي اللي يثار لحل المختار 
ءِِ #00© 22 1 5 - عو 5 5 

وسئل أبو يوسف أيكره الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير 
فسق؟ قال: لا. فأما الذي يجىء منه الفاحش للغناء» فإنى أكرهه. 

وقال أبو يوسف: في دار يُسمّع منها صوتٌ المزامير والمعازني أذخل عليهم 
5 .6 0 عق 5 و 7 م 3 - 
بغير إذنهم؛ لأن النهيّ عن المنكر فرض. ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس 
من إقامة هذا الفرض. 

رجل أظهر الفسقّ في داره ينبغي للإمام أن يتقدم إليه» فإن كفب عنه» وإلا إن 
شاء حبسه» أو ضربه كياطا: وإن كاة | عد كاده 


١) 


ومّن رأى منكراء وهو ممن يرتكبه يلزمه أن يَنْهَى عنه؛ لأنه يجب عليه ترا 
المنكّرء والنهىٌ عنه؛ فإذا ترك أحذهما لا يَسقط عنه الآخر. 


والْمُعَئي والقَوّالُ والنائحة إن أخذ المالّ من غير شرط يباح له وإن كان بشرطٍ 
لا يباح؛ لآنه أجر على معصية. 

(ويكره تعشير المصحفي ولط لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «جَرْدوا 
المضاعت: وفي التعشير والتّقط ترك التجريد. 

وفي «الهداية»: قالوا: في زماننا لا بد للعجم من دلالةٍ فتَّكُ ذلك إخلال 
بالحفظ» وهجرانُ القرآن» فيكون حَسَنا. 

(ولابأس بتّحلِيته) أي بجعل المصحف ذا حُلِيٌ تعظيماً له (ونَقَضٍ المسجدٍ) 
وتَرَييِئِهِ؛ لأن عثمان رضي الله عنه فَحَلُ ذلك بمسجد رسول الله كي ولم يَنْكِرٌه 
اليج . 

وفي «الاختيار»: وقيل: هو قربة حسنة. 

وقيل: مكروه والآول أصح. 


ل اله عو ل ل ا ا رت أربي زان 

وأما التجصيصٌ. فحَسَنٌ؛ لأنه إِحَكام للبناء. 

ويكره الزينة على المحراب. لِمّا فيه من شَغْل قَلبٍ المصلى بالنظر إليه. 

وإذا جَعَلَ البياض فوق السواد أو بالعكسر(" للنقش لا بأس به إذا فَعَلّه من 
مال نفسه. ولا يَسْتَحْسَنُ من مال الوقف؛ لأنه تضييع. 

وككره الخياظة #وكل عمل عق أعماكةالذنا فى المسحدة وين ندر 
لذلك. ولا وقِفَ له والجلوسٌ فيه ثلاثة أيام للتّعزية مكروةٌ. وقد رُخصّ في ذلك 
فى غير المسجد. 

ولو جَلّسَ للعلم؛ أو الناسخ يكْتّبُ في المسجد لا بأس به إن كان حسبة. ويكره 
بالأجر إلا عند الضرورة بأن لا يحدّ مكاناً آخرٌ. وكانوايَكُرَهُونَ غَلقّ باب المسجد. 
ولا بأس به في زماننا في غير أوقات الصلاة لفساد أهل الزمان, فإنه لا يؤمَنُ على 
(ولا بأس بدخولٍ الذميّ المسجدّ الحراة) وغيرّه من المساجد. 
وقال مالك المع رز وهو ا المس هد 8 »لقوله تعالى :8 إسَّما عامس 
0 


وقال الشافعي: لا يجوز دخوله الحَرّ لقوله تعالى: #دَلايَقَوَبوأ " ألْمَمدَ 
الحرام بَعَدَ بَعَدَ عَامِهم هسدذا7# . 


)١(‏ أي جعل السواد فوق البياض. 
هه نفي . 

(') أي سواء كان حرما أو غيره. 
() سورة التوبة: 48؟. 

(0) أي المشركون. 


(0) سورة التوبة: 78. 


لس ع و بي كيت جع بدا | لقاو لمعل الس 
ولناةاناووى لالد امو شرب خيدة قن وب اتسنا البخزام زر قد نقيت 
فنزلوا فيهاء وكانوا كفاراء وتأويل الآية أنهم لا يدخلون ا 


(ولا بعِيّادتهم) أي ولا بأس بعيادة الذمي إذا مَرِصَء وقد مر بيانه. 


عي 


ل لسن تقليمٌالأظفارء وف الإ وحَلق العا والشاربء وكَّصّه) أي حلنٌ 
الشارب سُنةٌ وقصه (حَسَنٌ). وهوا '" من سّئَّنِ الخليل عليه السلامء وَفَعَلّها نبينا كك 
وأَمَرّبها. 

وفي «القنية»: الأففل أن 2 أظفاره» ويخفي شارتة:.ويخلق عانتة 
اه نه بالاغتسال في كل أسبوع مرة لالع بستر قتي كل سوب مدر 
يوماً. ولاعْذَْرَ في تركه وراء الأربعين» فالأسبوعٌ هو الأفضل. 


وفي «الشرعة» : وفي الحديث من أراد أن يم مَنَشْكَاةً العين والبَرّصّ والجنون: 


فلِيّقَلُمْ يوم الخميم فد لدعي انا سيره انا 
وفي «الاختيار) : وقيل: لق قَصّ الشاربء وا خسن وقَلَمَ الأظفار ورأى 
الشَيْب إبراهة علي البلاه: 


قال الطحاوي في شرح الآثار»): عن الشارب 010 وهو أن بأد بحت 
يتتقص عن الإطَارِ وهو لعل فك الأعاك نف الشفة لثما قال والتعلت سه وهر 
أعمو هن لقص روهز قرل محا عاء قال اللو « لخدو الشنارت» وأغفوا للحن 
والإحفاكٌ: الاستئصالء وإعفاءٌ اللّحَى. 


)نأ عالمن. 
(0) أي المذكور. 


(5) أي يطهر. 


قات الكراعية كديا ود مد سنس وس يي بمدرييد سح و و مسبيكة يو ا/91 
قال محمد عن أبي حنيفة: تَرْكُهًا حتى تَكُّتُ0١)‏ وتكثُرٌه والتقصيرٌ فيها سن 
ا و لي 

كمال الزينة» وطّولها الفاحسٌ خلاف الزيئة. 

والسّنة التتّفٌ في الإِبْطِء ولا بأس بالحلق. 

ويبتدئ حَلقٌ العانة من تحت السرّة. 

وإذا قَصّ أَظْفارَه أو حَلَقٌ شعرّه ينبغي أن يدْفِنَه وإن ألقاء فلا بأس به. 

ويكره إلقاؤه في الكنيف والمغتّسَّلء قالوا: لأنه يورث المرضّ» وتوفير 
الأظفار والشارب مندوبٌ إليه في دار الحرب. ليكون أَمْيَبَ في عين العدو. 

والأظفارٌ سلاح عند عدم السلاح. 

والختان للرجل سُنةٌ» وهو من الفطرة» وهو للنساء مَكْرْمَةُ. فلو اجتمع أهل 
مصر على ترك الختان فَائَلْهِم الإمامُ؛ لأنه من شعائر”" الإسلام وخخصائصه. 

واختلفوا في وقته؟ 

قيل: حتى يَبلغ . 

وقيل: إذا بلغ يسع سنين. 

وَقبل #خشيرا. 

وقيل: متى كان يُطِيقٌ ألم الختان حْيِنَ» وإلافلا. 

ولو ولد وهو يُشبه الْمَحْتُونَ لا يْمَطَمٌ منه شيء؛ حتى يكونّ ما يُوارِي الحَسّفَة. 


)١(‏ كث الشيء كثاثة أي كثف» ورجل كث اللحية كذا في #الصحاح؟. 
(؟) علامات. 


"0 يمي «الاظرتع امد 

ولا بأس بثقب آذان البنات الْأَطْمَالِ؛ٍ لأنه إيلام لمنفعة الزينة. 

وإيصال الألم إلى الحَيّوَانِ لمصلحة يعود إليه جائز كَالحْتَان وَالحَجَامَة ويطّ 
الماع 5" وقد فعِلّ ذلك في زمن رسول الله يكلله ولم يُنْكِرْ عليهم. 

امرأة حامل اعترض الولد في بطنهاء ولا يمكن استخراجه إلا بأن يقطّمٌ ويُخَافٌ 
على الأمّ إن كان ميتاً لا بأس به وإن كان حي لا يجوز. 

م ماتت» وهي حامل» فاضطرب الولدٌ في بطنهاء فإن كان أكثرٌ الرأي 
حي يش بطنها من الجانب الأيسر؛ لانه تسيب إلى إحياء نفس محترمة. 


عن محمكد: : رجل ابتلع ذرّة أو دنانيرٌ لرجل» ومات ولم ين ٍ- ترك مالا لا يْسَقَ 
بطنه» وعليه قيمته؛ لأنه لا يجوز إبطالٌ حرمةٍ الآدمي لصيانة المال. 


1 


م ل له أنه د 5 يشى4 لآننكق العبن مقدّم على حت الله 
امرأة عالجت في إسقاطٍ ولدها لا تأثم ما لم يَسْتَبِنْ شيء من تَحلقه. 
شاة دخل قَرْنُها في قد وتَعَذَّرَ إخراجه يُنُظَّرٌ أيهما أكثرٌ قيمةٌ يؤمر بدفع قيمة 
الآخر» فيَملكه. ثم يتْلِفٌ أَيَهُمَا شاء. 
ويكره تعليم البَازِي وغيره من الجوارح بالطير الحي» ولا بأس بتعليمه بالمذبوح. 
(ولا بأس بدخول الحَمَّام للرجال والنساء إذا انَوَّرٌ وغض) أي حَمَضَّ (بصرّه) 
ولا ينظر إلى عورة غيره؛ لِمَا فيه من معنى النظافةٍ'"' والزينة» وتَوَارَتٌ الناس ذلك من 
غير نكير. 
() بططت القرحة شققتهاء كذا في «الصحاح)». 
(؟) طهارة. 


كتات الكراهية سخ حيبت يبت ام مه سسحتي كس سوا عب التي و بت 9404 

وفي «النقاية»): ولا بأس بدلك قِيم الحمام وغود7 إلا ما بين السيرة والعانة. 
ويحوز السلام فيه إذا كان متزراً والجنب إذا صَبَّ الماء على الإزار يطهر الإزار وإن” 
لم يعصره. 

ويكره قراءة القرآن فيه بصوت رفيع. ولا يكره التسبيح. 

وفي «شرحه): قال ابن مقاتل: لا بأس بأن يتولى صاحب الحمام تنويرٌ عورة 
الإنسان إذا كان يغض بصره عند الطّلء كما أنه لا بأس أن يُداويَ جَرْحه. 

وفي «المنتقى»: كان أبو حنيفة لا يرى بأسأً أن ينظر صاحب الحمام إلى عورة 
الرجل. 

وفي «التحفة»: ولو صلى في مكان طاهر من الحمام؛ ولا صورة فيه لا يكره. 

وفى «شرحه): لعدم علمه الكراهة. 

وفي «الاختيار»: وغَمِرُْ الأعضاء في الحمام مكروه؛ لأنه عادة المترّفين9) 
والمتكبرين إلا من عَذْرٍ ألم أو تَعَبِء فلا بأس به. 

ويكره القعود على القبور» لورود النهي عنه. 

ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته؛ لأنه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه 
تعظيماً له. أما إذا أشار إليه لِيريَهِ صاحبّه فلا بأس به. 

2 يي 
ولا يَحَمّل الخمر إلى الخلء ويَحَمّل الخل إليها. 
ولا كول التعد إلى اموه تخد انكر إلمها: 


)01 أي عصره إياه. 


08 وصل. 
(") أي الذين نعّموا في الدنيا في غير طاعة الله تعالى. 


ا اوري ان” ظ .- الإيثار لحل المختار 
2 7 عِ 
ولا يَحْمَل سراج المسجد إلى بيته. ولا بأس بحملها من البيت إلى المسجد. 
ولا يقود أباه النصراني إلى البِيعَةٍ ويقوده من البِيعَةٍ إلى البيت. 
000 ند 7 500 
ويستحب الفَيْلُوَُ وهي النومٌ بين الْمِنْجَلَيْنِ. 
0 و و 
وقيل: هي النوم في الظهيرَة'''» وقال يلئ: «قيلوا”"2» فإن الشيطان لا يُقيل). 
رجل يختلف”" إلى أهل الظلم والشرٌ لِيَدْقَمَ عنه ظّلمّه وشرّه إن كان مشهوراً 
مون لد ييه كر لسؤلاف» 01 الناسن يلوق اله فين موف ايكون عدلة لاعن 
الحق» وإن لم يكن مشهوراً لا بأس به. 
وفي (النقاية»): كره أبو حنيفة وطء القبن: ويزور في كل أسبوع مرة. فإذا 
انتهى إليهم يقول: السلام عليكم؛ اللهم نس في القبور وحشتهم» واكشف كربتهم؛ 
وخفف عقوبتهم» وارحّمهم. وتَجَاوَزْ عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


23 الظهيرة الهاجرة» وهي نصف النهارء كذا في «الصحاح». 
5 أمرمن القيلولة. 


كاهو ااه اسمحديسجيي وني 1 » امتسيسي سام سوسوي ا كو لم1 
فصل [في أحكام المسابقات] 

(تجورٌ المسابَقَةٌ) وهي القصدٌ إلى التقدم على الآحَر في السبّقٍ (على الأقدامء 
والخيلٍ؛ والبغالٍء والحمير, والإبلٍ» وبالرمي)؛ لأنها من أسباب الجهاد” '» ود محتاج 
إليها في إقامة هذه الفريضة'"". 

(فإن شرطً فيه) أي في المذكور (الجعْلٌ من أحد الجانبيّن) بأن يقول أحدهما 
لصاحبه: إن سَبَقْئَتِي فلك كذاء وإن سَبَقْتُكَ فلا شيء لي» (أو) شط الجعْلٌ (من 
الث لأسبقهما) بأن يقول الثالث لهما: مَنْ سَبَقَ منكما فله كذاء ومّن سبق فلا شيء 
عليه؛ كذا في «الاختيار» (فهو جائرُ). إنما جاز في هذين الوجهين؛ لاشتماله على 
التحريضي على آلَةٍ الحرب. 

(فإن شرط) الجُعْلٌ (من الجانبيّن: فهو قِمَارٌ)ه وأنه حرام (إلا أن يكون بينهما 
محلل بفرس كَفِيٌ!") بتشديد الياء أي نظير (لفرسَيْهِمَا) يُتوهم أنه سَبَقَهُما. 

قيد به؛ لأن فَرَسَ المحلّلٍ لولم يكن مثلّهما لم يجز؛ لأنه لا فائدة في إدخخاله 
بينهماء ولم يَخْرّجْ من أن يكونٌ قماراً. 

(إن سَبَقَهما) المحلّلُ (أَخَذَّ منهما) الجُعْلَ» (وإن سَبَقَاه لم يُمْطِهما) المحلّلٌ 
0 

(وفيما بينهما: أيّهُما سَبَقٌّ: أََدٌ من صاحبه) فهو جائز؛ لأن بالمحلّل خرج 
عن أن يكون قماراً. وكذا لو كان الأمرٌ بالعكس بأن يكون إن سَبَقَاه أعطاهماء وإن 
سبقهما لم يأخذ منهما شيئأء فهو جائز. 
)١(‏ الجهاد القتال مع المخالفين لإعزاز الدين. 
(؟)نوهو الجهاة: 


(*) أصله كفيؤ على وزن فعيل» فاجتمع الواو والياء» والأولى منهما ساكنة؛ فقلبت الواوياءً» وأدغمت 
الياء في الياء؛ فصار كفي كصبي؛ أصله صبيؤٌ. 


ل سي ص سي ضحي شر هن امقر 

(وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان فى مسألة) وأرادا الرجوعَ إلى شيخ. 
وجَعَلَا على ذلك جَعْلاً)؛ لأن في ذلك حثاً على العلم» كما كان في المسابقة 
ححَث على الجهاد. 

وفى «الاختيار»: قال يلِ: إن الله تعالى يُدخل بالسهم الواحدٍ الجنة ثلاثة: 
صانعه؛ ومُثبلهء والراميّ به). 

وحبسٌ الدابة وركضها للجهادٍ وغيره من غير غرض صحيح لا بأس به. وركض 
الدابة بتكلف للعّرض على المشتري مكروه؛ لأنه يَعْرٌّ بالمشتري. وفي الحديث: 
«تُضْرَبُ الدابةٌ على الثّمَان ولا تُضْرَبُ على العثار»؛ لأن العثارٌ يكون من سوء 

ا م 2 ل سا : 

إمساكِ الراكب اللْجَامَ» والنفارَ من سُوء خلقٍ الدابة» فتوّدّبٌ على ذلك. 


كنات الكراهية 2 ا ار 2 6 يي ل 
فصل في الكسب 

وفي «الاختيار»: قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول: طلب 
الكسب فريضة» كما أن طلب العلم فريضة» وهذا صحيح, لما روّى ابن مسعود عن 
النبى َل أنه : "قال طلب الكسب فريضة على كل مسلم»» وقال كي (طلب الكسب 
بعد الصلاة المكتوبة». أي الريك بعك الد وو و الب العلم فريضة. قال مَكِلة: 
(طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة). 

وهو أقسام: 

فرض: وهو مقدارٌ ما يحتاجٌ إليه لإقامة الفرائض» ومعرفةٍ الحقٌ من الباطل» 

' 0 

والحلالٍ من الحرام» وهو مَحمل الحديث. 

ومستحب وقربة: 5 كتعليم ما لايّحتاج إليهه لُِعَلّمَ من يحتاحٌ إليه كالفقير يتعلم 
أحكامٌ الزكاة والحج ليعلمهما مَن وَجَبَاعليه. وكذلك تعلم الفضائل والسنن كالأذانٍ 
والإقامة والجماعة وسنة الختانٍ ونحوها. 

ومباح: وهو الزيادة على ذلك للزينة والكمال. 

ومكروه: وهوالتعلم لِيْبَاهِيَ ”! 'به العلماء. ويماري”''به السفاء. قال صَلِيَدِ: امن 

6 هم تيور 1 ش 

تعلمَ عِلما لِيَبَاهِيَ به العلماء» ويمَارِيَ به السفهاء. ألجمَ بلجام من نار يوم القيامة». 

وكذلك كره أبو حنيفة تعلّمَ الكلام والمناظرة فيه» ورأى قدرٌ الحاجة 
والتعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرضاً أيضاً. قال َي من سئل عن علم 

رن 

عنده احتاج الناس إليه؛ فكتَمّه الجم يوم القيامة بلجام من نار»» حتى قالوا: يجب 
على المولى أن يعلّمَ عبده من القرآنء والعلم بقدر مايُحْنَاحُ إليه لأداء الفرائتض. 


١)‏ أي لتفاخر. 
20 أي يجادل. 


٠:‏ : -- 0 لدمسيت الايثار لحل المختار 

ويفرض على العلماء : تعليمه إلى أن يَفْهّمَ المتعلمٌ» ويَحْمْظَه ويَضْبطَه؛ لأنه لا 
يتمكن من إقامة الفرائض إلا بالحفظ. 

ولايجَبٌ غلى الفقيه أن يجيت عن كل ها يسأل إذا كانيحناك من يجيب غيده: 
فإن لم يكن يلزمه الجوابٌ؛ لأن الإفتَاءَ والتعليمَ فرضٌ كفاية. 

وفي «النقاية»: نظر الحاذق في العلم أفضل من صلاة التطوع. 

20 و 0 عِ عو ع 

(وافضله) أي افضل الكسب (الحهاد)؛ لآن فيه الجمع بين حصول الكسب 
وإعزاز الدين» وقهر عدو الله تعالى. 

ثم التجارة»؛ لأن النبي يكل حث عليهاء فقال: «التاجر الصدوق مع الكرام 
د37 

وفي «النقاية»: ومّن وضع عند بقال درهما يأخذ به شيئاً يكره له ذلك؛ لأنه 
قرض جر منفعة إليه. ولو استودعه؛ ثم يأخذ منه شيئاً يجوز. 

(ثم الجرّائثة) أي الزراعة وأولٌ من فَعَلّه آدمُ عليه السلام. وقال يَفِة: «الزارع 
يُتَاجِر رَبّه). 

ل ل 5 ا 2 رع «ي 

(ثم الصّبَاعَة) أيَّةَ صَنْعَةٍ كانت؛ لأنه يل حَرّضَ عليهاء فقال: «الحِرْفَةُ أَمَانُ 
من الفقر». 

وفي «الاختيار»: ومنهم من فضّل الزراعةً على التجارة؛ لأنها أعم تَفْعا قال 
ا ١«ما''أزَرَعَ‏ او غرّس مسلم شجرةء فتناوّل منها إنسان. أودابة. او طي إلا كانت 
1 
)١(‏ أي درجته مع الملائكة المقربين» والكرام الكاتبين. 
(؟) نفي. 


كتانت الكراهية عع خب يس ب بت ل حاف ةج سكم بنفييه متجم ع ةا عدا تتتديية رأهاةا 

(فرض: وهو الكسبٌ بقَدر الكفاية لنفسيه. وعياله. وقضاء ديونه)؛ لأنه لا 
َتَوَّسَّل إلى إقامة الفرضء إلا به. 

وفى «الاختيار»: وإن اكتسب ما يَدَّخْرُ لنفسه وعياله» فهو فى سَعَة('2» فقد 
صح أن النبي يك ادذّحَرَ قوت عِيَالِهِ سنةً. 

(ومستحبٌٍ: وهو الزيادةٌ على ذلك) أي على قدر الكفاية (لِيُواسِىَ به) أي 
ليُحْيِنَ بذلك الزيادة (فُقيرا أو يْجَازِيَ) أي ويُعْطِيَ (به قريباً»» لقوله َلِ: امن طلب 
الدنيا حلالاً تَعفْفَاً عن المسألة» وسعياً على عياله» وتعطفاً على جاره؛ لقى الله 
ووجهه”' كالقمر ليلة البدر». 

وفى «الاختيار»: فإنه(" أفضل من التخلى لِتَفْل العبادة؛ لأن منفعةً النفل تخصه. 
و الكت له ولغيره. وقال عَاةٍ: «خير الناس مَن تمع الناس». وقال عَلياةٌ: «ثَيَاهَتَ 
العباداتثٌ» فقالت الصدقة: أنا أفضلها». وقال يك «الناسٌ عيالٌ الله في الأرض» 
وأَحَبّهِم إليه أنفعُهم لعياله». 

(ومباحٌ: وهو الزيادة للتجمّل) أي للزيئة والتنعمء قال يي في مال عبد الرحمن بن 
عوف: «نعمّ المال الصالحٌ للرجل الصالح»» وقال يَللِ: «إن الله تعالى جميل يحب 
الجمال». 

(ومكروه: وهو الجمع للتفاخر) والتكاثر (والبّطر) أي الأَشْرِء وهوشدة المَرَّح» 


)010 أي جائز. 
(؟) حال. 
20 أي ١‏ لكسس: 


ااا بام يي ل سات يي بيج بهي لان الس المي 

وهو شدةٌ الفرّح والَشَاطٍ (وإن(" كان) كسيّه (من جل)؛ لأنه يَكةٍ قال: «من طلب 
02 0 5 ام و 

الدنيا متفاخرا مكاثرا لَقَىَ الله تعالى» وهو”' عليه غضبان». 


وم 
5 


كنات الكراهية بجتتحاي جب بو يان سنك ان الس سات نيح بيت ا ا ا 
[أحكام الأكل] 

(والأكل على مراتبّ): 

(فرض» وهو ما يندفعٌ به الهلاك)؛ لأنه لإبقاء البنْيّة(')؛ إذ لا بقاء لها بدونه. 
وبه تمكن من أداء الفراتضء ويؤجّر على ذلك. قال كل: «إن الله تعالى لَيوْجِرٌ في كل 
شيء» حتى العم يَرْفْعَها العبد إلى فيه”2») فإن تَرَكَ الأكل والشرب» حتى هلك 
فقد عصَى؛ لأن فيه إلقاءً النفس إلى التهلكة. وأنه منهيٌّ عنه في مُحكم التنزيل29, 
كذا فى «الاختيار». 

(ومأجورٌ عليه: وهو ما زاد عليه) أي على ما يندفع به الهلاك, (ليَتمكّن) أي 
لِيَقَتَدرَ (من الصلاة قائماً أو من الصوم)؛ لآن الاشتغال دما يَتَقَرق به على الطاعة 
ا وقال عَلِدٍ: «المؤمن القوىّ أحب إلى الله تعالى من المومن الضعيفي4. 


(ومباح: وهو ما زاد إلى الج لتَرْدادَ قوَةٌ البدن) ولا أجرّ عليه ولا وز 
ولكاق عوسي ١‏ بسيرا إذكانا عله سو . فقد روي أنه يك أَنِيّ بِعَرّق!؟' فيه 
تمر ورّطَبٌء فقال: (إنكم لَّتَحَاسَبُونَ في هذا)» فرفعه عمرء ورَقَضَه! وقال: أَفِى 
هذا نُحَاسَبٌ؟ فقال يَكِِ: «إي والله الذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة في 
الماءِ الباردٍ والماء الحارٌ إلا خرقة تَسْثَرُ بها عورتكء وكِسْرَة خبز تَوْدُ بها جَوْعَتَّك 
وك يه فاه لطر ويا 1 
(0) أي فمه. 
(6) وهو قوله تعالى: 46 تلآ يديم إلَألبلْكة) [البقرة: 5ه والباء للصلة؛ والمراد من الأيدي الأنفس. 
(؟) العرق بفتحتين مِكْمّل عظيم يُنْسَجٌ من خوص النخل يسعه ثلاثون صاعاً. وقيل: خمسة عشرء كذا في 

«المغرب». 


20( أي تركه. 


ايت م أ ا بي و يا | اها و اليد | لوساء 

(وحرامٌ: وهو الأكل فوقٌّ الشبَع)؛ لأنه إِضَاعَةٌ للمالِء وَإِمْرَاضُ للنفْسء 
وقال صَلَدةِ: بقارن ادر وعا َس من البطن» فإن كان لا بدا”' فثلتٌ للطعام. 
وثلتُ للشراب؛ وثلثُ للنّفّس». وتّجَسَّآ رجل في مجلس رسول الله يكةِ فخَضِبَ 
عليه وقال: «"9) عن ناك فاق اتاسلمت اذ َطْوّلَ الناس عَذَاباً يوم القيامة 
أكثرُهم شِبّعاً في الدنيا»؛ (إلا إذا قَصَّدّ) بالأكل فوق الشبع (التقوّي على صوم الغلء 
أو لثلا يَسْتَحِىَ الضَّيْف)؛ لآنه إذا أمسّكء والضيف© لم يَشْبَعْ ربما استحَىء. فلا 
ناكل سحياء وشكلة فلا باس باكلءازؤق لقعم الغاة ركرن معن آنا القة ]كار 
مذموم عقلاً وشرعا. 

(ولا قهز الذ باضةً) أي الاحتماء(بتقليلٍ الأكلء حتى يَضْعْفَ عن أداء العبادات) 
قال يَطِيِ: «إن نفسك مَطبّتك”"2. فَارْفقٌ بها»» وليس من الرَّفْقٍ أن يُجِيعَهاء وَيُذِيبَها 
ولأن ترك العبادة لا يجوزء فكذا ما يفضي إليه. 

(ومن امتنع عن) أكل (الميتةٍ حالةً الْمَخْمَصَةِ) أي الْمَجَاعََ (أو صام ولم 
يأكل حتى مات: أَيِمَ)؛ لأنه أتلف نفسّهء وإذا كان يأثم بترك أكل الميتة» فما ظنك 
بترك الذبيحةٍ وغيرها من الحلالات؛ حتى يموت جوعاً. 


(ومَن امتنع من التداوي حتى مات: لم يأئم)؛ لأنه لا يقينَ بأن هذا الدواء يَسْفِيه 


)١(‏ نفي. 

00 أي ظرفاً. 
(؟) أي من الملآن. 
0 أي أبعد. 

(6) حال. 

() أي الضيافة. 
7ع( أي مركبك. 


كقان الك أهية ا اتات ال 


(ولا بأس بالتفكه بأنواع الفاكهة) لقوله تعالى لوأ من طْيرامتٍِ مَارو قتي 0104, 
وفيه نزل قوله تعالى: #لَاححرِمو أ يبت مآ أل أله لَكُمْ 74". 

(وتَرَكُهُ) أي ترك التفكه بأنواع الفواكه (أفضلٌ) لئلا ينقص درجته؛ ولا يدخل 

جح سس ار ته و جد حوس جر ع 0 

تحت قر لهتعال. : دعبم َبَبيففى حَيَاد و لديا 4<" (واتخاذ) ألوانٍ (الأطعمة) 

(ووَضْعٌ الخبز على المائدة أكثرٌ من الحاجة: سَرَفٌ)؛ لأنه يك عَدَّه من أَشْرَاطٍ 
الساعة؛ وكان يَتَوَعَدٌه؛) أصحابه على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل 
نهى عن ذلكء إلا أن يكون من قصده أن يَذْعوٌ الأضيافٌ قوماً بعد قوم» حتى يأتوا 
على آخره؛ أن فيه فائلة. 

ومن الإسراني: أن يأكل وَسَط الخبز» ويَدَعَ حوّاشيّه أو يأكل ما انتفخ منه. 
ويترك الباقي؛ لأن فيه نوع تجبّر إلا أن يكونٌ غير يتناوله» فلا بأس به كما إذ اختار 
رغيفاً دون رغيفء كذا في «الاختيار». 


(ومسح| لأصابع» والسَكّين بالخبز, ووَضعٌ الْمِمْلَحَةَ على الخبز: مكروة)» ولكن 
يتوَلهُ الح وحده على الخبز. وإذاكل دياك لحر الفمتيوع تجار ؛ لأن فيه إِهَانَ 
بالخيزء وقد" أُمِرْنًا بإكرامه. قال عَلل: «أَكْرمُوا ايه فإنه من بَرَكَاتِ السماوات 
والأرضص»» وقال بثة: «ما استخّفٌ قوم بالخبز إلا ابتلاهم الله بالْجُوع)؛ ومن إكرام الخبز 
ألا ينتظر الإِدَامَ إذا حَضَرٌ. 


.8١ سورة طه:‎ 4١5١ سورة البقرة: لاه» 107/7 ؛ سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: /ا/.‎ 

(؟) سورة الأحقاف: .5١‏ 

(8) أي يخوف. 

(2) حال. 


ا م يش لت بك ميت عي ميحد ناز لحل المختار 

ومن الإسراف: إذا سَقَطَّت من يده لقمة أن ب يَتَركهاء قال عَكِيْد: : «أَلْق عنها الأذى, 
ثم كُلَهًا». 

(وسْئَنُ الطعام: البسملةٌ في أوله. والحمدلة في آخره) بجميع ذلك وَرَدَ الأثرٌي 
فإن نَسِيَ البسملة في أوله؛ فليقل إذا ذكر: ابسم الله على أوله وآخره»» وهو شكرٌ 
المؤمن إذا رُزِقٌ» قال كلِ: «إن الله تعالى يَرْضَى من عبده المؤمن إذا قَدَّمَّ إليه طعامٌ 
أن يَسَمْيَ الله في أوله» ويَّحْمَدَ الله في آخره». 

(وغَسْلٌ اليدين قبله) أي قبل الطعام (وبعذه) قال كَلِِ: «الوضوء قبل الطعام 
يَنْفِي الفقرء وبعده ينفي اللّمّه2"7»» وقال يَللهّ: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء 
بعد ماودو لمر اندها بالوشيوء هما ادن 

) يبدأ في غسلٍ اليد (بالشباب قبلّه) أي قبل الأكل. وإنما بدأ بالشباب قبله 
دول الشيوخ, لثئلا يلرّم انتظارٌ الشيوخ الشبانَ للأكل» (وبالشيوخ بعده) أي ويبدأ في 
عسل اليد بالشيوخ بعد الأكل للاحترام. 

وفي «الاختيار»: ولا يمسح يدّه قبل الطعام بالمنديل» ليكون أت العسل نافيا 
وقتّ الأكل» ويمسحها بعده ليزولٌ أثر الطعام بالكلية. 

و اتخادُ أوعية) جمع وعاء. وهو الظرف (لنقل الماء إلى البيوت) 
لحاجة الوضوءء والشرب للنساء؟؛ لأنهن عورة» وقد نهِينَ عن الخروجء قال تعالى: 
كف وخ 1" يِلَرَّم الح لطر يا الل (من 
68 بالفتح من القرار أي اقرّرن من قرّ يِقِرّ فحذف الراء الأولى. وحوَّل فتحها إلى القاف» فلما تحركت 


القاف سَقطت ألف الوصلء فبقي قرن» وبالكسر من الوقارء وهو السكون من وَقْرَ يَقَرٌ. 
2 سورة الأحزاب: *78. 


كتانب الكراهية جباي :بسب جبجبة ص وج بجت ب ددسيو سس دنب تحسم مصضيية. نا 


زَازثةالجلاتكة: :ورجور اتشاد هاي لكاي أورضاض: أو شييه أو أَدّم. ولايجوز 
من الذهب والفضة؛ لما مر. ْ ْ ' 

(ويُنْفِقٌ على نفسه. وعيالِه بلاسَرَفٍِء ولا تقتير) أي تضييقٍ 

ل ا و ل ون 

سَطّء قال تعالى: 8 وَالَرِيحإ15 أ نوكم رفوأ أ وَل يفَبروأ وحكان برت ذلك 

0 ولاسعديع الشم قال يَكِةِ: «أَجُوعٌ يوم وأَسْبَعْ يوما». 

(ومن اشتدٌ جوعٌه حتى عجر عن طَلّبٍ القوتٍ: يَفْرض على كل مَن يَعْلَمُ به) 
أي بجوعه (أن يُطْعِمّه الع اي امالك لير 
من ذلك حتى مات اشتركوا في الإِنم» قال يكِ: «ما(؟) آم من من بات شبعان» وجا د.(0) 
إل 7 امار و"2», وقال عَلِيهِ: اأيما رجل مات ضيّاعاً بين قوم أغنياء» فقد بَرعَتْ 
منهم ذمةٌ الله "رودق ومو نيزو إن طعي وعد يهن الافيق: وكذا إذا رأى 
قيطأ اذ شْرََفَ على الهلاك؛ أو أعمى كاد أَنْ يتَرَدَى 9 في البتر» وصار هذا كإنجاء 
الغريق» كذا في «الاختيار». 


(فإن قَدَرَ على الكسب: لَرْمَه أن يكتسب». لما مر. 


)010 أي عدلا. 

.51/ سورة الفرقان:‎ )١( 
فيه أي حفظا.‎ 

(1) نفي. 

(-) حال. 

)05 أي فى جنبه. 
)/07 أي جائع. 

4 أي عهد الله. 

(4) أي قرب. 

)٠١(‏ أي يسقط. 


5 د .د ل _الددددد يبيب الريثار لحل المختار 
[حكم السؤال وطلب المال] 


(وإن عَحَرٌ عنه) أ الأكثييا (لَرْمَه السؤالٌ). فإنه نوع اكتسات» لحن لايحل 
إلا عند العجزء قال يَكِِ: «السؤالٌ آخِرُ كسب العبد). من «الاختيار». 

(فإن تَرَكَ السؤال حتى مات: أَيِع)؛ لأنه ألْقَى نفسّه إلى التهلكة» فإن السؤالٌ 
يوصله إلى ما تقوم به نفسه في هذه الحالة كالكسب؛ ولا ذُلّ في السؤال في هذه 


الحالة» فقد أخبر الله تعالى عن موسى وصاحبه أنهما #أنا أهل هَرَيَةَ ا "ارتتطمنا 
هله هلها 204 وقال كَل لرجل من أصحابه : اهل عندك شيء تأكله؟). 

(ومَن كان له قَوتٌ يومه. لا يحل له السؤالٌ): لقوله ل امن قيال الناس» 
وهو” "غني عما يسأل جاء يوم القيامة ومسألئُه دُوشُ» أو مُوشٌ. أو كُدُوح”' كن 
وجههاء ولأنه أل نفسَّه من غير ضرورة. وأنه حراج قال كلغ: الاك لمميل أد 
ل 1 

وفي «النقاية»: قال ابن المبارك: إذا قال الساكل لوجه الله ينبغى ألا يُحْطِيّه شيئاً؛ 
لأنه عظّم ما حَقَرَ عد اندو ةدافال مدق الله 

(وذكره [مطاء حول مسد رح جع سال الال جاءالي لاقي بوم 
القيامة: لَِعُمْ بَغِيضُ الله فيقوم سؤَّالٌ المسجدٍ». كذا في «الاختيار». 

(وإن كان) سائل المسجدٍ (لا يتخطى الناسّ) أي رقابّهم (ولا يمشي بين يدي 
المصلين: لا يكره) إعطاؤه» وهو المختار. فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد 


)١(‏ وهي بلدة أنطاكية. 


(0) سورة الكهف: لالا. 
(9) حال. 


(8) الكل بمعنى واحد. 


كتاب الكراهية كتسدرسي يع تسيب بون ل بدو بساحي م اوح 10 
على عهد رسول الله يك حتى روي أن عليّاً رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصلاة» 
فمَدَّحه الله تعالى بقوله: ##ويؤنون لكر وهب ('ركعون 04. 

وفي «الاختيار): وإن كان يَمُرٌ بين يدي المصلى وخخطئ رقاب الناس يكره؛ 
ع ل ع ٠‏ عاك له ا# 
لآنه إعانة على أذى الناس» حتى قيل: هذا فلس يكَفْرَه سبعون فلسا. 

ىه ل ؟ 

(ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) جمع جائر""»؛ وهو الظالم؛ لآن الغالب 
0 > 57 ع اوس و ع اع 2 
في مالهم الحُرْمَةُ (إلا إذا عَلِمَ أن أَكَْرَ ماله حلال)» فيجوز قبولٌ هديته؛ لأن أموالٌ 
١ 57 0 .‏ يا ل ل 0 
اللا تحار عن لجل ترام فالمعتير الغالت» وكذلك اكل طعامهم. 


)١(‏ حال. 
(") سورة المائدة: 66. 


(©) كركب جمع راكب» و صحب جمع صاحب. 


سم يي ا يف نح الإقال :لجن المتمار 
[حكم وليمة العرس وإجابتها] 
و 5 ع مي 0 0 8 5-0000 0 
(ووليمة العْرّس) أي ضيافته (سُنةٌ) قديمة» وفيها مثوبةٌ2 عظيمة: قال طَله: 
مأو لِمٌ ولو'' بشاة»» وهى إذا يَتّى0" الرجل بامرأته أن يَدْعوَ الجيران» والأقرباق 
والأصدقاءً» ويَدْبّح ويَضْبّع لهم طعاماً. 
(وينبغي للرجل) إذا دْعِيَ لوليمة (أن يُجيبَ» وإن لم يَفْعَلُ) يعني وإن لم يُجِبْ 
(أنم)» لقوله يَكِةِ: امن لم يجب الدَعْوَة فقد عَصَى الله ورسولّه»؛ فإن كان صائماً 
أجاب ودعاء وإن لم يكن صائماً أكل ودعاء وإن لم يأكل أثم وجَمَاءِ لأنه استهزاء 
بالمُضيف. وقال يكلي: الو دعِيتُ إلى كُرَاع لأَجَبْت). 
(ولا يرع منها» أي من الوليمة (شيئاً) من الطعام (ولا يُعْطِي سائلاً إلا بإذن 
صاحبها)؛ لأنه إنما دن له في الآكل دون الرّفع والإعطاء. 
وفى (التحفة»: ويحل للضيف 2 الأصح أن يُطْعِمَ عفا اح وأن يَُطْعِمَ 
الخادمَ والواقف على المائدة. ولا يحل له أن يُعْطِيَ سائلاًء أو داخلاً لحاجته. أو 
كلباً أو هرة للمُضيف. فإن أطعم الكلبٌ والهرة هَ خبزاً محترقاء أو فتات”؟) المائدة 
حَلَّ ذلك. 
(ومن ذُعِيَ إلى وليمةٍ عليها اللهو: إن عَلِمَ به) أي باللهو (لا يُجيبٌّ)؛ لأنه لم 
يلزمه الإجابة. 


(وإن لم يَعْلَمُ) باللهو (حتى حَضَّرٌ: | إن كان يَقَدِرٌ على مَنْعِهِم: فَعَلَ) أي مَنَمَ 


)١(‏ أي ثواب. 

(0) وصل. 

(') وبنى على أهله بناء أي رفهاء كذا في 'الصحاح». 
(54) جمع الفتة» وهو الشيء الصغير. 


كن الك ال يسيع ينين لستفيدد يه بلس بوه ا د 0 ١١ ١‏ 


0 0 5: لاية 10 


(وإن لم يكن) اللهو (على المائدة» فإن كان مُمَتدّى به: : لا يَقَعْدٌ)؛ لآن قعوّده 
فى باد ميض علي المدامين. وما قال أنو سيفةة اتليك بهذا مرة ضكرت 
كان قبل أن يُقَتَدَى به. ودل قوله: «ابْتَلِيتَ» على حرمة كل الملاهي؛ لآن الابتلاءع 
يكون بالمحرم. 

(وإن لم يكن) مقتدّى به (فلا بأس بالقعود)؛ لأن التَّنَاوّلَ من الوليمة سنة» 
(اللعتت راع :قاذ يسو ترك الندنة لأقدزان الدع كمال يهوز ترك فياذة العسناةة 
لأجل صوت النائحة. 


1 0-5-2 سمي يييي جشتبي نر مسد 
[فصل في أحكام اللباس] 
(الكِسْوَّة: منها): 
(فَرْض: وهو ماد يشر العورة» ويَدفمٌ ار والبرة)؛ لأنه لا يَقَدِرُ على أداء 
الصلاة» إلا بسّتر العورة. وسللة لايحتمل الحَرَّ والبَرَ3ٌ فيحتاج إلى ددفع ذلك 
بالكسوة» فصار نظيرٌ الطعام والشراب» فكان فرضاً. ْ 
(وينبغي أن يكون) الكسوةٌ(من القّطن أو الكَتَّانِ)؛ لأنه هو المأثون وهو أَبعَُ 
مق الحتاكد 600 
وينبغي أن يكون (بين النفيس والدنيء) أي الخسيسء لثلا يُحَْهَرَ في الدنيء. 
ويأخذ الخيلاءً في النفيس» وخير الأمور أوسطها. 1 
وينبغي أن يَلبّسَ العَييل في عامة الأوقات, ولا يتكلف الجديد» قال عَل: 
(«البَذَادَةٌ من الإيمان»» البذاذة: رَنَانَهَ الهيئق» وترك ما يدخل فى باب الزيئة. والمعنى 
أن في لبس ما فيه تواضع كبتار تقس المرقا عقا فى الإيعانة كذافى « انها ). 
(وفسعس: وهو سَتر العورّة وأَخلٌ الزينة) قال كَكة: «إن الله يحب أن يَرّى 
ا 
وفي «القنية»: الأحسن أن يلبس أحسنّ ثيابه للصلاة» قال الله تعالى: # خُذُوأ 
و7" أي صلا وفي الحديث: اصلاة مع عمامة خير من سبعين 


صلاة» 0 0 ك0 


١ 


ترون 


1-1 


)١(‏ وهو الكبر. 

(؟) سورة الأعراف: .7١‏ 
(9) حال. 

(:) حال. 


كتاب الكراهية ا 1 كذ قر مدرط واج ينم + ١١/‏ 

(ومباح: وهو الثوتث الجميل للتزيّنِ) في الجمَع؛ والأعيّاد ومَجامع الناس. 
فقد روي أنه بل أَمْدِيَ له قباءٌ مكفوف بالحرير كان يَلْبَسّْهِ للجمّع والْأَعْيادٍ ولِقَاء 
الؤودِء إلا أن في تكلف ذلك في جميع الأوقات صَلَفَاء وربما يغيظ المحتاجين: 
فالتحرز عنه أولى. 

(ومكروةٌ: وهو اللْبّسٌ للتكبّر) والخيلاء”"» لقوله بَكئِةِ للْمِقدادٍ بن مَعْدِيكَربَ: 
«كل» واشرّب» والبّس من غير مَخِيلَةِ!"). 

وتسيه 0 الأَيْيَضُ) من الثياب» أي لبسهء لقوله عاد : «(خير ثيابكم البيض». 
وقال يَتَئة: «إن الله يحب الثياب البيض». 

(ويُكره الأحمر وَالمُعَصَفْرٌ) أي لبسهما. 

والمعصفر: ما صبغ بالعصفر؛ لأنه َكِةِ نهى عن لبس الأحمر والمعصفر. 

وفي «المصابيح»: عن عبد الله بن عمرو قال: مَرّ رجل وعليه ثوبانٍ أحمرانٍ. 
فسلّم على النبي يل» فلم يَرُدٌَّ عليه. وفيه إشارة إلى أن من كان مشغو لآ بمنهي في 
وقت تسليوه لم يستحقٌّ جواب السلام» كذا في «المنهل». 

وعن عراتىة خضين أن النبي يَكةِ قال: «لا أزْكَبُ الأزجوان22, ولأالس 
المعصفرٌ ولا ألْبَسٌ القميصّ المكفف بالحرير» وهو الثوب الذي على ذيله وأكمامه 


ا 


فإن قيل: ا لل ل 


)١(‏ كلاهما بمعنى واحد. 
(؟) من المخيلاء. 
(*) أي لا أركب دابة على سرجها وسادة حمراءء كذا في «المنهل». 


١١6 


5-006 ديه مم بوم بجيحت] انان يذ المستاد 
أجبي: رق المواف يها كقف «التخوين بخن هو ها عنقم راكد مع قدو هار حص 


وهو قدرٌ أربع أصابع» ويحمل هذا الحديث على الورع» وذلك على الرخصة. من 
«المنهل»). 

وفي «الاختيار) ولا يَظاهِرٌ بين جَبْتَيْنِ أو أكثر في الشتاء | اذا وقع الاكتفاء يدون 
لكا ا الور وكالاعمر رضي الدعت لابلبس إلا َه 
واختيارٌ الْحَسْنِ أولى في الشتاءء فإنه أدفع للبرد» واللين في الصيف. قله انس 


للعرّق» وإن لَبِسّ اللَّينَ في الوقتين7' لا بأس بهء قال تعالى: # قل من حرم زِيسَة 
أَلَىَ لج لِعبَادو. 74" , 


(والسّنةَ إرخاء) أي إرسالٌ (طَرَفٍ العمامّة بين كَيِمَيه) هكذا فَعَلَه يلل 
ثم (قيل) مقداره: (شسر)اء 
(وقيل: إلى وسط الظهر). 


(وقيل: إلى موضع الجلوسء وإذا أراد أن يمُجَدٌ يَجَدَّدَ لَفها) أي لَففّ العمامة (تَقَضَها 


ل ل لل ا ا 
هكذا نقل من فعله صَكِية. 


وفى «القنية»: لف العمامة الطويلة» ولبس الثياب الواسعة حَسَن فى حق 
الفقهاء الذين هم أَعْلدمُ الهدى دول الكتماءة 


)١6(‏ سورة الأعراف: 7لا. 


كاح ل الا ل ل يي يج لس ب ل وتم قاطي 1111 
[فصل في أحكام الكلام والكذب والغيبة] 

(الكلامٌ: منه ما يوجب أَجرًء كالتسبيح وأمثاله) كالتكبيرء والتهليل» والتحميدٍ 
وقراءة القرآن» والأحاديث النبوية وعلم اسه قال تعالى: 0 والحكرت أذ 
كثيرا وا لدآحكرت أعد أده هم مَفْفرة وأ أَجَرَا عَظِيعًا 04 , 

وفي «المصابيح): وقال يَكيةِ: «لا تَكثروا الكلامَ بغير ذكر الله فإن كْرَةَ الكلام 
بغير ذكر الله قَسُوّة للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي”"22. 

(وقد يأئم به) أي بالتسبيح (إذا فَعَلّهِ في مجلس الفِسْقء وهو يَعلمُه) أي 
والحال أنه يعلم الفسقّء لِمّا فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه. 

ا د ووو ا او 
عاقبة الأمر (وللإنكار) أي لإنكار فسقهم» وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق (فحسن حَسَر) 

وكذا من يُسبّح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا» وهو 
مشتغل بالتسبيح» وهو أفضلٌ من تسبيحه وحده في غير السوقء قال يَكلْ: «ذاكر الله 
فى الغافلين كالمجاهد فى سبيل اللّه». 

وفي «المصابيح»: عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي وَِةِ قال: «من 
قال في سُوقٍ جامع يُبَاعُ فيه: لا إله إلا الله وحده؛ لاشريك له» له الملكُ وله الحم 
بحيي ويميت» وهو حي لا يموت» بيذه الخيرء وهو على كل شيء قدير, كَتَبَ الله 
له ألفَ ألفَ حَسَئَقِ ومّحًا عنه ألفَ ألفَ سيئةٍ» وبنى له بيت في الجنة»» وقال َلة: 
«ما/"' من قوم يقومون من مجلس. لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مثل جيفةٍ حمار» 
)١(‏ سورة الأحزاب: ه". 
220 حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه تقديره: وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. 


(5) نفي. 


ال د ا كم وك و | تا الكل المدعا” 
وكان لهم حسرة يوم القيامة»» وقال يَكِ: «من جلس مجلساء فكثر فيه لغطه(» فقال 
قبل أن يقوم: سبحانك اللهم» وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
وك 0 
ا حك اال سل ل 
تعظيماً للمتاع. وما(" ينبغي لأحد أن يعظّم متاعّه بالتسبيح» ؛بخلاف الغازي والعالم 
إذا كبّر عند الْمُبَارَرَ وفي مجلس العلم؛ لأنه يقصد به التفخيم» والتعظيم» وإظهارٌ 

(ويكره الترجيع بقراءة الفرآن. والاستماع إليه) والترجيع التلحين» وهو تغبيرٌ 
الكلمة ل- لتحسب" الصوتء فإنه مكروه؛ لأنه بدعة» ولم يكن هذا في الابتداء. ويشبه 
بفعل الفَسَقَةٍ حال فسقهم» وهو التغني. 

وفي «الحقائق ا: حتى قال مشايخنا: التاليى والسامع آثمان. وحد اللحن المنهي 
عنه ما قال في «المحيط): نت يغيّرَ الكلمةَ عن وضعها. 

ذكر بر 5111110 الإفتاءَ بكفر 
من قال لمثل هذا القاري أحسنتٌ أو جوّدتٌ» ولهذا كره9) في الأذان. 

ا و ا 1 


)0010 وب ع لو تكرت اام ا ا فيل: 
كلام لا وجوب فيه ولا إباحة» فهو لغطء من «المنهل". 

اي 

20 تر جيع . 


اي ا ست كر 
الصوت. فذاك مستحب فى الصلاة وخا رجهاء كذا فى «الحقائق»» لقوله كَلِةِ: «زينوا 
القرآن بأصواتكم». 1 1 

وفي «النقاية»): تعلم القرآن أفضل من صلاة التطوع. 

(وعن النبي يَِ أنه كه رَفْعَ الصوتٍ عند قراءة القرآن» والجنازة والرَّحْفي) 
وهو تَعَاربٌ القوم إلى القوم في الحرب (والتذكير) أي الوعظ. 

(فما ظَبَّكَ به) أي برفع الصوت (عند) استماع (الغباء 37) المحدّه'" (الذي 
يُسَمُوئّهِ وَجْداً) وهو شدة الحُزْنْء يعني رَفْمَ الصوتٍ عند استماع الغِناء بحركة 
حرص نفسه؛ فيسميه وجدأًء يعني تَحَيِّرٌ بمحبة الله تعالى» وهو خطأ م خض فَينْهَى 
عنه. قالوا: إن علامة أهل الوجد أن لا يسمع صوتاً باطلاً كصوت القصبة والطنابير 
والدفوف والغناء المحرم» وهو لا يشعر الحرق والغرق. ويَغلي قلبه كغليان المرجل» 


وهو لا يتحرك طوعا أو كرها. 
(وكره أبو حنيفة رحمه الله قراءةً القرآن عند القبور)؛ لأنه لم يصح عنده في 


(ولم يكرّهه محمدٌ رحمه الله وبه نأخذ) أي نَعْمَلُ» لِمَا فيه من النفع للميت» 
ولورود الآثار بقراءةآية الكرسيء وسورة الإخلاصء والفاتحة» وغير ذلك عند القبور. 
وفي «الاختيار»: ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثوابَ 
عمله لغيره. ويصلء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ضَحَّى بكبشين أَمْلَحَيْنِ7: 
أحدهما: عن نفسه. والآخر: عن أمته» أي جعل ثوابّه عن أمته. 
)١(‏ يعني إذا كره رفع الصوت عند قراءة القرآن ونحوه فما ظنك بكراهيته عند استماع الغناء المحرم؛ بل 
كراهيته أشد وأغلظ. 
(؟) يعني المزمار. 
9( يقال: كبش أملح إذا جمع في شعره السواد والبياض. كذا في «الصحاح». 


سو ل و عنمو ديحت نااك الور 

(ومنه) أي ومن الكلام (ما لا أَجْرَ فيه ولا وِرْرَ) أي ولا إثم (كقولك: فُمْ 

وافْعْنٌُ ونحو ذلك) مثل قولك: أكلتٌ» وشربتٌ» وذهبتٌ» وجتتٌء وما أشبه ذلك؛ 
لآنه ليس بعبادةٍ ولا معصية. وأن كل ما تعذر دفعه مقدر عفوه. 

(وقيل: لا يُكتب عليه)؛ لأنه لا أجرٌ عليه» ولا عقابّء» ولا عتابٌء فقد رُوِي 

عن هشام عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: «إن الملائكة لا 

رو لا ةوه 


تكتب إلا ما كان فيه أجر أو وزر». وقيل: تكتب لقوله تعالى: #وتصكبب ما قَدموأ 


3 


هر 


وءاتدرهة 2421" الآية ثم يمْحَى ما لا أجر فيه؛ ويبقى ما فيه جزاء» ثم قيل: يمحى 
في كل اثنين وخميس» وفيهما يُعْرَضْ الأعمال. والأكثرون على أنها تمحى يوم 
القيامة» كذا فى (الاختيار). 

(ومنه) أي ومن الكلام: (ما يوجب الثم كالكذب) وهوالخبر الذي لا يطابق 
الواقع, (والنميمة والغيية) بكسر الغين المعجمة, قال كَل «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: إذا ذكرتَ أخاك بما يكره ذلك وإن”' كان فيه؛ إذ لو 
لم يكن كان بهتاناً»» (والشتيمة)؛ لأن كل ذلك معصية حرام بالنقل والعقل. 

(والكذتٌ محظور) أي حرام (إلا في القتالٍ للخَدعَةِ) بالضمء والفتح أفصح. 
3 2 0 5 ل 2 # 
أراد به المكروء من حيث لا يَعلم؛ قال 4ل: (الحرث تخخدعة). 

(وفى الصلح بين اثنين» وفي إرضاءٍ الأهلء وفي دَفع الظالم عن الظلم). 
لقوله يل: «لا يَصِنُحُ الكَذِبُ إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين» وفي القتال» وفي 
إرضاء الرجل أهله». ودفع الظالم عن الظلم من باب الصلح. 
)١(‏ جمع الأثرء وهو بالتحريك ما يبقى بعد من رسم الشيء»ء كذا في «الصحاح». 


»)2 سورة يس: .١1١‏ 


اتوم 


١712 


ا ل ئضت 

(والتعريضٌ به) أي بالكذبء وهو التكلم بكتم مراده (يكره إلا لحاجة) كقولك 
لرجل: كل» فيقول: أَكَلْتُ يعني أَمْسِ» فلا بأس به؛ لأنه صادق في قصده. 

وقيل: يكره؛ لأنه كذب في الظاهر. 

(ولا غيبة لظالم) د يؤذي الناس بقوله وبفعله. قال يكل «اذكروا الفاجر "١7‏ يما 
فيه لكي يَحْذَّرَه اناك 4 

(ولا !: نم في السعي به) أي لا إثم في الوّشي بالظالم إلى السلطان ليَرْجْرَه 3 
لأنه من باب النهي عن المنكر ومنع الظلم. 

(ولا غِيبةً إلا لِمَعْلُومِينَ) أي لأشسخاص معينة. 

(فإن اغتاب أهل قرية: فليس بغِيبة) بأن قال مثلاً: إن أهل قرية كذا بخلاء» أو 
عو وات اما اتا 0 

(وإذا أدّى الفرائضء. وأحَبّ أن يَدَ تسم بمَنْظَر حَسَنِ) كالدُور المُرَخْرَ و١0‏ 


والتها اا خضرة (وَجوَار) بالفتح جمع جارية (جميلة: فلا بأس به) فإن النبي 2 
3 ا القء 3 أ إبراهيه”؟' عليه السلام مع ما كان عندذه من الحرائر, فضا 


مواد بادا بسي لدي بور وم العرتروارام لي 


قوله تعالى: 'أقُلُ مَنْحَرََ زِيسة اَل أَخْرجَ لعبَاوو. 204 الآية» إلا أن تركه أولى» اقتداءً 
بالسلف الصالح. 

210 أي العاصي. 

(0) أي ليمنعه. 

(*) أي المزينة. 


20 ابن النبي عليهما السلام. 
(5) سورة الأعراف: 37". 


أذ ل ل وج وج 1ق اند لكك 
(وكرة محمد إرخاء السّثْرِ) بالكسر (على البيتِ) باللبود؛ لأنه نوع تكبّر» 
وفيه زينة. 
(ولا بأس بسر حبطان البيت) جمع حائط» وهو الجدار (للبَّرّدِ) أي لدفعه؛ 


2 ل 8 
لان فيه منفعة. 


(ويكره للزينة) لما مر. 
(ومن قَنَعّ بأدنى الكفاية» وصَرّفَ الباقي إلى ما ينفعُه في الآخرة: فهو أَوْلَى)؛ 


وفي «المصابيح»: وقال بَلكِِ: يقول العبد: مالي إن ما('2 له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفنىء أو لَبِسّ فأبلى» أو أعطى فاقتنى!'» ما سوى ذلك فهو ذاهبء وتاركه 
للناس. وقال يَكِِ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما" منا 
أحد إلا ماله أحب إليه» قال: فإن ماله ما قدَّم؛ ومال وارثه ما آخر». 


)١(‏ ماموصولء. وله صلته. 
)١(‏ أي أعطى ماله لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته فادخر ليوم القيامة ما أعطاهء كذا في «المنهل». 
(1) نفي. 


كتانت: الصييد تت 1 بين تن 


كتاب الصيد 


الصيد: مصدر صَادَّيَصِيدُ. وَيَطْلَقَ على الْمُْصِطَادِء والمراد هنا الاصطياد. 

(وهو) أي الصيد ار بالجوارح) جمع جارحة» وهي الكاسبة"١'‏ كالكلب 
اله وسائر السباع (المعلّمة)؛ لقوله تعالى : #وما عَلّمَثُم عَلْدْشّمينَلبوارج 1# (والسّهام 
المحدّدة)؛ لأنها الات جارحة (لنا 0-2 أكله: لأَكْلهء وما لا يَحِل) أكله (لجلده 
وشعره). 

(والجوارحٌ ذو ناب) من السباع (أو) ذو (مخلب) قرخ الطيون: 

وفي «الاختيار»): إلا ما كان نجس العين كالخنزير ؟ لأنه ذم الاضرابه 
ولا يجوز الاصطياد بالأسل والذئب» فإنهما لا يتعلمان. وكذلك لذت حتى لو 
امو اتا 

وعن أبي حنيفة: في ابن عرس إذا عَلْمّ» فتعلّم جاز. 

(ولابد فيه) أي في الصيدٍ (من الجَرّح)؛ لأنه لا بد من إراقة الدم كالذكاة 
الاختارية. 

قيد ب«الجرح)»؛ لأنة لو فََلَه صْدْماه أو حنما"" أو نا لم يؤكل» لانعدام 
الجرح. 
0١1)‏ أي الصائدة. 


(6') سورة المائدة: ؛ 
(90) عشت الشيء أ دَلُكته. كذا في «الصحاح». 


مم سح جف | الإفار لسر النععاز 

(وكون المرسل) أي ولا بد من كون الْمُرسِل (والرامى مسلماًء أو كتابيًاً)؛ لأنه 

(وذِكر) أي ولا بد من ذكر عر الله تعالى عند الإرسال؛ والرمي)؛ لأنهما(١)‏ 
بمئزلة إِمْرَار الشفرة في الذبح. فيُشتَرَط التسمية عنده؛ كما في الذبح. 

(وأن يكونَّ الصيد مممتنعاً)؛ لأن غيرّه لا يكون صيداء فالبعيرٌ الممتنعٌ يكون 
صيداً» والظْبَيٌ المربوطً لا يكون صيداً. 

(ولايَتَوارَى) أي لا يَغِيبَ الصيد (عن بصره). 

(ولا يَقعدَ عن طَلَبِه) أي لا يَشْتغْلَ الصيادُ بشىء آححَرٌّء بل اتبعه. فإنه كيد كرة 
أكلّ الصيدٍ إذا غاب عن الراميء وقال: «لعل هَوَامَ الأرض قَتَلَنْه» ولأن احتمال 
الموتٍ بسبب آخرٌ موجود. فلا يحل به» والموهومٌ كالمتحققء إلا أنه سَقط اعتباره 
إذا لم يَفَعْدُ عن طلبه؛ لأنه لا يمكنه الاحترازٌ عنه» حتى لو لم يَقَعْدُ عن طلبه» وغاب 
الصيدٌ المجروحٌ عن بصره فوجده ميتاً يحل أكله. 

وقال الشافعي: لايحل لاحتمال أنه مات بِالتَرّدي”" أو غَيْره. 

ولنا: ما مرء ولأن غيبوبة الصيدٍ من البصر من ضروراتٍ الاصطياد» ولو ثبت 

5 

الحرمة به يلرّمُ انسدادٌ بابه. هذا إذا لم يوجّد جراحة فيه" سوى جراحة الكلب. 

أما إذا وُجدء فلا يحل اتفاقاً؛ لأنه ظَهَرَ لموته سببان: أحدهما: يوجب الحرمةً 
والاخز وجب الجا 5 فيَغلب المحرم. 
١‏ أي الإرسال أو الرمي. 


2,0 أي بالسقوط من المكان العالي. 
(0) صيد. 


ا الي حصت بمبووة ب يد د 2 ستب ري بويد سحب ١”‏ 

وهاهنا مسالة يجب حفظهاء وهي أنه لو وَضَّمّ في الصحراء مِنْجَلا لِيَصِيدَ به 
حمارٌ الوحشء وسَمّى عليه وذهبء ثم جاء في اليوم الثاني وَجَدَّه مجروحاً ميتاً لا 
يحل أكله من (مُنية الفقهاء). 


مَلَكّه إذا وقع فيهاء من «الحقائق». 

(وتعليمٌ ذي الناب) كالكلب ونحوه (قَرْكُ الأكل). 

(وذي الْمِخْلَب) أي تعليمه كالبازي والصقر ونحوهما (الإجابة إذا دُعِيَ) 
والإتباع إذا أريل ! لأنه تبدل طبيعتهما الغريزية”''» وهي الأكل عند الظمّر بالمأكول 
في ذي الناب والتمَارٌ في ذي المخلب يدل”" على علمهما. 

(ويُرْجَعُ في معرفة التعليم إلى أهل الخِبُرَة بذلك) وهم المعلَّمونَ؛ٍ لأن المقاديرٌ 

ااقبارا كوا ولا لض و دل عن البوزر روني نه والاله أن فيه مد شير 

وقالاه ذا ترك الأكل فاواكتمراك» كررة تدلما عندهماء فسل يها ةر 
المرة الرابعة. وروي عنهما أيضاً: أنه يحل الثالث؟ لأن بالثالث عَلِمْنَا بأنه عالم» 
فصار صيدٌ جارحةٍ معلمة» فيؤكل» من «المحيط»» وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لآن(4) 
التجربةً تتحْصلٌ بالكثرة» والثلاث كثير كتجربة الخضر موسى عليهما السلام. 

(فإن أكَلّ) الكلبُ (أوتَرَّكَ) البازي (الإجابة بعد الحُكْم بتعليمه: حُكِمَ بجهله) 
ولايحل صيده. ْ 


)١(‏ صيد. 
0( أي الأصلية. 
() خبر «أن». 
(4) دليلهما. 


حت ب حي م لب سيرببوضتت ا | لذها وه تفار 

وقال الشافعي: إن أكل الكلب بعد تعليمه يحل صيده؛ لأن الكلب آلة في 
العمل» فأكله لا يوجب الحرمة بعد ما وقع عمله للمالك. كما يحل بأكل البازي. 

ولئا: حديث عدي بن حاتم أنه يك قال له: «كل ما اصطاده كلبّك المعلّم إن 
أمسكٌ عليكء وإن أكل منه فلا تأكل»» والكلبٌ يحتمل الضرب والتعليم» فلا يكون 
كالبازي. 

وفي «الحقائق»: محل الخلاف أن يأكله حالة الاصطياد؛ إذ لو أخذه منه 
صاحبه؛ ثم وَنَبَ الكلبٌء وأخذ منه. وأكل يحل اتفاقاً؛ لأنه ما('» أكل من الصيد 
والفهد كالكلب. 

(وخَرم) بعد الحكم بجهله (ما بقي من صيده) من قبل أكله. 

وقالا: لا يحرم. 

قيد بقوله: «ما بقي»؛ لأن ما خرج عن ملكه من صيوده المتقدمة غيرٌ حرام 
اتفاقاً. وكذا ما أكل منه الصيادٌ لا تظهر الحرمة فيه. 

وقيدنا بقولنا: «من قبل أكله»؛ لآن ما أخذه من بعده حرام اتفاقاً. 

وفي «المحيط»: هذا إذا كان العَهِدٌ قريباً بأخذه. وأما إذا كان بعيداً بأن مَضَى 
شهر أو نحوه؛ وقد قَدَّد(' صاحبّه تلك الصيود لم يحرم اتفاقاً. 

لهما: أن الكلب كان أمسّك علينا الصيود المتقدمة فيحل لناء لقوله تعالى: 
(قغزايا انعم 74 
() نفي. 


(؟) أي جعلها قديدا. 
فو سورة المائدة: ؟. 


اي ا ص ص امم اي ف ل سمي تمي مما سب 10 

ولأبي حنيفة: أن أكله يدل على خطا نَاة في(" الحكم بعلمه قبل» فيحرّم ما 
اا 0 ليم 
وب الخطأء قاد ال وإن 0 ال 

وقال الشافعي: يحل في الو- جهين 

وقال مالك: لا يحل في الوجهين. 

وكذا الخلاف في التسمية عند الذبح» وسيأتي دليلهما وجوابهما في كتاب 
الذبائح إن شاء الله تعالى. 

(ولو رمى بسهم واحدٍ صبوداء أو أرسله على صيودء فأصابها) أي أصاب : 
الرمي الصيوة (أو أخذها) أي أخذ الكلبٌ الصيود (أوأرسله إلى صيلء ذ بت 
َل مادام الكلبٌ في جهة إرساله) ولم يشتل في شيء آخَر؛ِ لأن المقصوة د بالإرسا 
م الا ان الا اا 10 
ذبح الشاتين بتسمية واحدة حيث لا تحل الثانية؛ لآنها مذبوحة بفعل آخَرٌّء فلا بد من 
تسمية أخرى» حتى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى» وذبحهما مرةً واحدةً أجزأه 
تهي راكد كدان وال راد 

2 0 2 6 

وقال العناففى لأندل أحد غيرها أزها غلة: 

قيد بقوله: «مادام»؛ لأنه لو انصرف عن طريقه يمينا وشمالاء أو مَكَتٌ لايحل 
اتفاقاً لانعدام حكم الإرسال الأول فإن رجره صاحبه. فانزجر 04 لأن الزجرَ 
كالإرسال. ولو الْمَّلَتَّه فصاح به؛ وسَمَّىء فإن انزجر لصياحته حل» وإلا فلاء من 
(الاختيار). 


10 رو عنطا. 


ولح ل سد سي يج ضرا ع ا 


له: أن الإرسالٌ شرطء ولم يوجّد؛ لأنه أل غيرٌ ما أَرْسَلّه صاحبه. 


ولناة أن القتوط بالف وهو الأؤسال المطلك وو قوط القعبيق كوة :زياد غلى 
النصء فلا يجوز. 

وكذا الخلاف فيما لو قَيَلَ غيرٌ ما أَرْسِلَ عليه» ثم قَيَلَ صيدًا آتحَرَ من غير 
مَكث بينهما حَلّ عندنا؛ لأن الإرسال الأول لم ينقطع» كما لو رمى صيدا وتَقَدَ إلى 
آكَرَ فإنهما يَحِلَانِ. 

وفي «المحيط:: إذا كَمِنَ2'7 الكلبٌ أو المَهِدَ في إرساله. ثم وَنّبَ عليه. فقَجَله 
يحل؛ لأن هذا من عادة الجوارح ليتمكنوا به من أخذٍ الصيدٍ. 

(ولو أرسله ولم يُسَم ثم رَجَرّه) أي سَاقهء وحرّضه بالصّيّاح (وسَمَّىء أو 
أرسله مسلحٌ» فرّجَرّه مجوسييٌ) فانزجرء واشتدٌ» (أو بالكس) أي أو أرسله مجوسي؛ 
فزجره مسلم فانزجر. 

(فالمعتبرٌ حالة الإرسالي) لا حالةٌ الزجرء فإذال ينم مددر الا رسا سوفن 
عند الزجرء أو كان الإرسالُ من المجوسي. الوم من المسلم حَرَمّ. وإن كان 


الإزسالهع الستليه والاسز من السعويي حر . وإن لم يوجَدٍ الإرسالء ووجد 
الز جر يعْتَبَرٌ الزجر 2 لأن الزجرٌ عند عدم الإرسالٍ إرسال. 


وفى «الاختيار): واوا انسل كل المعلمة فردَّ عليه الصيدَ كلبٌ غيرٌ معلم 
ع ١‏ 8 ع بي - - ا ع ع8 8م 
أو غير مرسّل» فأخذه الأول لم يؤكل. ولو رده" عليه دمي او طين او دابة» أو 

و رتم ع جم سىس - م ضُّ وى 2ه يري ١‏ ع 8 
مجوسيٌ حَل؛ لأن أخدّ الكلب ذَبْحْ خكماء ولا يَصلح أخذهما ذبحاء ولا مشاركا 
)١(‏ أي اختفى. 


(؟) فإن كان الزجر من المسلم وسمى عنده حَلَء وإن كان من المجوسي حرمٌ. 
يفره صيك. 


كانه القوك ححبويون. مدر جد متتخحم تمص جا بسكم يسمه ممعت ذا 
إياه في الذبح. والكلبٌ الجاهل يَصْلْحُ مشاركاً؛ لأنه جارح بنفسه فاجتمع الْمُبِيُ 
والمحرّمٌ فيحرّم؛ كما لومَدَ القَوْسَ مسلحٌ ومجوسيٌ» فأصابا صيداء فإنه يحرم. ولو 
ووون سيور كلد اميا" ارات رز امرك يحت و فداه ارك اد لأن 
الثاني خرن لا مشارك. 

(وإن أَكَلَّ منه) أي من الصيد (الكلب: لم يؤكل)؛ لأنه غير معلم. وقل بيئاه. 

و - ع و 

(ولو شرب من دمه: أكل)؛ لآن ذلك غاية التعليم. 

(ولو أخذ) الكلتٌ (منه) أي من الصيد (قطعةٌ فرماهاء ثم أحَدَ الصيد. وَقَثَلّه 
ثم أكَلَ ما ألقاه: أَكِلّ)؛ لأنه لم يَيْقَ صيدأ حتى لو أكل من تَفْسِ الصّيْدِ في هذه الحالة©؟ 
له يضره» فهذا اول 

قيد بقوله: «وقتله 5 ثم أكل)؛ لأنه لو الخد قله قطعدء فأكلهاء : ثم أدرك الصيد 

فقتله ولم يأكل منه: لم يؤكل؛ لأنه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيدء كذا في 
«الهداية». 

(وإن أَكَلّ منه) أي من الصيد (البازي: يُؤْكَلُ)؛ لآن تعليمه الإجابة إذا دُعِيَ لا 
ترك الأكل» وقد مر بيانه. 

(وإن أَدْرَكَه) أي إن أدرك المرسل الصيدَ (حيّاً: لايَحِلٌ إلا بالتذكية). 


(وكذلك فى الرمىي) يعني إن أدركه الرامي حي لا يحل إلا بهاء وإن تركها حتى 
مات لم يؤكل؛ لأنه قَدَّرَ على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل؛ إذ المقصود 
هو الإباحة» ولم يثبت قبل موته. فبَطَلّ حكمٌ البَدَلِ. 
)١(‏ أي حمل. 


)١(‏ أي على الصيد. 
فرة أي بعد القتل. 


7 محم فحني بسي كدح يعويعه اميف د :1 ل الإيثار لحل المختار 

وفي «الاختيار»: وهذا إذا قَدَرَ على ذبحه؛ فإن أدركه حيّاء ولم يتمكن من 
ذبحه إِمالِفَقَدٍ آلق أو لِضِيقٍ الوقتء و١‏ فيه”"' من الحياة فوق حياة المذبوح”") 
لوبيوكل» 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف _ وهو قول الشافعي -: أنه يؤكل إذا لم يقدر على 
الذكاة حقيقة» فصار كالمتيمم إذا وجّد الماءَ ولم يقير على استعماله. 

وجه الظاهر أنه لما قَدَرَ عليه» وبه(؟» حياة لم يَبْقّ صيدأء فلا يحل إلا بالذكاة 
الاختيارية. وهذا إذا كان بحال يتوهم حياته. أما إذابقِيّ فيه من الحياة مثل المذبوح. 
أو يَقَرَ(*) بطنه» وأخرج ما فيهاء ثم أخذه"» وبه” حياة» فإنه يحل؛ لأنه ميت حكماء 
ولهذا لو وقع في هذه الحالة في الماء لا يحرمء كما إذا وقع وهو ميت. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يؤكل أيضا؛ لأنه أخذه حيّاء فلا يحل إلا بالذكاة 
دواري تراه اكد عل الجا قال تعالى: © إِلَّامَ ميم 4" من غير فَصْلٍ. 
وعرلن ذا العرورة 8 والتطيدة وتو الموقوة:0901والد ع الذفت بيطتياة 
وفيها"'' حياة خفية أو ظاهرةٌ وهو المختار» لما تلونا. 


)١(‏ حال. 

(؟) صيد. 

(*) بأن يتوهم مع ذلك الحياة بقاؤه. 
(:) حال. 

(5) أي شق الكلب بطن الصيد. 
030 أي صاحبه. 

(0) حال. 

() سورة المائدة: "7 

)04 أي التي تردت أي سقطت من جبل أو حائط على الأرض أو في البثر. 
0 أي المنطوحة. 

)1١1(‏ المضروبة بالحجر أو الشجر. 
)١١(‏ حال. 


كال العويزف حم ححد ةا سو حت مح يا عن مسي بم كر ود حصو وك لم قي 11017 
وعن محمد: إذا كان بحال يَعِيشُ فوق ما يَعِيشُ المذبوح حَلء وإلا فلا؛ إذ لا 
اعقبا هده الحاة. 


3 : 7 مه . -ه 2 5 2< 5 1 
وعن أبي يوسف: إذا كان بحال لا يَعِيشُ مِثْلّه لا يَحِل؛ لأن موئّه لا يَحْصّل 
بالذبح. 


ره 


(وإن شاركه) أي إن شارك الكلب المرسّل بالتسمية (كلبٌ لم ُذْكَرِ اسم الله 
عليه)» أو شاركه (كلبٌ مجوسيٌ: لم يؤكّل)؛ لأنه اجتمع المحرّمٌ والمييحٌ» فيغلّب 
المحرّمٌ نضا(" احتياطاً. 

(ولو سَجِعَ حِسَاً) أي صوتاً خفيّا (فَظَنّه آدميّ فرماه» أو أَرْسَلَّ) عليه (كلبّه 
فإذا هو صِيدٌ: أكِلّ)؛ لأنه لا اعتبار بظنه مع كونه صيداً حقيقةً. وكذا لو ظنه حسّ 
صيدٍء ؛شَبيّنَ كذلك كَل لأنه صيدء وقد قَصَدَّهه فيحل. ولو تبين أنه حجسٌ آدمي أو 
غيواة اعلريها تأرق القوت ليو كل التقاتو أنه من فيد 

(وإن وقع الصيد في الماءء أو على سطح. أو جبلء أو سِنَانٍ رُمْح) وهو حديدة 
الرمح (ثم تردّى) أي سَقَط (إلى الأرض: لايوْكَلٌ)» لاحتمال أن يكون هلاكه من الماء 
أو من السقوط من عالء أو من حديدة الرمح. وكذا إذا وقع على شجرة أو قصب أو 
حَرَّفٍ آجرَّة لاحتمال موته بهذه الآشياء. 

(ولو وَقَعَ ابتداءً على الأرض: أكِلَّ)؛ لأن الاحترارٌ عنه غيرٌ ممكه7("). 

(وفي طير الماء اينات الما الجرِحَ) بأن انعمس في الماء (لم يؤكلء وإلا) 
أي وإن لم يصب الماءٌ الجَِرْحَ (أكِلّ) لإمكان الاحتراز عن الأول دون الثاني. 


)١(‏ وهو قوله عَتَقِية: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحلال الحرام»؛ كذا في «النهاية». 
(6) فما لا يمكن الاحتراز عنه كالعدم. 


ل ل 1 1012| 


4 1 
3 2 


(ولا يو كل ما قَتَلَْه البُنْدُقة والحَجَرٌء والعصاء والْمِعْراضُ) وهو السهمٌ الذي 
لاريش له (بِعَرْضِه)؛ لأن الميتَّ منها صار في معنى الموقوذة. 

(فإن عَوَقٌ) تنراق (اتتدلة يحت كدر الها ا يتاه (اكل) علدنا ان 
موته من الحِدّةٍ لمن شدة الضرب. 

وفي (الاختيار»: وإن جَرَحَته الحجرٌ إن كان ثقيلاً لا يؤكل» لاحتمال أنه فَثَلَّه 
كتلدوروزة كا تهنا ونا" ادر ب الكنها فدلكدويي كا بول وها ورنهناة ف ادر مده 
أو قَطَمَ العْرُوقَ لايؤكل؛ لأن العروقٌ قد تنقطع بِالتّقل» فوقع الشكٌ ولعله مات قبل 
قطع العروق. ولو كان للعصا حِدٌّ فجَرّحَت يؤكل؛ لأنها بمنزلة المحدّد. 

فالحاصل: أن الموتّ إن كان بجرح بيقين حَلٌّ» وإن كان بالّقل لا يحل. وكذا 
إن وقع الشكُ احتياطاً. 

(وإن رماه بسيفي) أو بسكين (فَأَبانَ) أي قَطَمَ (عُضُواً منه: أُكلّ) الصيد لوجود 
الجَرح فيه (دونَ العضو) المقطوع. 

وقال الشافعي: إن أبانه بجرح غير قاتل في الحالء فالْمُبَانُ حرام؛ لأنه لم 
ينقطع بذكاة الاضطرار. وإن أيانه بجَرح قاتل في الحال» فالعضو حلال؛ لأنه انقطع 
بذكاة الاضطرار» فصار كما لو انقطع الرأس بذكاة الاختيار. 

ولنا: قوله يك: «ما أبِينَ من الحي فهو ميت»» والصيدٌ الْحُبَانُ منه حي حقيقةً: 
لوجود الحياةٍ فيه وحكما”")؛ لأنه يتوهم بقاؤه. 

(وَإن قَيدَه) أي قطع الصيد (نصفين: أكلة) أي الْحبَانُ وَالمَان نينقة لذن الْعْيَانَ 
منه حي صورةً لا حكما؛ إذ لا يتوهم بقاءٌ الحياةٍ بعد هذا الجرح. 


)١(‏ حال. 
(90) أئ نح يحكها. 
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(وإن قطعه أثلاثاً: 121111111117 

وفي «الاختيار»: بخلاف ما إذا كان الأقلّ مما يّلى العَجِرّ؛ لأنه يتوهم حياته. 
فلا يؤكل. وإن رماه سيف » أو سكين» فإن جر ح-- عونا لد ل وإن أصابه بقفاء 
السكين أو مَقَبَضٍ السيف لا يحل؛ لأنه وَهَذها» لاجرح. و ونال لحري دما 
حَل. وإن لم يدْمِهِ لاايحل؛ لأن الإدماء شر ط. 

وقيل: يحل؛ لأن الدمَ قد يَنْحَبِسٌ لِغِلّظِهِ وضِيقٍ الْمَنْمَذ. 

وقال بعضهم: إذا عانق العراعه ا بدون الإِدْمَاءِ وإن كانت صغيرة 

وفى (المحيط): لورماهرجلء» وأنخذه آخرٌ فهو للرامى؛ لأنه بالرمى صار اخذاً. 
يُرْجَى حياته» (ثم رماه آخرٌء فقَتَلّه: لم يُؤْكَل)؛ لأن ذكاته صارت اختيارية بالإئخان» 
فلم يكن الرمي الثاني ذكاة له. 

(ويَضمنٌ) الثاني (للأول قيمته) معيباً (غيرٌ نْقَصَانِ جراحته)؛ لأن الأوّل مَلّكَ 
اليد باتكقائة)والقائق بريه أثل ف ملكدة فتشية: قنيكه معيبا بالجرائحة. 

قيدنا بقولنا: «ولكن يرجى'؛؛ لأنه لو لم يَرْجَ حياته بأن قَطَمَّ بالرَّمْي الأول 
رأسَهء أو بَقَرَيَطْنَهه أو نحوّهما يحل أكله؛ لأن الموتّ مضاف إلى الأول لا الثاني. 

و 0 0 ع 7 3 1 ع 

(وإن لم د 1 يُنخنه الأول) ورمأه الثاني» فقتله (أكِل)؛ لانه حين رَمَى الثانى كان 
صيداً لقدرته على الامتناع؛ (وهو) أي الصيدٌ يكون (للثاني)؛ لأنه هو الذي أخذه: 
وأخرجه عن الامتناعء وقد قال عَته: «الصيذ لِمَنْ أَحَذَه). 


)١(‏ أي قتل بضرب. 


١ 


كتاب الذبائح 


(الذكاة) نوعان: 


أحدهما: (اختيارية» وهي: الذبحٌ في الحَلْقٍ واللْبَةِ) وهي النحره يعني فيما بينهما 
لقوله َكِِ: «الذكاة ما بين اللبة واللْحْيَيْن('2»: أراد به موضع الذكاة» وهي قطع عروقٍ 
معلومة» سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
وفي «الذخيرة» إذا وقع الذبح أعلى الحلقوم يحل» لكونه ما بين اللَّجَةِ 
واللحيين. 

(و) الثاني: (اضطرارية» وهي: الجَرْحٌ في أي موضع انَمَّقٌّ) من البدنء فأقيم 
ذلك مقام الذبح» لثبوت العَجز عنه. 

وفي «الاختيار): وذلك مثل الصيد والبعير النادا"©, فلو رماه فقتله حَلَّ أكله؛ 
لان الجَرحَ في غير المذبح أقيم مُقَامَ الذبح عند تعذر الذبح للحاجة. والبقر والبعير 
لو تذاافن المتحراء والميضر:يولة العبيد» وكذلك الكياة فن الصحراءه ولو نت 
فى المصر لا تحل بالعَقر7)؛ لأنه يمكن أخذها. أما البقرٌ والبعيرُ» فربما عَضَّه البعيردٌ 
إلثج وهما عظما الذقن. 
(0) أي الهارب. 


مم ا و ف م تنيت الإ يقاو لحل الوختار 
وتَطحه البقر ف فتحقق العجرٌ فيهماء والْمُتَرَّدّي في بثر لا يُقَدَرُ على ذكاته في العروق 
كالصيدٍ إذا لم يتوهم موته بالماء. 
2 - ع 

(وشَرْطْهُمَا) أي شرط الاختياري والاضطراري: (التسميةٌ). 

ميا ل 

ولنا: قوله تعالى: لإوَلا تَأْصكهوأِئَلرَيْدوأس م َه علد 4" والنهي يَقْنَضِي 
الحرمة. 

واعلم أن الشرطً هو الذكرٌ الخالصٌء لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «جرّدوا 
التسعية بخص لوقال خال الدو: الحم أغفر لي» لا يحلء ولو قال: «الحمد لله 
أو «سبحان الله» يريد به التسمية 0 ولو عطس وقال: «الحمد لله» لا يصح في 
الأصح؛ لأنه يريد به الشكرٌ على النعمة. 


وفي «الاختيار»: والمنقولُ المتوارّثٌ من الذكر عند الذبح: «بسم الله» الله أكبر». 
وكذا فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: # قاذ كرو سماد ا 
(وكونٌ الذابح) أعووقتركليي "1 كون الذابح (مسلماء أو كتابياً) ذميّاً كان أو 
حربياء لقوله تعالى: #وَطعَام ألِّينَ ونوا الكِتبَ حِلّلَكْرٌ 274, والمراد به مُذَكّاهم؛ لأن 
الطعامَ الخر نقد كن عا مق أى كاف كان 
لأ 
(5) سورة الأنعام: .١7١‏ 


(*) أي قد صفْت قوائمها أي عقدت. 


2 سورة الحج:""؟. 
)0( أي شرط الاختياري والاضطراري. 
() سورة المائدة: ه 


س2 مض 

وحرّم ذبيحة المجوسي. لقوله عَيَلِةِ: «سَنُوا بهم سّنةَ أهل الكتاب غيرٌ ناكحي 
نسائهمء ولا آكلى ذبائحهم». 

وكذا لا يحل ذبيحة المرتدٌ لانعدام ملتِه؛ لأنه تَرّكَ الملةً التي كان عليهاء 
والتي انتقل إليها لا يُقَرٌ عليهاء ولهذا لا يجوز نكاحه. 

وفي «الاختيار»: فإن سمى النصرانيٌ المسِيح» وسَمِعَه المسلم لا يأكل منه. 
ولو قال: «بسم الله»» وهو يعني المسيح يأكل منه بناءً على الظاهر. 

ويشترط أن يكون الذابحٌ يَعْقِلُ التسمية ويتضبطها("”» ويقدر على الذبح. 
فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبيٌ إذا قَدَرَ على الذبح. 

وخاز ضيد المتحز سس والمرتد لمك بو الج 46 لذنه لا ذكاة ليماة ليما 
غير مَنُوطٍ بالتسمية. 

(فإن تَرَكَ التسمية ناسياً: حل) وقال مالك: لا يحل؛ لأن قولّه تعالى: 9 ,ا 
ا حكُلُوأ مما ريدو َس ماشه علَنْهِ 4<" نَهَْيٌ؛ والنهيُ للتحريمء وهو متروك التسمية: 
فلا يحل. 

ولنا: قوله يي «نسمية المؤمن في قلبه»» وهذا في حق الناسي بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم؛ ولأن الناسيّ غيرٌ مخاطب بما نَّسِيّه بالحديث”"» فلم يَنْرّكُ فرضاً 

(وإن أَضجَعٌ نا وسمّىء ودْبحَ غيرها بتلك التسمية: لم ُؤْكَلُ). 


(؟) سورة الأنعام: ١؟7١1.‏ 
(:") وهو قوله عَِدِ: «رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان». 


1 بماتقي و ووه اعونت بيه تويداب د وم كعك سحت ارثا اله اميد 

(وإن ذَبحٌ) بعد التسمية على شفرة (بشَفْرَةِ أخرى) وهي سكين عظيم (أُكِلَ؛ 
وبالسهم: لا) يعني ولو أَحَدٌ سهماً وسَمّى عليه ثم وَضَعَه فأخذ غيرّه» ولم يُسمء فرمَى 
لايؤكل. 

ولو سَمّى على سهم. فُرَمَى صيداً فأصاب ضيدا ار أكل» 

والفرق أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة» قال تعالى: #مَاذكروأ سم أنه 
عا صَوَاتٌ »"7427١‏ فإذا تبدلت الذبيحةٌ ارتفع حكمٌ النسمية عليهاء وفي الرمي 
والإرسال اليا يترون مان ارد قال ود: «إذا رميت سهمّك. وذكرت اس 
الل فكل» وقال مَك «فإنما سَمَيْتَ على كلبك»»؛ فما لم تتبدل الآلةٌ» فالتسمية 
ا 0 

(ويكره أن يذكرٌ مع اسم الله تعالى اسم غيره) كما إذا قال: البسم الله محمد 
رسول الله بالرفع. إنماكره لوجود الوصل صورةً. ولم يحرم لانتفاءِ الاشتراك بالعطفي. 
فإن وَصَلْ وَعَطَفَ حرم؛ لوجود الشركة بالعطف. كما إذا قال: «بسم الله ومحمدٍ 
رسولٍ الله)» أو قال: «بسم الله» واسم محمدٍ رسول الله» بالجر. 

قيل: ولو رَفَمَ بأن قال: «بسم الله ومحمدٌ رسول الله» يحل؛ لأنه مبتدأء لكن 
الأوجة ألا يُعْتَبَرَ الإعرابٌ» بل يحرّمٌ مطلقاً”" بالعطف؛ لأن كلام الناس اليومَ لا 
يَجِرِي عليه. 

(وأن يقول) أي ويكره أن يقول: مع اسم الله تعالى (اللهم تقبّل من فلان). 

قيد بقوله: «مع اسم الله)؛ لأنه لو ذكر غيرٌ الله قبل التسمية أو بعد الذبح لايكره. 
لقوله ل بعد الذبح: «اللهم تقبل هذا من أمة محمد). 
)١(‏ أي صفت قوائمها أي عقدت. 


00 سورة الحج: 5 7. 
() أي سواء رفع المعطوف أو 


كاي لادان «تجضي .جا عه تيه ب د 5506 بد عضب ١81:‏ 

قال بعض العلماء: من اعتقد إباحةً متروك التسمية عامدأً يكفر؛ لأن حرمته 
ثابتة بدليل مقطوع بهء وهو الكتاب وإجماع السلفت: 

قال مجد الأئمة السرخسي: إلا أنا لا نكفرهم؛ لأنهم يقولون بتأويل» والكفر 
م علس يروهر ل »2 5 و 
يَدرَأً بأقل ما يدر به الحدودٌ» فإن السكران إذا رَنَىء أو سَرَقَ يحَد. ولو ارتد لا يكفر. 

وقال علماؤنا: القاضي لو قَضَى بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه؛ من «الحقائق». 

وفي «الخلاصة»: لو سَمَّى وحدَّدَ الشفرةً» أوانقلبت الشاة» وقامت من مضجعهاء 
ثم أعادها إلى مضجعها انقطعت التسمية؛ ولا يؤكل. 

و2 2 مو 7 لود ل ام .و ان 0 

(والسّنة: نَحْرٌ الإبل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء (وذبح 
البقر والشاق فإن عَكَسَ) أي إن دَبَْحَ الإبلّ» ونَحَرٌ البَقَرَ والشاةً (كْرة) لمخالفة السّنة 
(ويؤكل)؛ لوجود شرط الحل» وهو قطعٌ العروق» وإنهار''' الدم. 

وقال مالك: الذبيحة بالعكس بغير ضرورة حرام لوقوع المخالفة للسّنة المتواترة. 

ل خش 8 5 2 3 
ولنا: ما قررناء وقوله َل «ما أَنْهرَ”" الدمُ وذكرٌ اسم الله عليه فَكُل). 
و 4 او ا 0 1 

(والعروق التي تُقَطَعٌ في الذكاة: الحُلْقَومُ) وهو مَجَرَى النمّسء (والْمَريءٌ) وهو 

مَجْرَّى الطعام والشرابء (والوّدجَان) وهو عِرْقَانَ في جانبي الرقبة يَجْرِي الدمٌ فيهما. 
0 00 ع 5 ع َك و 2 

(وإن قطعٌ ثلاثة منها) أي من تلك العروقٍ الأربعة أي ثلاث كان (أكل)؛ لآنه 
يتحصل بقطع الأكثر ما يّحصل بقطع الكل من إِزْهَاقٍ”" الروح وإنهار الدم. 

وقال أبو يوسف: قطع إحدى الودّجين مع الحلقوم والمريءِ شرط؛ لأن كلا 
)١(‏ أي إسالة الدم. 


(6) أي الإهلاك. 


1 ادرد ل لبخ ا ا ا ل ا قاين مشدواع دووف بلا كفي | بجاو لحل المخنار 
منهما مخالف لالآخرء فلا بد من قطعهما. وأما الْوَدَجَانٍ» فالمقصودٌ من قطعهما 
إِنْهَارٌ الدم؛ فيَئوبٌ أحذهما عن الآخر. 

وقال محمد: قَطْمُ أكثر كُلّ من هذه الأربعةٍ شرط؛ لأن كل واحدٍ منها منفصل 
عن الآخرء والأمر وَرَدَ بقطعه. فقام الأكثرٌ معام الكل. 

وقال -آظٍ 5 الحلقوم والمريء يُكفي في الذبح؟ أن الحياة تزو ل 

ولنا: قوله وك «أَفْ(" الَأَوْدَاجٍ بما شعتَ»» إنما جمَعَ الودج تغليباً على 
الحلقوم والمريء. 

ولو ذبح شاة ولم يسِلٍ الدمٌ منهاء ولم يتحرّك لا يحل أكله. وإن وجد أحذهما 
حَلّ . هذا إذ لم يُعلّم حياته وقتّ الذبح» وإن غلم حَلّ وإن”" لم يتحرك ولم يَسِلُ منها 
دم» من من «النوازل». 

(ويجوز الذبح بكل ماأفْرَى الأوداج) أي قَطَمَها (وأَنهَرَالدم) أء أى أَسَالّه (إلا 
السَّنّ القائمة» والظفرٌ القائم)» لما روي أنه كَلةِ قال لراة فع: 9كُلُ ما أَنْهِرٌ الدمُ ودُكِرَ 
اسمٌ الله عليه مالم يكن سنا أو ظفراًء فإنهما مُدَى!" الحَبّسّة»» فإنهم كانوا يذبيحون 
بهما قائمَين يْن إظهاراً للجلادةٍ. 

قيد ب«السن القائمة والظفر القائم»؛ لأنهما لو كانا منزوعين يجوز الذبحٌ بهما 
ويكره. 
)غ2 أي اقطع . 


0 وضل. 


ا ع ات ا ل اا 11 


وقال الشافعي: : لا يجوز؛ لأنه فِعْلَ غيرٌ مشروع, فلا يكون ذكاءٌ كما لو دَبَحَ 
بهما غيرٌ مَمْرُوعَيْنِ. 


كات الذبائح 


ولنا: أن المنزوع آل جارحةٌ فيجوز الذبحٌ به» كما لو ذُبح بحجر محدد. 

وإنما كره لانعدام إحسان الذبح. 

57 0 تاضبن فإنما لم يجز لاحتمال أن يَحْصّلَ الموت فيه من 
الشَقَلِ فيُشبه الْمُمْحَيفَة 

5100 وكره بعده إرفاقاً بالمذبوح. قال عد 
(وليْحِدٌ أحذٌكم شفرته؛ وليرحُ ذبيحتّه)» ورأى كَِِ رجلاً أضجع شاةٌ وهو" يُحِدٌ 
شَفرئَه فقال: «هلا حددتّها قبل أن تضجعها). 

(ويكره أن يبلعٌَ بالسكين النخاعَ) وهو عرق أبيض في عَظم الرقبة» لنهيه كَكِلِ 
عنه (أو يَقطعَ الرأسّ)؛ لأن في قطعه زيادة تعذيب الحيوانٍ بلا فائدةٍ (ويؤكل)؛ لأن 
هذه الكراهة لمعنى زائدء وهو زيادة الألم» فلا يوجب التحريم. 

# دسم ع 1 5 > ووس ل شع سى. 1 

(ويكره سَلْحَهَا) أي إخراح جلدها (قبل أن تَبْرّدَ) أي يَسكنّ اضطرابها. وكذا 
يكره كَسْرٌ عنقها قبل أن تَبْرَدَ لِمَا فيه من تألم الحيوان» وبعد ذلك الألم لا يكره. 

وفي «المشكلات»: واستقبالٌ القبلةٍ سنة في الذبح بالاتفاق. 

وفي «الاختيار) وإن ذبح الشاةً من قفاها إن ماتت قبل قطع العروقٍ فهي ميتده 
لوجود الموت بدون الذكاة» وإن قطعت» وهي” '» حية حلَّت؛ لأنها ماتت بالذكاة» 
كما إذا جَرَحَها ثم ذَبَحَهاء إلا أنه يكره فعله لِما فيه من زيادة الألم من غير فائدة. 


)١(‏ حال. 
() حال. 


6 لمكي مق ع وإ لوم ل ل لص ص كات عست حب ا لأكان لجل المكبار 

(وما استأنس من الصيدٍ: فذكائه اختياريةٌ) أي الذبحٌ؛ لأن الذكاةً الاختيارية أصل» 
فلا ب امهب 

(وماتوَ حش من النّعم) والنّعَم: إبل وبقر وغنم, وهو جمع لا وَاحِدَ له من 
الام مر سي سي يي 

ن» للعجز عن الاختيارية. 

(وإذا كان في بطن المذبوح جين ميت: لا يّؤكل) الجنين. 

وقالا: إن كَمَّ تلقه أَكل؛ لأنه جزءٌ أمه يَتَعَدَى بغْذائهاء ويتنفس بنفسهاء 
فيتذكى بذكاتها. 

ولأبي حنيفة: أنه يحتمل أن يكون ميتاً بذبح أمه» وأن يكون ميتاً قبله» فلا يحل 
بالقذاك: 

وفي «الاختيار»: ولهذا كّرة أبوحنيفة ذبصٌ الشاةٍ الحامل» التي قَربَت ولادتهاء 
ِمَا فيه من إضاعةٍ المال. 1 

ومونه ف ا كنلا 1 عدوفين: 

(وإذا ذُبِحَ ما لايُؤكل لحمُه: طَهُرَ جلدٌه ولحمُّه)؛ لأنه بالذكاة تزول الرّطوباتٌ 
الْمْتَجِسَةُ فيَطْهي كما في الدباغة» (إلا الخنزير والآدميّ) وإنما لم يعمل فيهما 
الذكاةٌ لإهانة الخنزير» وكرامةٍ الآدمي وحرمتهء كما لم يعمل الدباغةٌ في جلدهما. 

فإن قلت: لِمَ قَدَمَ الخنزيرٌ على الآدميء والتقدي يُ'" دليل التعظيم؟ 

قلت: القديي خا كرد تعليما راكاد في برضي النعظابي ماله لعا 

انيعو نَالسَبِقُوتَ :* أَوْلتِك الْمقريون #«فى بعتت ألتَعِي و 2"74. 


)١(‏ حال. 
0( سورة الواقعة: 5-٠‏ 1ص 


كتاب الذبائح 
عه 25824]آ 


ع 0 


4 فال 
يم في تأخير 

ف له تعا 

َو 


004 م ف (؟) 
ربجم 0 1 
مَسَلحِيلٌ 490). 


) 
)١‏ منازل الرهبان 
5107 53 

) كنائس النصا 
إفرة 0 
مهود. 


6 َ 
سورة الحج: ١‏ 


5 سح سن يي لحي ا ص يس | لا يقار لكا المخبار 
فصل [فيما يحل من الحيوانات وما لا يحل | 

(دلايْحِل أكلّ كل ذي ناب من السباع) السب كل جارح ومُنتهب عادة كالأسد: 
التّمرء والقَّهِدِء والذئبء والثعلب. والصّيمه والدبٌ» والفِيل والقرْو والسَتَور ابرق 
وَالأَمْلِيَ وغيرها. 

(ولاذي مخْلّب) أي ظفر(من الطيور) وذو المخلب كل طائر يختطف بالمخلب. 
كالبازيء والنْسْرِه والصَّفَرِه والغقاب. والسَّاهِين والحِدَأة» وغيرها (ولا الحَشَّراتِ) 
كلهاء وهي عا( الدوات كالذياب» والحية والعقرب. والفأرة والوزغة. والعربو. 
والتكزه وريه اس كرجا امامو العنا ثثء قال الله تعالى: موَححَرَم عَكتِهدٌ 


32# ا 


1 0 000 
وفي (الاختيار»: قال أبو حنيفة: الدَّلَقٌ والسَّنْجَابُء والمَنَّكَء والسَّحُورُء وما 
شَابَهَه سبع. ومعنى تحريم هذه الأشياء كرامةٌ لبني آدم, لثلا يتعدى إليهم شيء من 

هذه الخصالٍ الذميمة بالأكل. 

) ولا الحَمّر الأهلبة, ولاالبغال)» لنهيه ةيوم خيبرٌ عن لحوم الحُمّر الأهلية: 
والبغال متولد منهاء وكان في حكمها؛ لأن أكل النتاج معتبر بأمه. ألا يرى أن الحمارٌ 
الوحشيّ لو ئّرًا على الأتانٍ الأهلية لا يؤكل» فكذا هذا. 

ولو كان البغل متولداً من الرَّمَكَةٍ يكون لحمه كلحم الفرس على الخلانء 
كذا في (اشرح المجمع" لمولانا نظام الدين. 

(ولا الخيل) وقالا: لا يحرم أكله. لما روي أن النبي بك أَذِنَ في لحم الخيل 
يوم خيبر. 


.١6ا/ سورة الأعراف:‎ )١( 


اس الدبائ- : ١‏ 


١ 
ا عه ررض ع ع رصح ص سس أ جرخ سإ ...جر سلس رو سس وعدي ادنس‎ 5 
ولأبي حنيفة: قوله تعالى: « وَأَخيْلَ وَالْبِعَالَ والحمير ليرحكبوها 4 امن الله‎ 


و 


عبادّه بركوبها. ولو كانت مأكولة لايَمْتَنْ به؛ لأن الحكيم لايَمْتَنَ بأدنى النعّم مع 
وجود أعلاها. 
> > وم . : 00 2 اه 

0 قرتل» (والئمغاث) 
وهو طائر صغير يشبه العصَفورَ (والغرّاتٌ)؛ لأنها تأكل الجيّف. فالتَحَقت بالخبائث. 

وفي «(الاختيار»: إذ المراد الغراث الأَسْوّدُ. وكذلك العْدَافُ. 

(وا : لعنب) وقال الغنافى ارا ا : مسرا لصَّبُم والتّآ لتعْلتٌء لما روي أنه عثل 
اخ بهلت الخخير انالف سمرى 1 عدا 

ولنا: ما روي أنه يَف نَهَى عائشة رضى الله عنها عن أكل الضَّبٌّ حين سَأَلَنْهُ 
وعن أكل الصّبّع» والثعلبٌ من السباع. 

(وَالسّلَحْفاة)؛ لآنها من الحشرات بدليل جواز قَثّلها في اللخرم: 

(ويحوز غْرَاتٌ الزرع. وَالعقين والأرنتٌ» والحراد). 

وفي «الاختيار»: قال أبو يوسف: غراب الزرع له هيئة مخالفة للغراب في صِعَرِ 
جنته» وأنه يُدَّحَرٌ في المنازل» ويألف كالحمامء» ويطير ويرجع. (الفمدى لطا قق: 
أكله. فأشبه الدجاج» والأرنب لما روى عامرٌ بن يَاسِرِ قال: أَهَدِيَ لرسول الله يكل 
- و 0ه عله ع 
أرنبة مَسُويَة فقال لاأصحابه: «كلوا». 

قال أبو يوسف: فأما الوَيْرُة"'؛ فلا أَحْمَظ فيه شيئاً عن أبي حنيفة» وهو عندي 
كالأرنب» وهويَْتَلِفٌ البُقَولَ والنِتَء وهذا لأن الأشياء على الإباحة؛ إلا ما قام 
عليه دليل الحَظر0". 
)01 سورة النحل: 6. 


00 الوبر جمع الوبرة بالتسكين دويبة أصغر من السنور لا ذنب لهاء كذا في «الصحاح». 
(*) أي الحرمة. 


بارج ايو يي بي ل بر ل ل الايثار لحل المختار 
َ 21 110 ع ءِِ 

واما الجراد. فلقوله يلي «أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالسمك 
والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال»» سواء مات حتف أَنَفِه أو أصابته آفة كالمطر 
ونحوه. لإطلاق النص. 

وفي «الحقائق»: الخطاف والبوم والخفاش يؤكل. 

وقيل: لا 

7 على 8 ع معي 3 7 

وفي «المشكلات:: أكل الفاخِمَة» والهُدْهُد لا بأس به. ويؤكل الأبقع الذي 
يأكل الحب والجيف. ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف دون الحب. وأما الغراب 
الذي يختلط» وهو يأكل الزرعٌ والجيف. فإنه لا بأس بأكل. 

(ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك, والْمَارْمَاهِى) يقال له بالتركى: يلأ 
ص9 اير : 2 أ 3 1 
بَلقْ (والجرّيت) بكسر الجيم وتشديد الراء» يقال له بالتركي: سَرَّنْ بَلِّ. 

وقال الشافعي: جميعٌ حيوانات البحر حلال» لقوله تعالى: لثمل كم صمَيْدُ 
لس الل 

ولنا: قوله تعالى: لوَيحرَم عَلَيِه ملحت 4. والطَّبَاعٌ السليمةٌ يَسْتَخْبِتٌ غيرٌ 
السمكء وما رُوي أنه يك نَهَى عن بيع السَّرَطانٍ. 

والخلاف في الأكل والبيع واحد. والمراد بالصيد في الآية الاصطيادُ؛ ولا 

(ولا يؤكل الطافى منه) أي الذي مات في الماء بغير آفةِ معلومة» فَعَلَا على 
وجهه من السمك 


وقال الشافعى: يؤكل» لإطلاق ما تمسك به من الآية. 


.45 سورة المائدة:‎ )١( 


وك ماله عت يي ع ل ل اي يت 8 ١‏ 
ا 

ولنا: أنه يلة قال: «ما لَفظَهُ البَخْرٌ - أي رماه- فَككْل وما نَضَبَ عنه الماء- أي 
ذهب وبعد - فَكُلُء وما طُمًا أي علا -فوق الماء ولم يَرَسبَ شت" فلا تأكُلُ». 

والقافل فيه ناا كان سي نوتةمعلوما من رتن البيخر أو اتكشافة يق كراء 
وإلا فلا . وإن مات من سدة حْرٌ الماء أو يَرُْدِف أو كَدَره: 

وقيل: لا يؤكل؛ لأن الماءً لايّقتل السمكٌ حار كان أو بارداء كذا فى «التبيين». 

وليب الحتائل ): ةيفاق الجاة» ويعضها فى الأر ضوفم إذاكان 
الرأسٌ خارج الماء: أُكلّه وإن كان”' في الماء» وكان ما على الأرض قدرٌ النصف أو 
أقل: لم يؤكل» وإن كان ما على الأرض أكثرٌ من النصف: أكل. 

وفي «الاختيار»: ولو ابتلعت سمكة سمكة: يؤكل؛ لاةنعن سارك للمودت: 


قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: 5 خيس التخلكلة تاكنة أن يام. 


رموسعابيرك يدوا ورطرو 2201 سروه وجلا 
التي تأكل العَذْرَةَ فإن فإن خلطت: فليست بجلالةء ولذلك قالوا: الدجاجة لا يكون 
جلك :لازي قلط 

وقال محمد: 0 رتطوو رود و اجا نور ادك انر كر 4 
مادو برك لعن اة مره بعر ا ركط بوذا سيك رلك كرفا الباق 
جَوفها يزول» وهو الموجبٌ للتغيير والئتن. ولم يروفك ابوعطيفة) لأ إذا تر نف 
على ثؤالة العن فحت افق هنذا المع . 
)١(‏ رسب الشيء في الماء رسوباً: إذا سفل فيه» كذا في «الصحاح». 
(0) الرأس 


6 مجر عم اه بو ا نمطم سي لاا ا تسا الم 
وفي رواية أبي يوسف قدَّره بئلاثة أيام اعتباراً للغالب من حالها. 
وقد روي أن النبي يَكِيةِ كان يَحْبِسٌ الدجاج ثلاثة أ أيام. ثم يأكله. وهذا على 
طريق التنزه''» فيجوز أن يكون التقديرٌ بالثلاثةٍ بناء على هذا الحديث. 


)١(‏ أي الديانة. 


كدات الأضحية 9و---ب-ب-ب 0100000 0 06000 مسسسوبنبسد دل متكي ف سس مك 1601 


كتاب الأضحية 


8 ل ا‎ ١ 
هه 0 5 0 ص ع جاعم‎ 
ضاحى. وكذلك الضحية و تجمع على ضحاياء ويقال أيضا: أضححاة» وهي من‎ 
أضحَى يُضْحِي إذا دخل في الضحَى؛ لأنها تَنْبَحُ وقت الضَحَىء فسُّميَ الواجبٌ باسم‎ 
وقته» كصدقةٍ الفطرء والصلوات الخمس”7"'.‎ 
7 ع ءِِ و و‎ 

(وهي) أي الأضحية (واجبة على كل مسلم. خُرٌء مقيم» موسر: شاةٌ) عن نفسه. 
فلا يجب على من لم يَتصف بالأوصاف المذكورة. 

وقال الشافعي: هي سند لقوله كلِ: «ثلاث كُيِبَ علي ولم يَكْتَبْ عليكم: 
الوترء والفيقي وو الا ك1 

ولناء فول عدون ميكل قعل الغدلؤة فلتعداء فلولا أنه واجة لها اكه 
بإعادتهاء والأمرٌ”'' للوجوب. 

قوله: «ولم يكتب» أي ولم يَفْرّضء فكان النص بنفي الفرضية» ونحن 
نقول به. 

وفى «(الاختيار»: واختصاصها بالمسلم؛ لآنها عاد وثوية. 


ردان الأن العيد لأ وجلل قينا . 


اللففوي ا 


010 نحو صلاة الفجر وصلاة الظهر وغيرهما. 
(6) حال. 


ل م د ع سي قاو لد اليف 

وبالمقيم؛ لأنها اختصت بأسباب يشق على المسافر تحصيلّهاء وتفوثٌ بمضي 
الوقتِ. ويستوي فيه المقيم بالأمصار والقَرّى والبوادي؛ لأنه مقيم. 

وبالموسره لقوله ككل ١لا‏ صدقة إلا عن ظهْرٍ غِنَى)» والمراد: الغنى”) 
المشروطً» لوجوب صدقة الفطر. ويجب على واحد شاة؛ لأنه أدنى الدم. 

وأما أولاذه الصغارٌء فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجب عليه أن يُضَحَيَّ 
عن أولاده الصغارٌ» كصدقة الفطر. 

وعنه: لااتجب”"؛ لأنها قربةٌ محضة؛ والقربةٌ لا تتحمل بسبب الغير: بخلافي 
صدقةٍ الفطر» فإنها مؤونةٌ» وسببها رأس يَمُونُه”" ويَلِي عليه» وصاروا كالعبيدٍ 
يؤدّى عنهم صدقة الفطر» ولا يَضَحَّي عنهم. ولو كان للصبي مال ضَحَّى عنه أبوه أو 
وصيتهء خلافاً لمحمد وزفر. وهو نظيرٌ الاختلاف في صدقة الفطر. 

وقيل: الأصح أنها لا تجب”؟ في مال الصبي بالإجماع؛ لأنها قربة» فلا 
يُخَاطْبُ بهاء بخلاف صدقةٍ الفطر على ما بيناء ولأن الواجب الإراقةٌ والتصدق بها(» 
ليس بواجبء ولا يجوز ذلك" في مال الصبي؛ لأنه لايّقدر على أكل جميعها عادةً 
ولا يجوز بيعهاء فلا تجب. 

وذكر القدوري في «#شرحه)»: الصحيح أنها(" تجب. ولا يتصدق بها؛ لأزه(ه) 


)١(‏ وهو ملك نصاب فاضل عن حوائجه الأصلية سواء كان نامياً أو غير نام. 
(؟) وفي فتاوى قاضيخان: وعليه الفتوى. 1 
(") أي يجب مؤونته عليه. 

0 كذا في «الأصل) و«الكافي». 

(0) أي بالأضحية. 

(5) أي الإراقة. 

(0) كذا في «الهداية». 

(6) أي التصدق. 


كتاتت اللأضحية حصب ودين مسشناك د دلت مذ . “لد اك ددحمو ند ١‏ تكبو ططاح ع ب 16150 


وس م 


تلو ولكن مكل منها الصغيوع له وم لدم يسكت هلباقي مالآ 
بعينه» كما يجوز للبالغ ذلك في الجلد» والجدٌ مع الحَمَدَةٍ 1 كالأب عند عدمه. 

(وإن اشترك سبعةٌ في بدنقء أو بقرة: جاز إن كانوا من أهل القربة) يعني مسلمين 
(ويُرِيدُوتَها) أي يريدون القربة. 

قيد بقوله: «إن كانوا إلى آخره»؛ لأنه لو كان أحدّهم كافرأء أو أراد بنصيبه 
اللحمّ لا القربة» أو كان لأحد السبعةٍ أقل من السبع» لا يُجْزِئُ عن واحد منهم؛ ان 
الدم لا يتجزأ قربة» فإذا جاز عن سبعة» فجوازه عن أقل منها بالطريق الْأَوْلَى» كذا في 
«الاختيار). 


ا 


وه الممالاك يعر عضن أهاء يمع يدنه “سوا كالو ااسعة أو أكدر. 

وعندنا: لا يجوز أكثر من سبعة. 

له: إطلاق قوله يَكةِ: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة'"'2. 

ولنا: قوله كَثِْةِ: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

(ولو اشترى بقرةٌ للأضحية. ثم اشْتَرَكَ فيها سنة: أَجْرْأَه). 

وقال زفر: وهو القياس لا تجْرِئٌ عنهم؛ لأنه أَعَدّها للقربة» فلا يجوز بيعُهاء 
وفي الشركة بيعها. 

ولنا: أن الْمُضَحَّيَّ وَفْتَ شراء البدنة قد لا يجد مّن يشاركه فيهاء فبَعْدَ شرائها 
يجد شُرَكَاءَ فجوَّرْناه للحاجة. 

وفي «الاختيار»: والأحسن أن يَطلبٌ الشركاءً قبل الشراء» لئلا يكون راجعاً 

عن القربة. 


57 010 


ه ١‏ اي عار اي اياي سبيت ويد مشر 

وعن أبي حنيفة: أنه يكره ذلك بعد الشراء. 

وقيل: لو أراد الاشتراك وقت الشراء لا يكره. 

(ويتقتسمون لحمّها بالوزن) قيد به؛ لأنه لو يقتسمونه جُرَّافاً لا يجوزء إلا إذا 
جَعَلُوا مع اللحم شيئاً من السَّقَطِ('2 كال رأس والأكارع» فيجوز لكون السَّقَطٍ بمقابلة 
الزائد. 

تسن الأضيعية الاي والبقرء والغنم» سواء كان فأناء أت معنا لقول 
الصحابة رضي الله عنهم. «الضحايا من الربل» والبقرء والغنم» كذا قف ا شرح 

5 8 03 5 5. 5 7 2 # مه ني 

(ويجَزئ فيها) أي في الأضحية (ما يجزئ في الهدي) وهو الثْنِي في الكل. 
وفروين الح يلاسك روعر اجا رما ءا وان ور ازيل جا تود اتير الو 
يجوز الجَذَّعٌ فيها إلا من الضأن7", لقوله عَلَلِْد: انِعُمّ الأضحية اموا 

وفي «المحيط»: لو اشترى معسر شاة» فولدت يَْبَحْ الول معها؛ لآن الأ 
تختنث باد لأقامة القرية فقوف إل الو لفون اقكز اها موسر فله ألا يبح 
الولدَ؛ لأن الأمَّ بالشراء لم تَتَعَيّن للأضحية» ولا يجوز الْمَعِبٌ» وقد قدّمنا ذكرّه 
والاختلاف فيه في باب الهدي فليطالعه. 


ةا إلا أن القليل 0 
نم ورتكيد فق اننا 506 ولابعطي أجرة القصاب 0 وقد 1 في -- 


)١(‏ السّمَط رديء المتاع» كذا في «الصحاح". 

0( الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء. وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر» كذا 
في «الهداية». 

9و6 أي الكي. 


كان مي ا يي لت ا هه ١‏ 


(وتخُتَص) الأضحية (بأيام النحر). ولا يصح بعدها (وهي ثلاثة) يوم النحر 
ويومان بعذه. 


وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده. لقوله كَكِِ: «أيام التشريق كلها أيام ذبح». 

ولنا: ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: «أيام النحر 
ثلاثة»» وقد قالوه سماعاً؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير. 

وفى «الاختيار»: تعارضء فأخذنا بالمتيقن» وهو الأقل. 

( نقلي أولها) لبا تشدهن ارط لعب راواه مها لكا نمه 

وفي «الاختيار»: ويجوز ذبحها في أيامها ولياليها؛ لأن الأيام إذا كر لظ 
الجمع ينتظم ما بإزائها من الليالي» كما في نذر الاعتكاف. 

وفى «الهداية»: إلا أنه كره ذبحها فى لياليهاء لاحتمال الغَلَطِ فى ظلمة الليل. 

وفي «الغاية»: والمراد الليلتان المتوسطتان لا ليلة الرابع عندناء لخروج وقت 
التضحية بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر. 

أما ليلة العاشر» وهي ليله العيد لا يجوز بإجماع العلماء. 

(فإن مَضَّتْ) أيامُ النحر (ولم تُذْبّح) الأضحيةٌ (فإن كان فقيراً» وقد اشتراها: 
تَصَدَّقّ بها حيةً)؛ لأنها غيرٌ واجبةٍ على الفقير» فإذا اشتراها بنية الأضحية تَعَيِّنَت 

و ع ع سم 

للوجوب. والإوراقة إنما عرفت قربة في وقت معلوم, وقد فات فيتصدق بعينها. 


(وإن كان غنيّاً تصدّق بثمنهاء اشتراها أَوْ لا)؛ لأنها واجبةٌ عليه. فإذ فات الوقتٌ 


00 مي حوور لص ص نا نمف وكشككت الا خان لسلا الطيحار 
وجب عليه التصدق بالثمن إخراجاً له عن العُهدة» كالجمعة يقضي بعد فواتها ظهرا» 
والصوم يؤدّي بعد العجز عنه فدية. 

1 7 7 ري 1 ع باع ا 2 ود # سس 

(ودخل وقتها بطلوع الفجر أولٌ أيام النحرء إلا أن أهل المصر لا يُضَحونَ 
قبل صلاة العيد) النفي بمعنى النهيء لقو له وَكِ: الودج تل عاد تانود ديجية 
ومن ذَبَحَ بعد الصلاة» فقد تم تُسَكُه وأصاب سنَةٌ المسلمين»» وهذا الشرطً في حق 
من تجب عليه صلاةٌ العيد. 

وأفا كان البوادي» فيجوز لهم إذا ان* كل الفيدةة لأن التأخيرٌ لاحتمال 
التَمَاعْلٍ به عن الصلاة» فلا معنى للتأخير في حق القَرَوِيُء ولا '؟ صلاةً عليه. ثم 
المعتبرٌ في ذلك مكان الأضحية» حتى لو كانت في السَّوَادِ والمْضَخّى فى المصر 
يجوز كما انشق الفجرء وفى العكس” لا يجوزهء إلا بعد الصلاة. 

وحيلة المصري: إذا أراد التعجيل أن يَبْعَتَ بها إلى خارج المصرء فيَضَحٌي 
بهاء كما طلع الفجر, كذا في «الهداية». 

وفي (الخلالاصة» : لو فات الصلاة يوم النحر يجوز التضحية قبل صلاةٍ الإمام 
في الع وبعد العْدٍ وإن لم يُصَلٌ في بلدة صلاةٌ العيد لَِمْرَوا"©) أو لعدم وَالِء فضَحَوًا 
بعد طلوع الفجر جاز» وهو الخيار. 

وفي «المحيط): وإذا ترك الإمام الصلاة يوم النحر لعذر أو غيره لا يجوز 
المع مط نزول القع #الآن العلا مجر :ريو افيد قن القن قار 
الصلاة؟ لأنه فات وقتٌ الصلاة بزوال الشمس في اليوم الآول. والصلاة ين الغد 
فضاء لا أداء» فلا يَظْهُرٌ في حق التضحية. 
)١(‏ حال. 


)١(‏ بأن كانت الأضحية في المصر والمضحي في السواد. 
() الفترة: الانكسار والضعفء كذا في «الصحاح». 


الج :ضيه اسعسك ميس سمب ابي وا نوهد معد ١‏ يوي قا 

وفي «الاختيار»: ولو ضَحَّى بعد صلاة أهل المسجدٍ قبل صلاة أهل الجَبّانة(1) 
لا يجوز قياساً؛ لأنه ضَحَّى قبل الصلاةٍ المعتبرة» وجاز استحساناًء لحصولها بعد 
صلاة معتبرة» فإن الاكتفاءَ بها جائز. 

ولو صَحَّى بعد أهل الجبانة قبل أهل المسجد: 

قال الكرخي: كذلك. 

وق نوق كاررعة لأنها هي الأصلء وصلاة أهل المصر بِعُذْرٍ. 

وقيل: لايجوز بكل وجه؛ لأن صلاةً أهل المصرهي الأصلء كسائر الصلوات: 
وخروحٌ الآخرين بِعُْذْرِ ضِيقٍ المسجد عنهم. ويتأكد وجوبها بآخر أيام النحر» حتى لو 
افتقر في أيام النحر سَقَطت عنه» وإن افتقر بعدها لا تُسقط» ويتصدق بالثمن» كما بينا. 

وكذالو مات في أيام النحر سّقطتء وبعدها لاء ويجب عليه أن يوصِيّ 
بالتصدق بثمنها. 

تعض اش رعشم حرفي بام لق 

قيل: يعيد؛ لآن العِبّرَةَ لآخر الوقتِ. 

رقن لان اموت يظلوخ القدهر اول اراد 

(ويأكل منها) أي المضَّحّي من الأضحية يه والققراة وير عه ) 
لقوله يلم ١كنت‏ نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي. فكلوا منهاء وادخروا»» ومتى 
جاز أكله. وهو( '» غني جاز أن يُطعِمّه غنيًاً آخرٌ. 

وفي «الاختيار»: ويُستحب ألايَنْصٌ الصدقةً من الثلث؛ لأن النصوصٌ قَسَمّتها7”) 
بين الأكل والتصدق والادخار» فيكون لكل واحد الثلث. 


© صحراء. 
(0) حال. 


() أي الأضحية. 


يي اع ا اس ل ست ام كه رار اسان الوماد 


2 5 1 7 5 0 1 2 ا احن 
وينتفع بجلدها فيما يَفْرّشء ويِنَامُ عليه أو يَعْمَل منه آلة تستعمّل كالقربة والدلو 
رن 55 ١‏ ع 3 ع - 
وَالسَّفْرَة» لما روي عن عائشة رضى الله عنها: أنها اتخذت من جلدٍ أضحيتها سِقَاء 
ٌ م تكن اوه + 0 1 سي 
أو يشتري به آلة كالمنخل والعِرْبَالِ ولا يَشتري به ما لا ينتفع به إلا بالاستهلاك 
كالأبازير”'' ونحوها لأن المأثور أن ينتفع به أو يُْدِلّه مع بقاء عينه. ولا يبيعه. لقوله ياد 
«من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية لها. فإن باعه بشيء من النقودٍ يتصدى به؟ لآن وقتَ 
المَرَبَةِ قد فات» فيتصدق به» كذا روأاه محمد. 
0 02 4 0 2 2-2 2 
(ويكره أن يذبحها كتابىٌ)؛ لانه ليس من أهل القربة» لكن جاز ذيحه» وححصّل 
للآمر الْقَرْيَة بإنايته. 
وفي «الاختيار»: والأوْلَى أن يذْبحَها بنفسه إن كان يُحسين الذبح؛ لأنها عبادة. 
فإذا فَعَلّها بنفسه كان أفضلء كما فى سائر العبادات0©). 
وروى جابر رضي الله عنه أنه يلد ضَحَى بكبشين» وقال7"© حين وَجهَهما: 
«وجهت وجهِيّ للذي فَطَرَ السماواتٍ والأرضٌ حَنيفاً”©» مسلماًء اللهم منك» ولك 
عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر»). 
وإن كان لا يُحسن الذبح» فالأولى أن يُوَلَيَها غيرّه. 
ويستحب أن يحضّرّها إن لم يُذبحهاء لقوله يَكِله: 7 
. ب ص أ 6. له 6م ع 7 ره غير 8 7< 
فاشهّدِي أضحيتك. فإنه””' يغفرٌ لك بأوّل قطرة تَقطْرٌ من دمها إلى الأرض كل ذنب» 
ما(" إنه يجَاءُ بدمها ولحوهاء فتوضع في ميزانِك وسبعون ضعفاً». 
)١(‏ وهو دهن القنديل. 
(0) وفي «الغزنوي»: قال رسول الله يه «فإذا ذبحتم فألقوا ما في أيديكم من السكينء ثم اركعوا ركعتين 
ما ركعهما مسلم؛ ويسأل الله فيهما شيئاً إلا أعطاه الله تعالى إياه». 
إفرة أي النبي ككللد. 


(5) الضمير للشأن. 


(0) حرف تنبيه. 


بخمرهم ١‏ 3 جر ل ا ا و ب للد نا ف جا جد ٠‏ و مضه ممدد كك دكي لساسنت الإيثار لحل المختار 


وينتفع بجلدها فيما يُفَرّشء ويُنَامُ عليه أو يَعْمَلُ منه آله تستعمّل كالقربة وَالدَلو 
وَالسَّفْرَة لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها اتخذت من جلدٍ أضحيتها سِقَاء 
أو يشتري به آلةَ كالْمْنْخْل والغِرْبَالِ ولا يشتري به ما لا يُنْتََمّ به إلا بالاستهلاك 
كالأبازير”' ونحوها؛ لأن المأثورٌ أن ينتفع به أومُدِلّه مع بقاء عينه» ولا يبيعٌهء لقوله لي 
لمن باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له)» فإن باعه بشيء من النقود يتصدق به؛ لآن وقتّ 


مذ نضا 


القَرْبَة قد فات» فيتصدق به كذا رواه ممحمكد. 

(ويكره أن يذبحها كتابيٌ)؛ لأنه ليس من أهل القرية لكك عاذ تشمة وحَصَل 
للآمر العَرْيَة بإنابته. 

وفي «الاختيار): والأَوْلَى أن يَذْبحَها بنفسه إن كان يُحسِن الذبيح؛ لأنها عبادة 
فإذا فعَلّها بنفسه كان أفضل» كما فى سائر العبادات(). 


2 


وروى جابر رضي الله عنه أنه يَكِلْةِ ضَحَى بكبشين» وقال”' حين وَجَهَهِما: 
«وجهت وجهيّ للذي فَطَرٌ السماواتٍ والأرض حَنيفاً"؟» مسلماء اللهم منك» ولك 
عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر). 

وإن كان لا يُحيين الذبس» فالأولى أن يَوَّليّها غيرّه. 

57 75 4 ا 5 ات و 

ويستحب أن يحضّرّها إن لم يَذبحهاء لقوله كل (يا فاطمة بنتٌ محمد: قومى 
1 هه 1 42 5 :2 كناو اس م 4 3 0 
اوري قساف وإزدا" لس لك ذل تسل تلط مهمه إلى الأرقن كل انب 
ما إنه يجَاءُ بدمها ولحوهاء فتوضع في ميزاك وسبعون ضعفاً». 

)١(‏ وهو دهن القنديل. 

»)0 وفى «الغزنوي»: قال رسول الله وَلل: «فإذا ذبحتم فألقوا ما في أيديكم من السكين؛ ثم اركعوا ركعتين 
ما ركعهما مسلم» ويسأل الله فيهما شيئاً إلا أعطاه الله تعالى إياه». 

فر أي النبي يَلِلَ. 

(5) الضمير للشأن. 


كائت 1[ فتن ١‏ حمسعط تدب بمو سنيج رمكيي عمد ا عب ساي ند تج نكي ٠‏ قا 

قال أبو سعيد الخدري: يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لِمَا خصّوا 
به من الخير أم لال فعاو [الممدلدية عاد »قال الكل ةرو المسلميق عاية»: 

(ولو ذبح أضحية غيره) في أيامها (بغير أمره: جاز) استحساناء ولا يجوز قياساً 
وهو قول زفر. 

وجه القياس: أنه ذبح شاةً غيره بغير أمره» فيتضمنء كما إذا ذَبَمحَ شاةً اشتراها 
القصَابٌ. 

وجه الاستحسان: أنها تَعَيّنَّت للذبح لتعينها للأضحية» حتى وجب عليه أن 
يَضَحَّي بها بعينها في أيام النحرء ويكره أن يبِدَّلٌ بها غيرّهاء فصار المالكُ مستعيناً 
بكل من يكون أهلاً للذبح آنا له دلالةٌ؛ لأنها تَُوتُ بمضيّ هذه الأيام» وعَسَاهِ يعجر 
عن إقامتها لعوارضّء فصار كما إذا دَبَيحَ شاةً شَدَّ القصَّابُ رِجْلّها. 

فإن قيل: يفوته أمر مستحبء وهو أن يذبحها بنفسه. أو يشهد الذبح» فلا 
يرضى به؟ 

قلنا: يحصل له مستحبان آخرانٍ صيرورثه مُضَحُياً لِمَا ينه وكونه معجّلاً 
به فَيَرْتَضِيهِ. 

(ولو غَلِطَاء فذيح كلّ واحلي) منهما (أضحيةً الآخَر: عازاعهما را 
منهما أضحيته إن كانت باقيةً (ويَتَحَلَّلآنِ) أي يحلل كل منهما صاحبّه إن كانت مأكولةٌ: 
0 

لكا م أنه لما اشترى كل منهما شاءً لللاضحية َع نعينت لهاء ويكره 
تبديلها اشرما تفار كر متعناما درا بالد عع لاله لأنها د رت فى قي ويَحخاف 
أن يَعْجِرّ عن إقامتها بعارض. فلا يضمن؛ لأنه وكيل معنّىء كما إذا ذَبسَحَ شاةً شد 
القصَّابٌ رِجُْلّها ليذبحهاء فذبحها الآخرٌ لا يضمن. 


حب تسييهم نيد ايت + 5 ١3‏ - فار مال ا يت 07 لا لست الامثاز لحل المختار 

ولو ذبح الراعي أو الأجنبي شاةً لا يُرجَى حياتها لا يضمن. 

وقال الصدر الشهيد: يضمن» كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

(فإن تَشَاخًا) أي إن تَخَاصَما بعد أَنْ أَكَلَا ولم يتحللا (صَمِنَ كل واحد 
لصاحبه قيمة لحمه)» ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بَدَلَ عن اللحمء فصار كما لو 
باع أضحيتّه. وهذا لأنه لما وقعت من صاحبه كان اللحمٌ له ومّن أتلف لحم أضحية 
غيره كان الحكم ما ذكرناه. 

وفي 0 فقير 2 سترق أضعف . فضاعت» فاشترى أخرى. ثم وحَيد 
ارو ا بضَحيّ بهما؛ لأن الواجبَّ على الفقير بالشراء بنية اللأضحية بمنزلة 
النذر عرفاء والشراءً قد تعدد بخلاف الغنى؛ لأن الوجوبٌ عليه بإيجاب الشرعء والشرع 
لم يوجب عليه إلا مرةً واحدةً. 
وإن أوجَبّها بدلا عن الأولى؛ فله أن يذبح أَيّهُمَا شاء؛ لأن الإيجابّ متحد. فاتحد 
الواجت. 

وفي «الهداية»: ومّن عَم صَبَ شاة َم فضَحَى بها ضمن ة قيمتّهاء وجاز عن أضحر جه 
0 مسي يي سيان 


كتاب الجنايات م ا لي ا 


وهي جمع جناية» وهي كل فعل محظور”'' يتضمن ضرراًء وتكون تارةً على 
نفسه» وتارةً على غيره. 

والمرادٌ بالجناية هنا: الفعلٌ الضارٌ الصادرٌ من الجاني على نفس غيره أو على 
طرفه؛ لأنه لو صَدَّرَ منه على مالٍ غيره يكون غصباً وعلى عِرضه”" يكون غِيبَة 
وهذا الباب ليس لبيانهما. 

(القلّ المتعدّقُ به الأحكام) أي القَلُ الذي يتعلق به للقصاصٌ أو الدية والكفارة 
ويه عَمْدٌ وشِبهُك وتحطأً وما أَجْرِيَ مُجْرَاه وقتلٌ بسبب). 

ونان التخصره أن القن لا يعاو فا 001 ام اندر اولخ فإن لووك مراقارة 
نقوالف ‏ مسجديو ]نكا تيا قرف أنانا نكا نههدا أرعساء تن كان عدا نزم أن 
كان بسلاح وما شابهه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك» وإن كان بسلاح فهو العمد. 
وك احير اميت و زد الاو واد كاد جار كاير ايعان المريعء 
فإن كان حالةً اليقظةٍ فهو الخطأء وإن كان حالةً النوم فهو الذي أَجْرِيَ مُجْرّاه. 

فإن قلت: قتل المكره ليس مباشرةً منه. وقد جَعَلْسُموه عمد حتى أَوْجَبتم 
عليه القتصاص؟ 


)١(‏ أي حرام. 
)0 وفلان نقي العرضء أي بريء من أن يشتم أو يعاب. وقد قيل: عرض الرجل حَسَبّه كذا في «الصحاح». 


ببسي بوت ا ل الوا اليد[ العخفار 

قلنا: لما كان المكرّه مسلوب الاختيار لم يُضَفٍ الفِعْل إليه. فجعلناه كالآلة 
فين لمكي وانقل ل فظلة اندو كان الكو تكلفيالة أخرفي افمنان اشر ة تقديرا 
وشرعا. 

(فالعمد: أن يتعمّد الضرب بمايُمَرّق الأجزاءَ كالسيي والليطة) وهو قِسْرٌ 
القفضة و ال ةهوف اللحيهر الغرديد: (والئار) والشقي المحدة: 

وفى «الاختيار»: ولو قتله بحديد أو صَفر غير محدّد كالعَمُودٍ والسَّنْجَةِ ونحوهما 
فيه روايتان: 

ساروا وهم هرا إلى أنه أضل الذلة. 

وفى رواية الطحاوي: ليس بعمل؛ لآنه لايفرّق الأجزاء. 

ولو طَعَئّهِ برُمح لا سِنَانَ له» فجَرّحَه فهو عمد؛ لأنه إذا فرّق الأجزاء؛ فهو 
كالسرفية: 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: فمن ضَرَّبَ رجلا بِإِيْرَةِ وما يشبهه عمداء 
فمات لا قَوَّدَ فيه. 

وفي الْمِسْلَةِ ونحوها : القَوَدُ؛ لأن الإِبْرَ لا لشطديها لتر طاد وسعيت ا لا 


وفي رواية أخرى: إن عَرَرّ بالإبرة ذ في الْمَقَلِ فيل وإلا فلا. 

(وحَُكْمّه) أي حكم العمد (الْمَا نَم والقَوَُ). 

أماالمأثم» فلقوله تعالى: # وَمَن يَقُسلْ مُؤْمِسَامْتَعَيَدا فجَرَاوُم جَهَئَرْ 2704 
وقال وَل «الآدمي بنيان الرب» ملعون من هَدَمّه) . 


21 سورة النساء: 97. 


ا 0 لكت كت ل لات ا ا ا الت 2 يزاين 


ولاتجب عليه الكفارة» كما ستطلع عليه. 


وقال الشافعي: هي واجبة؛ لأنها شُرِعَت لمحو الإثم. والإثمٌ في العمدٍ أكثرٌ 

وكان أحوج إلى التكفير. 
2 00 ع 

ولنا: قوله يَكلِةِ: اخمس من الكبائر لا كفارة فيهن: الإشراك بالله» وعقوقف 
الوالدين» والفِرارٌ من الزحفء وقتل النفس عمداً» واليمينُ الغموس». 

وأما القود. فلا خيار بينه وبين الدية. 
5 5 0110 3 .- .ء َه م6 622 0 
القاتل» لقوله كدر «من قتل قتيلا فأهله مخير بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن 
حر أَحَذُوا الدية». 


ىو م< بعرم م 


ولنا: قوله تعالى: كيب عئكئ القصاص ف الْمَثْلَ 206219 الآية وتأويل ما روأه 
«إنْ أَحَيُوا قََُوا رَضِيَ به القاتل أو لم يَرْضَء و«إن أَحَبُوا أَحَذُوا الدية» إن رَضِيَ 
به قات 

(إلا أن يَمْفُوَ الأوْليَاءُ) لسقوط حقهم؛ أويموت القاتلٌ لفوات محل الاستيفاءء 
(أو) حكمه بدل القود (وجوتٌ المالٍ) قليلا كان أو كثيرٌ (عند المصالحة برضاء القاتل 
في ماله) على ما اصطلحا عليه من تعجيل» أو تأجيل» أو تنجيم. وإن لم يذكرا شيئاً 
كأق المال عالةٌ كسائر المعاوضات عيد الاطلاق: 

وأما وجوبه في ماله. لقوله وَكة: الأتقان العاقلة عنردا ولا كدلها زوه ااعية 
وصلحء فلا تتحمل العاقلة. 


)١(‏ جمع قتيل كالجرحى جمع حريح. 
(0) سورة البقرة: ١07/8‏ . 


ل ججبيسيصيهة لز اراد البمفار 

(أو) عند (صُلْح بعضهم أو عَفُوه) عن نصيبهه فيّسقط القصاصٌ عن كل الورثة؛ 
لآنه لا يتجزأء فلمًا سَقَطَ القصاصٌ فى نصيب غير العّافى» أو المصالِح انقلب 

(فيجبٌ بقيةٌ الدية) بعد صلح بعضهم أو عفوه عن نصيبه (على العاقلة)؛ لأنه 
مال وجب بغير قصد من القاتل» فصار كالخطأء وليس للعافى منه شىء» لسقوط 
حقه بعفوه. 

وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة» وكذا الدية» خلافاً للشافعي والمالك 
في الزوجين. 

لهما: أن الوراثة خلافه» وهى بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت. 

ولنا: أنه يك أمر بتوريث امرأة أَشْيّمَ الْبَابِيّ من عَقَلٍ زوجهاء ولأنه حق يجري 
فيه الإرث» حتى إن من قَبِلّء وله(١)‏ ابنان» فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين 
الصَلْبيّ وبين ابن الابن» فيثبت لسائر الورثة. والزوجية تبقى بعد الموت حكماً في 
الإرث» وإذا ثبت للجميع» فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفواًوصاحاً 

(أو) يسقط القصاصٌ (عند تعذّر استيفائه بشبهةٍ كقتل الأس ابنّه) عمداً (فتجب 
الديةٌ فى ماله) أي مال القاتل (فى ثلاث سنينٌ). 

وقال الشافعي: تجب حالَة؛ لأن الأصلّ إنما يجب بالإتلاف حالَةً» والتأجيل في 
الخاطيع للتخفيف» وهذا عامد لا يستحقه. 

ولنا: امال عافدل اعداة وا نه يده ْهِ العمد» فيكون مؤجلا. 


)١(‏ حال. 


كتاب الجنايات ه56١‏ 


(ولا كفارة في العمدٍ) سوى الا اننا وشوقد وخا ناويا التخلاف فيه قرينا. 

(وشبهه) أي شِبْهُ العمد: (أن يتعمّد الضرب بما لا يُقَرّق الأجزاء. كالحجَر 
والعصًا) مطلقا”'' (واليَّد). 

وشبهه أن يتعمد ضربّه بما لا يقتل غالبا كالسّوط والعصا الصغيرة. 

وفي «الحقائ ق»: هذا إذا لم يُوَالٍ في الصَّرّبات» فإن وَالَى بحيث يُقْتَلَ بمثله» 

لما دعق امد قو اصيرلكرية"" ا فعا ال صهيرا. 

وأمافي الحجر العظيم ونحوه؛ فمعنى العمدٍ متكاملٌ» ومُفْض إلى القتل كالسيفي» 
فيجب القصاص. 

ولأبي حنيفة أن الْمُتَفَلَ ليس بآلة للقتل» واستعمالٌ غير آلته يدل على أنه غيرٌ 
كاف للق و حكان::افرهطا به الثمد: 

(وموجبه) بفتح الجيمء أي ما يوجبه شبه العمدٍ (الإثم) على القولين؛ لأنه 
ارتكب ما هو محرّم» (والكفارة) لشبهه بالخطأء وفيها معرنى العبادة. اط فى 
إيجابهاء (والديةٌ المغلّظةٌ على العاقلة) لإجماع الصحابة على ذلك» وسيأتى بيانها 
فى الديات إن شاء الله تعالى» ولا قصاصٌ في سُبِهِ العمد. لتمكن الشبهة فى عمده. 

(وهو) أي شبه العمدِ(عمد فيما دون النفس)؛ لأن الإتلافٌ فيمادونها من الأعضاء 
لا يختص بآلة دون آلة» كما في النفس» فصار المعتبرٌ فيه مجردً تَعَمَّدِ الضرب. 


010 أي ص مغيراً كان أو كبيراً. 
(؟) أي لكون الضارب. 


بيج ا و حا وا و مو ب اوجح كور ا لالقار لسن المتاد 

(والخطا: اكز شما دوا أو) يظنه (حربِيَا فإذا هو مسلمٌ). 
فهو خطأ في القصدء (أو يَرْمِيَ غَرَضاً) أي جسماًيُقْصَدُ برميه تعلم إصابة المحل؛ 
(فيصيبٌ آدمياً)» وهو خطأ في الفعل؛ وهو أقوى؛ لأنه إذا وقع في الفعل كان واقعاً في 
القصد أيضا. 

(وموجبه) أي ما يوجبه الخطأء سواء كان في القصدٍ أو الفعل (الكفارةٌ)؛ لآن 

فيةارك كرك الدتف؟" فى الأمون. ْ 

(والديةٌ على العاقلٍ) لقوله تعالى: لوم مكلَمُوْمئًا سح مر رَ َكب مُؤّْمِكَةِ 
وَدِيَدٌ مُسَلَمَدٌ 274 (ولا إِنْمَ فيه) أي ليس في الخطأ إِنُمُ العمدء ولكن 0 بترك 
التثبت» والاحتراز حالةً الرمي» على ما مر. 

(وما أَجْرِيَ مُجْرَاه) أي مُجْرَى الخطأ في جميع أحكامه: (النائمُ يَنقلتُ على 
إنسانء فيّقتله: فهو كالخطأ) في الحكم؛ لأن فِعلّ النائم ليس بعمدٍ؛ إذ لا قصدّ له 
ولا خطأ؛ لآن ترك التَّكَجّتِ إنما يُنصور في القصلء والنائة”" لا قصدً له. إلا أنه في 
حكم الخطأ لحصول الموت بفعله كالخاطئ. 

(والقتل بسبب: : كحافر البئر» وواذ ضع الحَبجَرِ في غير مِلْكِه) وفنائه (فيعطبٌ) 
أ نفلك نه ان حرا كان أو عبداً. 

(وموجَبّه: الدية على العاقلةٍ»؛ لأنه لماصار سبباً للإتلافٍ جَعَلّهِ الشرعٌ كالمتلِفٍ 
خطأ (لاغيرٌ) أي لا تجب فيه الكفارة» كما في الخطأء ولا الوِثّم. 

نبَّهَ بقوله: «في غير ملكه) إلى أنه لو فَعَله في يملكه لا يضمن ما تَلِفَ به؛ لأنه 
مأذون في فعله؛ فلم يكن متعدّياً فيه. 
(0 ى التلبيف: 


ال 


كتانف الحتارارك ١‏ 


سس سبحي هص ال مك 


وقيد بقوله: إنسان)؛ لأنه لو هلك به غيرٌ الإنسان كالدابة والعروض وغيرهما 
يضمنه من ماله؛ لأن العاقلةً لايَعِقَلُ الأموال» كذا في «شرح المجمع» لمولانا نظام 
الدين. 

وفي "الاختيار»: ولو سقاه سما فقتله. فهو مسبّب؛ لأنه لم يُقتّله مباشرةً ولا 
هو موضوع للقتل» ولهذا يَخْتَلِفٌ باختلاف الطبائع» وإن دفعه إليه» فشَرِبَهه فلا شيء 
عليه ولا على عاقلته؛ لأن الشارب قَتَلَ تَمْسَه فصار كما إذا تَحَمَدَ الوقوعَ في البكر. 

(وكل ذلك) أي كل أنواع القتل (يوجب حرمانٌ الإرثِ) أي إرث القاتل عن 
المقتول» (إلا القتل بسبب»» فإنه لا يوجب حرمانٌ الميراث. 

وقال الشافعي: يحرّم الميراث به أيضاً؛ لأنه الشارعَ جعَلّه كمباشر القتل في 
الات القنيا لتر د علويتاة أحكانة: 

ع 0 َِ ف أ 

ولنا: انه ليس بمباشر القتل حقيقة» وإنما الحق بالمباشر فى إيجاب الضمان 
على خلا القياس صيانة للدم عن الْهّدَّرِ فبقي في حق الكفارة وحرمانٍ الإرث 

(ولومات في البئر) التي حُفِرَتْ في غير الملك (عَمَاً) بفتح الغين الْمُعَجَمَةَ 
وهو أن يكون الننش تأجودا م الحن تكتدغان الخالية؛ أو العمييقة أو :مغل لذة 
(أو) مات (جوعاً) معناه: أنه مات من حيث الغم والجوع لا من حيث السقوط: (فهو 
مَدَرٌ) أي لااشىء على عاقلة الحافر. 

قال أبو يوسف: تضمن عاقلة الحافر الدية» في الِعَمّ دون الجوع؛ لأن العَمَّ 
إنما حَصَلٌ من وقوعه في البئرء والجوعٌ غيرٌ مخت ص"( بالبئر. 


6 -ة< دب . . ... . . ب ب الإيثار لحل المخنار 

وقال محمد: تضمن فيهما؛ لأنهما بسبب الوقوع؛ إذ لولاه لقرّبَ إلى الطعام 
والغم من هواء البئر مضاف إلى الحافر كالعمق. 

ولأبي حنيفة: أنه لم يمت من السقوط» حتى يكون الحَفْرٌ سبباً له» وإنما مات 
من العم والجوع؛ وهو ليس من صُنْعِه بخلاف العُمْقٍ؛ لأنه من صُنعِه. 

قيد بقوله: اعَمَّأْ وجوعاً)؛ إذ لو مات من الوقوع تضمن اتفاقاً. هذا إذا حَفَرَ فى 
طريق هو مَمَرٌ الناس؛ إذ لو حَفَرها في غيره لاتضمن؛ لأنه غير معد كذا في شرح 
المجمع» لمولانا نظام الدين. 

(والكفارةٌ عِنْقُ رقب مؤمنة فإن لم يجد) رقبة (فصيامُ شهرين متتابعين) لقوله 
تعالى : تومن كَل مُؤَمنَاخَطءًا تحر ربق مُؤْمِكَةٍ 74» طهمَن لَمْ يَحِدَفَصِيَاءُ 
سَهَريْنِ مُتَتَابِعينِ 14" » والإطعامٌ فيها غيرٌ مشروع؛ لأنه غيرٌ منصوص عليه وإثباتٌ 
البدل بالرأي لا يجوز. 

(ويُفْمَلُ الخُرٌ بالحُرٌ وبالعيْد) قال الشافعي: لايقتل الحر بالعبد؛ لأن مَبْنَى 
القصاص على المساواة» وهي منتفية بين الحر والعبد» وهو ظاهر. 

ولنا: عموم قوله تعالى: ##أن النفس بآ لتقيس 74" 

(والرجلٌ) أي ويقتل الرجل (بالمرأق والكبيرٌ بالصغير) لإطلاق النص 9©». 

(والمسلمٌ بالذميّ) وقال الشافعي: لا يُقتل المسلم بالذمي؛ لأن العصمةً ينبت 
للذمي بعارض عَقَدٍ الذمة» فلا يكون كالمسلم 


.97 سورة النساء:‎ )١( 
.97 سورة النساء:‎ )6( 
.146© (؟) سورة المائدة:‎ 
.]4 وهو قوله تعالى: /أنّ النّفس بالتّفيس ##[المائدة:‎ )4( 


كناف الحانات سحي كت عب : 5 مت بو م ا 1 
ولنا: ما روي أنه كك أقادَ مسلماً بذمي» وقال: أنا أحق مَنْ وَفَى بذمته. 
(ولايُقتلآنِ) أي لا يقتل المسلمٌ والذميٌ (بالمستأمن) اتفاقأء لقوله وكِ: «لا 

يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عَهِدٍ في عهده). أراد بالكافر هنا الحربيّ المستامنّ بقرينة 

عطف قوله: «ولا ذو عهد) عليه؛ معناه: لا يُقتل مسلمٌ ولاذميٌ مادام في ذمته بكافر 

عات : 


3-17 
سو 


وفي الاختيار»: وعن أبي يوسف: أنه يُقئّل به» اعتباراً بالعهد» وصار كالذمي. 

ويقتل المستأمن بالمستأمن للمساواة. 

وقيل: لا يقتل» وهو الاستحسان. لقيام المبيح. 

(والصحيح) أي ويقتل الصحيح (بالرمِنِ والأعمّى) وكذا بالمجنونٍ وناقص 
الأَطْرَافٍ لِمَا تقدم من عموم النص7". 

(ولايُقتلٌ الرجل وليه أي لايُقتل والد وإن'"' علا بولده وإن”'" سفل. 

وقالهالك؟ لو ذرتكه يفصن س؛ لأنه قَعَلّ ولدَّه عمدا بلا تأويل» فيجب القصاصٌ» 
بخلاف ما لو صَرَّبَه بالسيفف أو غيره» لاحتمال أن يكون ضربه للتأديب له» فسَرّى 
إلى النفس من غير قَصدٍء فأورث بشبهة. 

ولنا: قوله يثة: «لا يَقَادُ الوالد بولده». 

(ولا) السيدٌ (بعبده) وإن'؟» كان مالكاً بشقص منه (ولا بعبدٍ ولده. ولا بمكاتبه) 
)١(‏ وهو قوله تعالى: #أنَأَلنَفْسَ با لتقيس 4 [المائدة: 45]. 
ون 


و 
)وضلا 


د« /ا١ا‏ مسساء الى عاد المج اشير ل ملم و ين سباح تب نه و كع لاطا اميت حك 35 للدم ييه الإيثار لحل المختار 


ولا بمديره. وأم ولده؛ لأن غيرٌ المولى لو قَمَلّهم كان القصاصٌ له. فلا يُستَوجب"" 
(ومن وَرِثٌ قِصّاصاً على أبيه) كما إذا قَمَلَ أمّ ابنه (سَقَط) القصاص عن الأب. 
لحرمة الأبوة وينتقل القصاص إلى الدية”") من ماله؛ أنه عمد فى ثارث سئين ؟ لأن 
الدياتٍ تجب مِوْجَلة كذا فى «التوفيق». 
(والأم» والجداتٌ, والأجدادُ من أيّ جهةٍ كانوا) أي من قِبّل الرجال أو النساء 
وإن'' علوا (كالأب) في سقوط القصاص؛ لأنهم كانوا كالسبب في إيجاده» فصاروا 


ع 


كالأب. 


(ومن جَرَحَ رجلا عمداًء وماث) المجروح (منها) أي من تلك الجراحة. بأن 
لم يعض له عارض آحَرٌيُضاف إليه الموتٌ: (فعليه القصاصٌ) لوجود السببء وانعدام 
والطادي الفناهي 8 نهر 

(ولا يُسْتَونَى القصاص إلا بالسيفي) وقال الشافعى: يستوفّى القصاصٌ بما 
قل حتى لو كان قَطِعَّ يدُهه ثم مات منه قُطِمَ يَدُّ القاتل» فيَهُمَلٌ مِثلّ تلك المدة» 
فإن مات منه فيها يكون قصاصاء وإلا جر رقبته» وإن قتله بغير مشروع كاللواطة: 
وكش اللكمون تكد الشف انان . 

له: قوله عَتدِبد: من غرَّق غرَّ قنام ومن أحرّق أحرّقناه). 
() أي لا يستحق. 
(؟) لأنه في كل موضع إذا سقط القصاص قامت الدية مكان القصاص. كذا في «المشكلات". 
وف 


)0( أي قطع. 


ل ل مسد سيصي همد إلا 
ولنا: قوله يَكِهِ: «لا قَوَدَ إلا بالسَّيفي). 
وأما الحديث فالمراد منه السياسة بدليل أنه أضافه إلى نفسه. 


رولا قصاص على شريك الأب. والمولى. والخاطئ؛ والصبي» والمجنون. 
وكل مَن) بالجر أي ولاعلى شريك كل مَن (لا يجبٌ القصاصٌ بقتله) كالغارق 
والخخانق ومّن في معنى الآب2"7» يعني إذ اشترك أجنبي في قتل الاب ابته» أو في قتل 
المولى عبدّه أو في قَمْلٍ غيرهما ممن ذكر لا يُقْمَصٌ الأجنبيٌ أيضاً”©. 

ل ا ب ل ل ريك الخاطئ؛ لأن المانع 
الموجود في أحد القاتِلَيّنِ لايَمنع قصاص الآخَر كالعامدين الأجنبيين إذا عفا الوليٌ 
عن أحدهما("”) بخلاف شريك الخاطى» فإن اشتراكه نادر» فلا يقاس عليه غيره. 

ولنا: أن فعل كل واحدٍ منهما”؛) ليس بقتل على الكمال؛ لأئه قَيْلّ واحدٌ حَصَّلّ 
بفعلهماء فإذا سَقَط القصاصٌ في حق أحدهما سَقَطٌ على الآخرء لثبوت الشبهة. 

وعلى هذا الخلاف لو شارك الأجنبيّ أب أو مولى أو غيرٌّهما ممن ذكر غير 
الخاطى. فإنه لا خلاف فيه كما قررنا. 

وفي «الاختيار»: ثم من يجب عليه القصاصٌ لو انفرد عليه نصففٌ الدية في ماله؛ 
لأن فعلّه عمد. وإنما لم يجب القصاصٌ عليه» لعذر الاستيفائء والعاقلةً لا تعقلٌ 
العمدّء لِمَا روينا”»» ونصفها الآحَرٌ على عاقلةٍ الآحَرِ إن كان صبيّاء أو مجنوناء أو 
)001 كالجد والجدة والأم. 
(؟) أي كما لا يقتص القاتل. 


(5) أي من القاتل والشريك. 
(5) وهو قوله يَتَلنِ: «لا يعقل العاقلة عمداً) الحديث. 


ا ل ب يجت حكنت الإخان لخر المختاز 
خاطتاً؛ لأن الديةَ تجب فيه بنفس القتلء فإن عَمِدَ الصبئٌ والمجنونٍ خطأء قاله على 
رضي الله عنه وإن كان الأبّء ففي ماله على ما تقدّم. 
ثم ل 7 7 57 : 

(وإذا قتِل عبد الرهن'2: فلا قصاصّء حتى يَجتمعَ الراهن والمرتهن)» إنما 
وجب حضورٌ المرتهن عند استيفاء الراهن القصاصٌء ليكون سقوط حقه برضا 
فلا يرجع على الراهن» وفيه نوعٌ إشكال؛ لأن الاستيفاءً قد تم بالهلاك» فكيف يعتبر 
وافيناة لسقوط عدف 

يمكن الجواب: بأن الاستيفاءً غيرٌ متقرّرء لاحتمال العَوْدٍ إِمّا بالصلح أو بدعوى 
الشبهة فى القتل» فيصير خطأء كذا فى (الكفاية». 

(وإذا قَيِلَ المكاتبُ عن وَفاءٍ) أي عن مال يكون وافياًء لأداء بدل الكتابة (وله 

٠ 0‏ 5 ع يع 

ورثة غير المولى: فلا قصاص) لهم (أصلا) أي لا للمولى ولا للورثة سواء اجتمعوا 
مع المولى أو لم يجتمعوا؛ لأنه إن مات عبداً فالحق للمولى» وإن مات حرّاً فللورثة. 

والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم» فاشتبه الولي» وعند اشتباه ولي 
العكق تعدر الكينا : 

وفي «الاختيار»: وإن لم يَمْوّكُ وَفَاءَ فالقصاصٌ للمولى؛ لأنه مات عبداً 
بالإجماع. وإن قُتِل عن وفاءٍء ولا وارث له إلا المولى» فله القصاصٌ؛ لأن حقَّ 
الاستيفاء له حرّاً مات, أو عبداء والحكمٌ واحد. وهو القَوَدُ واختلافٌ السبب7© لا 
يفضي إلى المنازعة. 

وقال ميحمكد.: لاقصاص لاشتياه سبب الاستيفاء إما بالولاية أو بالرق. 
)١(‏ من قبيل خاتم فضة. 


(0) حال. 
(*) أي بسبب الاستيفاء إما بالولاية إن مات حرّاً أو بالرق إن مات رقيقاً. 


وجوابه: ما مر. 

(وإذا كان القصاص بين كبار. وصغار: فللكبارٌ الاستيفاء) أي استيفاءٌ القصاص. 

وقالا: ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغارٌ؛ لأنه حق مشترّك بينهم» فلا يُستوفيه 
بعضهم. كما لا يستوفيه الحاضرٌ إذا كان بعضُ الورثة غائباً لاحتمال عفو الغائب. 

ولأبى حنيفة: أن كل حق لا يتجزأ إذا ثبت لجماعة ثبت لكل واحد منهم 
كاملاً» كما في ولاية الإنكاح» والقصاصٌ كذلكء فيستوفيه الكبارٌ» وإمكان عَمْوٍ 
الغائب قائم» لكونه أهلاً له» وهذا الاحتمال مانع من 3 الحاضر بالاستيفاء» 
والعفوٌ عن الصغار غيرٌ صحيح» فلا يكون مانعاً. 

اعلم أن الخلاف فيما إذا كان الكبيرٌ غير أب الصغير؛ إذ لو كان كذلك» كما 
إذا قل عبد مشترّك بينه وبين ولده الصغيره فالأبٌ يُستوفيه فى الحال اتفاقاء كذا فى 
«(الكافي». 

وفى «الاختيار»: ولو كان الكل صغاراً. 

قيل: يَستّوفى السلطان. 

وقيل: يننظر بلوغ أحدهماء والمجنون والمعتوهٌ كالصبى. 

(وليس للحاضر الاستيفاء دون الغائب) لاحتمال عفوه؛ على ما مر والعفوَ من 

٠. 7 95‏ 0 + اليه وو 1 
الصغير غير محتمل» وفي انتظار بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحتمالء بيخلاف 
الغائب؟ لأن احتمال العفو منه ثابت» فافترقا. 
٠‏ 0 و 0 8 ل 

(وإذا قتِل ولي الصبيء والمعتوه) وهو الذي يختلط كلامه تارةً يشبه بالعقلاء 

وتارةً بالمجانين» (فللأب؛ أو القاضي أن يَقَشْلَء أو يصَالِعَ). 


ام ل م م ا حم يسيج عه ]لا يدان لجن المحتاز 

أما الأبء فله أن يقتل؛ لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو 
ئََ سمي الصدرء فيليه كالإنكاح» وإذا ثبت له ولاية القتل يت يبت له ولايةٌ الصّلح؛ لأنه 
أنْمَعُ للصبي. 

( لسن له العف)؛ أنه بعال الح بشي فورضن: وعاو ها تل بوالصي 
أو المعتوه غمدا. وكذلك القاضى؛ لأنه بمنزلة السلطان» ومن 56 ول90 ول ١‏ له 
فللسلطان أن يستَوفِيَ القصاصٌء وكذلك القاضى. 

(والوصيٌ يصالِحٌ؛ لاغيرٌ) أي لا يملك العفو لما ذكرناء ولا القصاصٌ؛ لأنه 
لا ولاية له على النفسء فْتَحَيِّنَ الصلحٌ صيانة للحق عن البطلان. 

(ولا قصاص في التخنيق» والتغريق) وقالا: فيهما القصاصء وهو قول الشافعي 

وعنده: ا 11 ا 

لهم: قوله يه امن غرّق غرقناه») الحديث» والتخنيق مثله. 

ولأبى حنيفة: قوله يَكِْهْ: «ألا إن قتيل خطأ العمدٍ قتيل السَّوْط والعصا»» وفيه 
وفي كل خطأ أرشء ولا تَمَائْلٌ بين الجَرح والدقء لقصور الثاني عن تخريب الظاهر. 
وكذا لا يتماثلان في حكمة الزّجْرِ؛ لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر. وهذان 
من قبيل المثقل» وما رواه محمول على السياسق» وقد أو مَتّْ40) إليه إضافتة إلى 
نفسه» وإذا امتنع القصاصٌ وجبت الدية وهى على العاقلة. 
)١(‏ حال. 
(؟) أي بالحز بالحاء المهملة أي بالقطع. يقال: حزه واحترّه أي قطعه. كذا في «الصحاح». 


فة في قوله: ولا يستوفي القصاص إلا با لسسيمت:. 


كذالي الوونا المي حم و ع م جل دي 11/97 

(إلا أن يتكرّر) التتخنيق أو التغرينٌ» فيٌُقتص منه اتفاقاً سياسة؛ لأنه سَعَى فى 
الأرض فساداً. 

(ويُقتل الجماعة بالواحد) لما رُويَ أن سبعةً من صَنعَاء فَعَلُوا واحداء فَقَتَلّهم 
عمر رضي الله عنه» وعليه إجماغ الصحابة. 

وفي «الاختيار»: بخلاف ما إذا اجِتّمَعُوا على قطع يد حيث لا يُقَطَعُون؛ لأن 
القصاصٌ في النفس يجب بإزهاق الروح"» وأنه لا يتبعضء فيصير كل واحد كالمنفرد 
في إتلافها. 

أما القطع يتبعضء فيكون الواحدٌ متلفاً بعضٌ اليدٍء ولا قصاصٌ فيه. 

(والواحد) أي ويُقئّل الواحدٌ (بالجماعة: اكتفاءً) بقتله» ولا تجب الديةٌ للباقية. 

وقال الشافعي: يُقمّل بالأول» وتجب الدية للباقين» وإن قَتَلّهِم جميعاً ولم يُعرّف 
ع ايع 1 5 ا 7 
أول المقتول يقرّعٌ بينهم» فيقتل لأجل من حَرّجَت قرعته. وتكون الدياتٌ للباقين. 

وفي أحد قوليه: القصاص بينهم» والديات بينهم. 

ع 5ض 02 2 مي 7 

له: أن النفسّ الواحدة لا تَوَازِيهًا الأنْفسٌء فلا تكون الواحدةٌ قصاصاً بهم؛ 
كما لا تقتص اليد الواحدة بالأيدي اكتفاءً. 

ولنا: أن القاتل إذا قُتِل يكون كل من أولياء القتيل مستوفياً حَقّه على الكمال؛ 
ل ا ا : “الى 2 المماثلدَ ذ فقوا ار 500 5 2ك 

ن إزهاق الروح غير متجزء و في قصاص الأنفس ساقطة؛ لأن الكبيرٌ يتل 

بالصغيرء والبصير بالضرير”'". 

أما المماثلة في الأطرافٍ. فمعتبرة؛ لأنها في حكم الْأَمْوالٍ. 
(؟) أي الأعمى. 


ا ل يي وح لقا لس شمر 
(وإن قَمَلَه ولي أحدهم: سَقَطَ حق الباقين)؛ لأن حقّهم في القصاصي وقد فات. 
(وإذا مات القاتل: سَقط القصاصٌ) لفوات محله. 
(وتؤورقى سانا عدا انتملامته لق الك ونانا» فالآو لهم )لاما سين 
رَمْيَهه وفيه القصاصٌ على ما قررنا (والثاني خطاً)؛ لأنه لم يَقْصِدْه وكان على عاقلته 
الدية» لما مر وإن”" كان شيئاً واحداً إلا أن المحلين مختلفان فينزل الفعلٌ الواحدٌ 
وفي ١الاختيارا:‏ ومن نَهَسّْته حي وعَقَرّبٌ وعَقَّرٌه(9) سبع وشح تومت 
آتَرُ فعلى الشاحٌ لْثُ الدية» والباقي هَدَدٌ"؛ لأنه أتلف بثلاثة أنواع: 
١‏ جناية معتبرة في الدنيا والآخرة» وهي فعل الأجنبي. 
١‏ وجناية مَدَرِ في الدنيا والآخرة» وهي فِعلٌ الحية والعقرب والسبع. 


'- وجناية معتبرة في الآخرة هَدَرِ في الدنياء وهي فعله؛ فيكون على الأجنبى 
ثُلْتْ دية النفس؛ لأنه أَنْلَففَ الثلت. 


6 وصل. 


)١(‏ أي جرحه. 
() أي باطل. 


كتاب الجنايات اتتتتتكدي ةر ب يي ب حي ل ا لاسي امساواب لل د 
فصل [فى القصاص فى الأطراف] 

(ولا يجري القصاص فى الأطرافي) كاليدٍ والرّجل (إلا بين مُستويّي الدية إذا 
قَطِعَت من الْمَفْصِل وتماثلت). 

قيد بقوله: (مستويى الدية») احترازاً عمن لايستوي ديتهماء كما إذا قَطَعْ لعي 
يدَ عبد أو الرجل الحرٌ يدَ امرأةٍ حرّةٍ لا يجري القصاصٌ فيهماء بل تجب في العبدٍ 
ا د 

وقال الشافعي: يجري فيهما القصاصٌء إلا إذا قَطَعَ الحر طَرّفَ العبد» فإنه لا 
قصاص عنده أيضا("). 

وقيد بقوله: امن المفصل»؛ لأنه لا قصاصٌ فيما دونه؛ لأنه لا يمكن التَّسَاوِي 
في القطع إلا إذا كان منه. 

له: أنه يجري بين العبدين» والرجل والمرأة فى النفس» فكذا فى الطرفي. 

ولنا: أن الأطرافّ يسلك بها مَسلّكَ الأموال» ولهذا لايُقطع الصحيحٌ بالأشلٌ» 
والكامل بالناقصة الأصابع» لاختلافهم في القيمة» بخلاف النفس على ما مر» فكانت 
السنائلك ينا شوظاء ولافجائلة قن أطراك الغيزل لاكخلا ف القينة».وقى الرجدا والهراة 
لاختلاف الدية. 

وفي «الاختيار»: إن تَقَاوَتَ قيمةٌ العبيدء فَعَدَمٌ الاي فيهم ظاهرء وإن 
تَسَاوَّت فذلك مَبْنِنٌ على الحَزْرِ(" والظنٌ» فلا يثبت به القصاص. 

ونّصّ محمد على جريانٍ القصاص بين الرجل والمرأةٍ في الشجاج التي يَجْرِي 


)١(‏ أي كما لا يقتص عندنا. 


الإيثار لحل المختار 


سم سبيسس عب سسا مرح م م اد ب ا 
فيها القصاص؛ لأنه ليس في الشجاج تفويت منفعة» وإنما هو إلحاقٌ شين" وقد 
استويًا فيه وفى ي الطرف تفويت المنفعة» وقد اخْتَلَمًا فيها وخر" '' بين المسلم 
ولعو لكيكاريهيما فى انرز كدان مازع زئنا يك الع متها اوبحر لكر 
المبيح في أحدهما. 

ثم النقصان نوعان: 


١‏ - نَقَصٌ مُسَامَدٌ كالشَلَلِ فيَمنع من استيفاء ء الكامل بالناقص» ولا يُمنع من 
استيفاء الناقص بالكامل. 


-١‏ ونّقِصٌ من طريق الحكم كاليمين مع اليسار, فيّمنع استيفاء كلّ واحدٍ من 
الطرفين بِالآحَرٍ. وكذا الأصابع لا تَقطّعٌ إلا بمثلهاء اليمينُ باليمين» واليسارٌ باليسار, 
والنابٌ بالنابء والثنية بالثنية» والضرس بالضرسء ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل؛ لأن 
القصاصٌ ينئٌ عن المساواق» ولا مساواةً إلا بالتساوي في المنفعةٍ والقيمة والعضوء 
وقِسٌ على هذا أمثاله» فإذا قَطَمَّ يدَ غيره من المفصل قَطِعَت يده لقوله تعالى: 
#والْجروح قِصَاصضٌ 4(" ولا معتبرٌ ِكِبّر اليد وصِعْرِهَا؛ٍ لآن منفعةً اليد لا يختلف 
بذلك. وكذلك كل عضو يُقطّع من المفصل كالرّجل ومَارِنٍ الأَنفٍ وهو ما لَّانَ منه 
والأذنٍ لإمكان الممائلة بينهما في القطع» قال تعالى: ©#وَالاكَقَ بالانفٍ والأرت 
0 دن 2404 


(ولا قصاص في اللسان. ولافي الذَّكَر)؛ لأنهما مما ينمه ويك ل ف 5 


)١(‏ أي قبح. 

() أي القصاص 
(5» سورة المائدة: ©5. 
(4:) سورة المائدة: 465. 


كاجنها تسناناك جص مجم دسج يدت يمد ونم 1 خا كيد لقلا 
رعايةٌ الممائلة» (إلا أن تُقْطَعَ الحَشَفَّةُ) وهي بالحاء المهملة: رأسُ الذكرء فحينكذ 
يجري القصاصٌ؛ لأن موضِعٌ القصاص يكون معلوماً كالمفصل. 

وفي «الاختيار»: وأما الأذن لأتقفى :شمكن السمانا: سواء قطعها أو بَعضَّها. 

وأما الشفة إن قطعها جميعاً وجب القصاصٌ لإمكان المساواق» وإن قطع بعضّها 
لاقصاصٌ لتعذرها. 

(ولا) قصاصٌّ (في عَظم إلا السنّ) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهماء ولأن اعتبارٌ المماثلة في غير السنٌ متعذر, لاحتمال الزيادة والنقصان. 
بخلاف السرع. 

(فإن قُلِعَ) من أصله (مُقَلَعٌ) الثاني» (وإن كُسِرَيْبْرَدُ) الثاني بالْمبْرّدِ بقدره. 
فيتماثلان. 

وفي «الاختيار»: حتى لو كان الْسِنٌ بحال لا يمكن إبراده لا قصاص» وتجب الدية 
في ماله ولا اعتبار بالكبّر والصَّعْرِء لاستوائهما في المنفعة. 

(ولا قصاصّ في العَين) لامتناع رعاية الممائلة» (إلا أن يَذْمَبَ صَوُْؤْمَاء وهي) 
أي العينُ (قائمةٌ) فيُمكن القصاصٌء (فيوضّع على وجهه قطن رَطْبُء ويُقَابَل عَينه 
بالمرآة الْمْحْمَاة) أي الحارّةء (حتى يذهب ضوؤها)» هكذا مأثور عن الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: لا قصاصّ في الْأَحْوّلِ؛ لأنه نتقص في العين 
كالشّكّل في اليد. 

(ولا تُقطَّمٌ الأيدي باليدِ) الواحدة يعني إذا قَطَم جماعة يَدَ رجل لا تَعَطَمْ 
أيديهم؛ لأن القَطْمَ يتبعض على ما مرء فيكون كل واحلٍ منهم مُتْلِفابَعضٌ اليد» ولا 
قصاصٌ فيه. 


ا ب ل ا ار ل ا الإيثار لحل المختار 

(وتحب ديتها) أ ف اليد؛ لآنه متى تعذر القصاص تجب الديةٌ لغلا تخلو 
الجتاية عون موك 

(ومن قَطعٌ َمِِيْ رَجُلَيْن) معآء أو على التعاقب (قَطَعَا ييه يَمِيتّه ) أي يمينّ القاطع. 
(وأَحَدًا منه دية) اليد (الأخرّى) واقتسماه (بينهما) نصفين. 

وقال الشافعي: إن قَطَعَهما على التعاقب ب يُقطّعْ بالأولء فيَغْرَمٌ الأرشّ للثاني؛ 
لأن يدّه صارت مستحقةً للأول» فلم يستَحفَها الثاني» كمن رَهنَ شيئاء وسَلّمهء ثم 
رَهَنّه من آَرَ وإن فَطَعَهما معاً يُقرّع بينهماء ويُقطمٌ لمن حَرّجَت قرعته» ويكون 
الأركن للك عونا الئة الوافيدة لا تف بال 

ولنا: أن حق كل منهما ثابت في كل اليدِء لتقرر السبب في كل منهماء وكونه 
بتر يلار لا يد لز اتوي في نول اناي اعبار كذ ارد 01د سباي 
رجلين على التعاقب. فإنهما يستحقانٍ رقبته» بخلاف الرهن؛ لذن إثبات يد 
الاستيفاء حكماًء فإذااثبت”' للأول استَحَالَ ثبوته”” للثاني» كما في الاستيفاء الحقيقي. 

3 5 27 - و «خشعر قن وي 

قيد ب(يميني رجلين)؛ لانه لو قطع يمين رجل ويسارٌ اخر يدأه بهماء 
وكذلك إن قطعهما من واحد تُقطع يداه بهما 

00 َ تخ عو 5 0 

(فإن قَطَعَها أحذهما) حين غيبة صاحبه (فللآخَر دية يدِه)؛ للأن حق الحاضر كان 
معلوماء وحق الآَر الغائب كان متردّدأء فلم يُوّخْرٌ استيفاءً المعلوم لمكان الموهوم. 
كأحد الشفيعين إذا حَضَرٌَ والآحَرٌ غائب يُقضَى له بكل المبيع. 

(وإذا كان القاطعٌ أشل) أي يابسّ اليد (أو ناقصّ الأصابع: فالمقطوعٌ) بالخيار 
0010 أي في الرهن. 


سيت اا 
(إن شاء قَطَّعَ) اليد (الْمَعِيبَةً) وللاشيء له غيرهاء (وإن شاء أَخَدّ دية يده)؛ لأن 
انمناء عق تخا معدل قله ١‏ سر ربنون سف 

وله: أن يَعِدِلَ”'' إلى العوض كالمثلي في المغصوب. إذا انصّرّم''' عن أيدي 
الناس بعد الإتلاف”"» فللمالك أن يأخدٌّ القيمةً كذا هذا. ثم إذا استوفاها ناقصاً فقد 
رَضِيَ به فيسقط حقه. كما إذا رضي بالرديء مكان الجيدٍ في التضمين. 

وك «الاختيار»: ولو سقطت اليد الع أو كيت ظلماء فلا شيء ةا 
لتعين حقه في القصاصء وإنما يصير مالا باختياره» فيُسقط بفوات محله. ولو قُطعت7©) 
في قصاص أو سرقة» فعليه”' الأرشٌ؛ لأنه أَوْقَى بها حمّاً مستحقّاً عليه» فهي”' سالمة 
له معنّى. 

(وكذلك) أي يكون المشجوحٌ مخيراً أيضاً" (إذا كان رأسٌُ الشاجٌ أصغرٌ) 
من رأسه. كما إذا شَحّ رجلا فاسِتّوْعبَت الشجة ما بين قرنيه» وهي تستوعب ما بين 
قرني الشاج» ويتفضل لصغر رأسه» فهو بالخيار إن شاء اقتصّ بمقدار ما بين قرني الشاج» 
وز قاد عر ارا رتو اندع 3 دسف اوعدت» كامار؛ لالدرن اشن وى ره ا 
يتعدى إلى غير حقه. فيتخير لما قلنا. 


)١(‏ أي يرجع. 

)١(‏ أي انقطع. 

(؟) أي إتلاف الغاصب. 
(4) أي على القاطع. 
(5) أي اليد المعيبة. 
() أي على القاطع. 
(0) أي اليد المعيبة. 


(4) أي كما كان المقلوع مخيرا. 


ا ص ار ف يي 

(فإن كان) رأس الشاج (أكبرً) من رأس المشجوجء كما إذ شج رجلا 
فاستوعبت الشجة ما بين قرني المشجوجء وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج 
لكِبَرِ رأسه (فالمشجوجٌ) بالخيار (إن شاء أَكَدَّ بقَدْر شجته) يبتدئ من أي 
الجانبين شاءء (وإن شاء أَكَدٌ أرشّها)؛ لأنه يتعذر الاستيفاء كَمَلاً للتعدي إلى غير 
حقةوليين لداؤلكاتشخير لما مرب وكذ| إذا اسخوصي الشنيعة مق جيهعة إلى قنا: 
ولا يبلغ قفا الشاج» فهو بالخيار لما قررناء كذا في «الهداية». 

(ومن قَطَّمَ دوَجُلٍِ خطأ ثم قله عمداً قبل البرْءِ) هذه ست مسائل» والمذكور 
في المتن أربع: 

إحداها: ما ذكرّث. 

وتائقها قرزلا( اوخطا بعد )طمن أ طرخ طق دهم بجدا رد 

وثالتتها: قوله: (أو قَطَعَ يده عمداً ثم قَتَلّ خطأ) قبل البرء. 

ورابعتها: قوله: (أوعمداً بعد المّرْءِ) يعني مَن قطع يدَّ غيره عمدأء ثم قتله عمداً 
بعد البْرَء (أخَلٌ بالأمرَيْنِ) أي اي القاطع بالقتل والقطع. 

ففي المسألة الأولى يجب في اليد نصف الدية» وفي النفس القصاص. 

وفي الثانية: النصفُ”" في اليدء وفي النفس الدية. 

وفي الثالثة: القصاصٌ في القطع: والدية في القتل. 

وفي الرابعة: القصاصان فيهما؛ لأنهما متغايران حُكماً. 

وفي المسألة الأولى والثالثة تعذر جمعهما لتغاير الفعلين”"» وتغاير حكمهماء 
وكذ”" في الثانية» والرابعة لتخلل البَرّءِ بينهما. 
)١(‏ أي نصف الدية. 


(؟) لأن أحدهما خطأء والآخر عمد وحكم الخطأ الدية والعمد القصاص. 
0 أي تعذر جمعهما. 


كتاب الجنايات 0 


بر ا اس ل ل ل ما 
بينهماء ويُكْتَقٌ ؛ بدية واحدة؛ لآنه اعْمرَ الكل ا ا 0 دية د اليد ل في دية 
النفين؟ لأنهما متجانسان» والجمع بينهما ممكن. ولا”'' قاطعَ للسراية. 

وسادستها: ما إذا كان القطمٌ والقتل عمدين» ولم يتخلل بينهما بُرْءٌ فللولي 
استيفاؤهما عند أبي حنيفة بأن يَقطمٌ» ثم يَقتل 

وقالا: يقل ولا يُقطّع؛ لأن الفعلين متجانسان بكونهما عمدينء ولم يتخلل 
لبرّْءُ بينهماء فأمكن جمعهماء فيدخل القصاص في الطرف في قصاص النفسء كما 
دخل ديته فى دية النفس فى الخطأين. 

وله: أن القطع لم يدخل في القتل لاختلافهما إذا وَجَبا لحق الله بأن وجب 
القطع بالسرقة والرجم بالزناء فلا يدخل إذا وَجَبَا لحق العبد» كما لو تخلل بينهما 
الثنة بلاق ما إذاكاة غطابوة لأن الوانمتةقيه تدل النفس :وجل الخ وال 
فيه؛ لأنه لو وّجَبَ معه لاجتمع ضمان الجزءٍ والكل في حالةٍ واحدةٍء وهما لا يجتمعان. 

وأما إذا كان عمدين فالواجب جَرَاءٌ لجنايته» فلا يدخل جَرَاءٌ إحداهما فى 

(ومن قَطَمَ يدَ غيره فعََا) المقطوعٌ يذه (عن القطعء ثم مات) من ذلك القطع 
(فعليه) أي فعلى القاطع (الدية في ماله). 

(ولوعَمّا عن القطع) وما يَخَدِّتُ منه» (أو عن الشجة. وما يَحدَّتُ منه)؛ أو عن 

وقالا: إذاعفاعن القَطع» أوعن الشجة» فهو عفو عن النفس أيضا”"؛ لأن العفو 


)١(‏ حال. 
(5) أي كما يكون عفواً عن النفس بالعفو عن القطع» وما يحدث منه؛ أو عن الجناية. 


كتاب الجنايات ا | - "ما 


وخامستها م لوكا القع والتدأى خطأين من غير ينهم ؛ يجَمَعْ 

: بينهماء ويكتَفى بدية واحدة؛ لأنه امير الكل جناية واحدةء فدخل ديه ة اليد في دية 
النفس؛ لأنهما متجانسان. والجممٌ بينهما ممكن, ولا”') قاطمٌ للسراية. 

وسادستها: ما إذا كان القطمٌ والقتل عمدين» ولم يتخلل بينهما برْءٌ فللولي 
استيفاؤهما عند أبي حنيفة بأن يقطم ثم يقتل. 

وقالا: يُقَتّل ولا يقطع؛ لأن الفعلين متجانسان بكونهما عمدين. ولم يتخلل 
البرْءٌ بينهماء فأمكن جمعهماء فيدخل القصاصٌ في الطرف في قصاص النفسء كما 
دخل ديته فى دية النفس فى الخطأين. 

وله: أن القطع لم يدخل في القتل لاختلافهما إذا وَجَبَا لحق الله بأن وجب 
القطع بالسرقةَ والرجم بالزناء فلا يدخل إذا وجَبَا لحق العبد. كما لو تخلل بينهما 
الك لنيك افيه ذا #انعظا روه لآن الرائفت ف دل انس ركد الداع 
فيه؛ لأنه لووّجَبَ معه لاجتمع ضمانُ الجزء والكلٌ في حالةٍ واحد» وهما لاايجتمعان. 


اسصمسيية ا 


وأما إذا كان عمدين فالواجب جَرَاءٌ لجنايته» فلا يدخل جَرَّاءٌ إحداهما في 
جزاء الأخرى. 

(ومن قَطَعٌ د غبره» فعَمًا) المقطوع بده (عن القطع. ثم مات) من ذلك القطع 
(فعليه) أي فعلى القاطع (الديةٌ في ماله). 

(ولوعَمَا عن القطع) ومايَحْدتُ منه. (أو عن الشجة, وما يَحُدَّتُ منه)» أو عن 
الجناية» (فهو عفو عن النفس). 


وقالا: للاغتاص الس دعر احج ابو عخوص لعن بجا" لأن العفو 


)١(‏ حال. 
66 أي كما يكون عفواً عن النفس بالعفو عن القطع؛ وما يحدث منه؛ أو عن الجناية. 


1/065 لل لل سس سس سسب |الويثار لحل المختار 
عن القطع عَفْوٌ عن موجبه. وموجّبه القطمٌ لو اقتصرء أو القتل إذا سَرّىء فكان الْعَفُوْ 
عنه عفواً عن أحد موجَبَيُها'' أيهما كان» ولأن اسم القطع يتناول السَارِيَ والمقتصِ 
فيكون العَمُوُ عن القطع عفواً عن نوعيه» وصار كما إذا عفا عن الجناية» فإنه يتناول 
الجناية السارية والمقتصرّةً كذا هذا. 
٠ “‏ ءِِ ع 

والعفو لم يتناوله بصريحه؛ لأنه عفا عن القطع» وهو غيرٌ القتل» وبالسراية تبين أن 
الواقعَ قتلّ وحقه فيه» وكان ينبغي أن يجب القصاصٌء وهو”" القياسٌ؛ لأنه هو 
الوحت للعدةء ]لآ أن اق الامعدي ان فعث اللازةة لأ ضور العفو أذ تك شيية 
وهي دارئة للقود» بخلاف العَفْو عن الجناية؛ لأنه اسم جنس» وبخلاف قوله: وما 
يَحدث منه؛ لأنه صريح في العفو عن السراية والقتل. 

وفي «الاختيار»: ثم إن كان خطأً يُعتبر عَفُوه من الْثلْثِْ؛ٍ لأن موجّبه المال» 
وحق الورثة يتعلق بالمالء وإن كان عمداً فمن جميع المال؛ لأن موجّبه القصاص. 

ل 

ولم يتعلق به حق الوَرَنَةِ؛ لانه ليس بمال. 

(وإذا حَضَّرٌَ أحد الوليّيْن وأقام البينة على القتل» ثم حضر الآخرٌ: فإئة كنيد 
البينة). 

وقالا: لا يعيد. 

وإن كان القتل خطأ لم يُعِدْمًا بالإجماع. وكذلك الدَيْنُ الذي يكون لأبيهما على 
آخرَّء كذا فى «الهداية». 

لهما: أن القصاصٌ طريقه طريقٌ الوراثة كالدَّين» وهذا لأنه عوض نفسِه؛ فيكون 


)١(‏ أحدهما: القطع. والآخر: القتل. 
(0) حال. 


كتابب الحنايات 1 م ا 1 دحي شينيرة قا 
الملكُ فيه لمن له الملكُ في المعرّضي”"» ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت”". 
ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموتء فيتتصب أحدٌ الورثة خصماً عن الباقين. 

ولأبى حنيفة: أن القصاصٌّ طريقه الخلافة دون الوراثة. ألا يرى أنه يبت بعد 
الموتء والميتٌ ليس من أهله» بخلاف الدَّيْنِ والدَّيّةِ؛ لأنه0" من أهل الملك في 
الأموال» كها إذا ل كةو تعد بها ص يعد فوته الننانة اتتلكته وإزذا كان 
11ت جا عن بع حم انس اناد لك لالد بد قاور 


(رجلان أقرّ كل واحدٍ بالقتل) أي بقل زيد مَكَادَ (فقال الوليٌ: مَبَلْمَمَاةُ) 
جميعاًء (فله قَدْلَّهُمَا) أي للولي قَمْلَ ذَيْتِكَ المقرين. 

(ولو كان مكانًّ الإقرار: شهادةٌ) بأن يَشْهَدَ شاهدان أَنْ زيداً قََلَه وآحَرَانٍ أن 
عمراً قَبَلّهه فقال الولى: قَتَّلآه جميعاً» (فهو باطلّ) أي شهادةٌ الكل باطل. 

والفرق: أن الإقرار أو الشهادةً يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل» 
ووجوبّ القصاصء وقد حَصَّل التكذيبٌ في الأول من المقرٌ له» وفي الثاني من 
المشهودٍ له غيرٌ أن تكذيب المقرٌّ له المقرّ في بعض ما أقر به لا يُبْطِلُ إقراره في 
الباقي» وتكذيبَ المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يُبطل شهادتّه أصلا”*!؛ لأن 

ا 0 مر 4 500 
التكذيبَ تفسيق» وفسق الشاهدٍ يمنع القبول. أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار. 


)0 مى مسلما» فارتدٌ) المرميّ إليه والعياذ لله (ثم وقع به السهم: ففيه الديةٌ). 


)١(‏ وهو النفس. 

(؟) حتى تقضى ديونه وتنفذ وصاياه. 
(*) ميت 

)اناضيي: 

(2) أي في ذلك البعض وفي الباقي. 


كا سس م مي ووب از تي ته | الفا لخ المختار 
وقالا: لاشيء فيه؛ لأنهما يَعْتَرَانِ حالةً الإصابة؛ لأنها حالة النَّلَِ الموجب 
للعقوبة وصلالة التلقك اشمط عصين لاطا د فكأنه أبراً الراميّ» فصارء كما إذا 
أبرأه بعد الجّرح قبل الموت. 
ولأبي حنيفة: أنه صار قاتلاً برميه؛ وأنه در نموم رار ارجرده غبل 
لوحو وجب المقاض وان اعبار رَحالةٍ القتل أَوْرَتَ شبهة لردته فيَسْقَطُ 
القصَاصء فتجب الك فإنه يعتبر حالة الرمي. 


ألا يرى أنه لو رمى إلى صيدء ثم ارتد. ثم وقع به السهم حل. وكذا إذا رمى 

إلى صيدء ثم ماتء ثم أصابه حل» ويكون له. ولو كَمَرَ بعد الرمي قبل الإصابة أجرأ 
70 وذلك دليلٌ أن المعتبر خالة الرمى» كذا فى «الاختيار» . 

(ولو كان) المرمي إليه عند الرمي (مرتَدَاَء فأسلم)» ثم وقع به السهم. (فلا 
شيء عليه) أي على الرامي اتفاقاً؛ لأن المحل حين الرمي لم يكن متقوّماء فلم يتعقد 
الرميٌ موحباً للضمان. وعلى هذا إذا رمى حربيّاء فأسلم, ثم وقع به السهمُ لا شيء 
عليه لما بيناء كذا في «الاختيار». 

0 و 
(ولو رمى عبداء فاعتقه) مولاه بين الرمي والوصول: (ففيه القيمة) لمولاه. 
و ع 

وقال محمد: لا يجب تمام قيمته» بل يجب فيه فضل ما بين قيمته مَرميًا وغيرَ 
مرمي» حتى لو كان قيمته قبل الرمي خمسين» وصارت بعده عشرين» فعليه دفع ثلاثين. 

له: أن العتقّ قاطعٌ للسراية» وإذا انقطعت بقي مجرد الرّمي» وهي جناية ينتة 
بها قيمةٌ المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجب ذلك. 

ولهما: أنه يصير قاتلاً من وقت الرمي؛ لأن فعله الرميُ» وهو( مملوك في تلك 


(؟) حال. 


ققالت ]مود حادق تححوس في وج اوج ا ا ل ب م كح حم اا 
الحالِ» فتجب قيمته. بخلاف ما إذا قَطَمّ طَرَفَ عبد ثم أعتقه مولاه» ثم مات العبدٌ 
يجب عليه أرش اليد مع النتقصان الذي تَمَصَّه القَطْمْ إلى أَنْ عَتَقّ» ولا تجب عليه 
قيمةٌ النفس؛ لأنه أتلف بعضّ المحلء وأنه يوجب الضمان للمولى» ولو وجب بعد 
السراية لوّجَبَ للعبد» فيصير نهاية الجناية مخَالِقَة لابتدائهاء وهنا الرميٌ قبل الإصابة 
أبعي هنا لقواة لاله نس را تلتق مواقا 1 اال ات وقاة ساف نواه 
وبدايته» كذا في «الاختيار». والله أعلم. 


أ 


كتاب الديات 


القرة الوال الذي هنو ندل اللفبين» 

والأرش اسم للواجب على ما دون النفس. 

(الدية المغلّظة) في شِبهِ العمدٍ أربعة أنواع: (خمسٌ وعشرون بنثٌ مَخَاضء 
ا ع ل 
ومثلها بنت لبون» وحقاق» وجذاع) أي ويجب من كل منهما خمس وعشرون: 

ف نخاض :فا ملعتف فى الثانية: 

وشت لقنا اطكنثف فن الغالقة . 

والح ما عوك لايع 

والجذعة: ما طعَنّت فى الخامسة. 

وقال محمد: الديةً المغلظة ثلاثة أنواع: ثلاثونَ جذعةً ومِثلّها حقةٌ وأربعون 
ثنياتٍ حَوَامِلَ» وهي جمع ثنية» وهي التي طَعَنّت في السادسة. 

له: ما روي أن النبي يِل قَصَّى في دية شبه العمد ثلاثين جذعةً» وثلائين حِقَة 
وأربعين خلفات. 

لعلف العام مرا لق 01 

ولهما: ما روي أن النبي يَلِقَضَى في الدية من الإبلٍ أرباعء ومعلوم أنه لم يرد به 
التقيداء لآنيا جيف الخطا أحجايا. 


)١(‏ جمع ناقة. 


جتحي يم ا ل ا حي سي ا فقي لصم ا و الإيثار لحل المختار 

واعلم أنه لا خلافٌ في أن التغليظً واجبٌ في ديةٍ هذا'"2 النوع. وهو إنما يثبت 
فى الإبل» كما ستعرف» حتى لو قَضِيّ الديةٌ من غير الإبل لم يُعَلْظْ؛ لأن الشرع وَرَدَ به. 

ومعنى التغليظ: أن يوحِبَ شيئاً فيه لا يوجبه في الخطأ. 

ً 5 َّ 1 و 

(وغيرٌ المغلّظة) أخماس من الإبل: (عشرونّ ابن مَخَاضٍِء ومثلها بناث مخخاض» 
وبناتٌ لبون وحِقَاقٌ» وجِدَاعٌ) أي من كل من هذه الثلاثة عشرون. وهذا قول ابن 
مسعود رضي ألله عنه. وهذا يعرف وي فصار كالمرفوع إلى النبي َكل (أو 
ألف دينار) أي تجب الدية من الذهب في الخطأء وشبهِ العمد ألفٌ دينار اتفاقاًء 
لما روي اله كحي الحو" كار وعد عليه الجمل (أو عشرة آللاف 
درهم) كل عشرة منها ون سبعةٍ مثاقيل. 

وقال الشافعى: الدية من الفضة اثنا عشر ألفأ» لما روي أنه يك قَضَى بذلك. 

ولنا: ما رَوَى عمرٌ رضي الله أن النبي يك قضَى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 
درهم. والأخبارٌ إذا تعارضت. فالأخذ بالمتيقن أولى. ثم الخيار في هذه الأنواع إلى 
القاتل؛ لأنه هو الذي تجب عليه؛ كما في كفارة اليمين”"". 

و كه 
وفي «الاختيار»: ولا تجبٌ الدية من شيء آخر. 


وقالا: تجب من البقر مئتا بقرة» ومن الغنم ألفا شَاةٍء ومن الحلل ماتتا حلة9) 


(0) شه العمد. 

(؟) أي سماعا. 

(") وقيمة كل دينار عشرة دراهم. 

() أي الذهب. 

(9)تيأن الخيار للمكدن: 

00 قيمة كل بقرة خمسونء قيمة كل شاة خمسء وقيمة كل حلة خمسون درهماًء كذا في «التوفيق». 


كتاب الديات جد يت ل ا لد لوحتب دي ايم بجميسح ب بيخببيبحصحييحت ب 1 
كل خلة ثوبان إزارٌ”'' ورِدَاءٌ» لما رَوَى عَبِيدَة السَّلْمَانِيُ أن عمر رضي الله عنه قَضَّى 
في الدية بعشرة آلاف درهمء ومن الدنانير بألف دينار» ومن الإبل بمئة» ومن البقر 
بمائتي بقرة» ومن الغنم بألفي شاة» ومن الخلل بمائتي حلة. 

ساك اه ل ا 
هذه الأجنّاسٍ. 

ولأبي حنيفة : قوله يَيَِةِ: في النفسر مئة من الإبل»» وقضيته ألا يجب ما سواها 
إلا ما دل الدليلٌ عليه» وإنما دَلّ على الذهب والفضة, وهو ما تَقَدّمَ من قضائه يَلنه, 
ومن أصحابنا مَنْ رَوَى عنه مثلّ قولهماء فإنه قال: إذا صالح الوليٌ على أكثرٌ من متي 
بقرة» أو مئتي خلة لم يجز. وهذا آية("' التقدير. 

(ودية المرأة: نصفٌ ذلك) أي نصففُ دية الرجل» فتجب فى قتلها خطأً خمسة 
آلافٍ درهمء وفي قطع يدها ألفان وخمسمئة» لما روي أن عمر وعلياً وابنَ مسعود 
رضي الله عنهم قالوا كذلك. 

(ولا تغليظ إلا في الإبل)؛ لأنه لم يرد النص بالتغليظ إلا فيها على ما مر. 

(وديةُ المسلم والذمي : سوأ ع)وقال مالك :دية الذمي ستة آلاف. لماروي أنه عل 
قال: «عَوَ ©) الكافر نصف عقلٍ المسلم»؛ وعقل المسلم عنده اثنا عشر ألفاًء فعقل 
الكافر يكون ستة. 

وقال الشافعي: الدية للكتابي أربعة آلاف» وللمجوسي ثمانمئة درهم؛ لماروي 
أنه يكت جَعَل ديتهم هكذا. 
)2 قيل: في زماننا © قميص وسراويلء كذا في «النهاية». 


(0) أي علامة. 
020 أي ديته. 


١4‏ : 00 , -الإيثار لحل المختا 

ولنا: ما روي أنه يك قال: «ديةٌ كل ذي عهد في عهده ألفٌ دينار»» وقَضَى أبو 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في دية الذمي بمثل دية المسلم. 

وفي «الاختيار»: وكذلك دية المستأمن» لما رَوّى ابن عباس رضي الله عنه أن 
مستأمنين جاءا إلى رسول الله 0 فكساهماء وحملهماء وحَحَرّجًا من عنده. فَلَقِيَهُما 
عمرو بن هاضري هما َتَلَهُماء ولم يَعلّم بأمانهماء فوّدَاهُما رسولٌ الله وَل بدِيَيْ 

(وفي النفس: الدية) أي تمام الدية) لاا . 

والمراد: نَفْسٌ الحُرٌ ويستوي فيه الصغيرٌء والكبيرٌ» والوضيع» والشريف. 

(وكذا الأنفي) أي تجب الدية في الأنفي. وكذا في المارن وهو ما لَانَ منه؛ 
لأن كمال جمال الوجه يزول بقطعه؛ والجمال في الحيوانات أمر مقصود كالمنفعة. 

(والذكر) أي تجب الدية فيه؛ لأن في قطعه تفويت منفعة الإيلاد. 

(وَالحَسّفَةِ)؛ لأنها الأصل في منفعة الإيلاج”' وَالدَفْقٍ. 

(والعقل, والشَّجٌ والذَّوْقِء والسمع؛ والبصرٍ)؛ لأنها منافع مقصودة» لما روي 
أن عمر رضي الله عنه قضى لرجل أربعٌ ديات بضربةٍ واحدة على رأسه بحيث ذَهَبَ 
بواافقلهوسمعه وبقيوة ودوقهه 

ومعرفة هذه المعاني بتصديق الجانيء أو بالدكولٍ عن اليمين» كذا في «التوفيق». 
ويعرّف البَصَّرٌ بأن يَنظره عدلان من الأطباء؛ لأنه ظاهر. 

(واللسان) لفوات منفعة التكلم بقطعه» وقد روي أنه بل قَصَى بالدية كلّها في 
اللسان والأنفي. 


)١(‏ وهوقوله حي: «في النفس مئة من الإبل». 
)١(‏ أي الإدخال. 


اوه لاقام + بك يتمد .. 0 5 “و ١‏ 
(وبعضه) أي وكذا بعض اللسان (إذا مُنِعَ الكلام) وكذا إذا عجز عن أداء أَكْثر 
الحروف؟ لأنه فات منفعة الكلام. ولو قَدَرَ على أكثرها تجب فيه حكومة عدل؛ 
لآن الإفهامَ حاصل مع ضرب”"' خَلل. 
(والصَّلْبُ إذا مُِعَ الجماع)؛ لأنه منفعة مقصودة تتعلق به مَصَالِحُ جَمَة7؟ فإذا 


فات وجب به دية كاملة 


وفي «الاختيار»: وكذا بانقطاع الماء”"' يفوت جنسٌ المنفعة وبالحَديّة يزول 
اللحناك عا ريك الكواننلووزالك لخن امح قن وو الروال لوحي 


(وكذا إذا أَفْضَاها) أي صَيِّرَ مَسْلَكَْ بَوْلِهَا وغائطها واحداًء (فلم تَسْتَمْسِك 
البولٌ)؛ لأن استمساكً البول منفعة مقصودة» فتجب الدية بزوالها. 

(ومن قَطَّعَ دَوَجُلٍ خطأء ثم قَعَلّه قبل البَرْءِ خطأً: ففيه دية واحدةٌ) لاتحاد 
الجنسء» وقد مر بيانه. 

(وما في البدن اثنان) كاليدين ونحوهما (ففيهما الديةٌ وفي أحدهما: 20 
الدية)؛ لما روي أنه عن قال: عه وفي اليَدَيْنَ الدية وفي والرجدية 
اق 5 اله الدية فقي أحدهما 200 الدية». ولآن 0 تفويت الاسين من 
الأشياء الزوجة تفويتَ جنس المنفعة أو الجمالٍ كاملاء وبفوات أحدهما يفوت 
الحعيرة قن الف كت إذا هه وعد عيبر اند تك الفعيم أ يفيك 1ن ماده 
بالنور لا بالشحمة» وكاللحيين» والشفتين» والحاجبين» وسمع الأذنين» وثدبي المرأق 

أي نوع. 


١‏ أ الم 
(:) وهو الحدية. 


2-١‏ ات 0 اا 
وحلمتيهما؛ لأن اللبنَ لا يُستَمْسَكُ دونهماء وبفواتهما تَقُوتٌ منفعة الإرضاع: 
والأشية''" والالعيق إذا امتز مل لحويننا: حاتي على الورد يعم وإذا قطع 
الأنثيين مع الذكر, فإن قطع الذكرٌ أوَّلأَه ثم الأنشيين؛ ففيهما ديتان؛ لأن منفعة الأنثيين 
بعد قطع الذكر قائمة» وهي إمسالهً المني والبولي» وإن قطع الأنثيين ثم الذكرء ففي 5 
الأثيين الدية وفي الذكر حكومة؛ لأنه بقطع الأثثيين صار * عض ارون ذكر لطر 
حكومة. ولأنه اختلت منفعته بقطع الأنثيين» وهي منفعة الإيلاج» فصار كاليد الشلاءء 
كذا فى «الاختيار». 

(وما فيه أربعةٌ) كأشفار العينين» وهي منابثٌ الشّعر وأَمْدَابهماء (ففى أحدها: 
ربع الدية) وفي كلها كل الدية؛ لأنه يفوت به الجمال على الكمال» وجنس المنفعة 
وهو دفع القَدّى عن العين. ولو قطع الْجُمُونَ بأهدابها تجب دية واحدة؛ لأن الْأَشْقَادَ 
مع الجُمُونَ كالمارن مع القصبة. 

(وفي كل أصبع) من أصابع اليد أو الرجلٍ (عُشْرٌ رَالدية) لقوله عَِندِ: (في كل 
اضوع عق من الال 

(وَيْقِسَمٌ على مفاصلها) أي أرش كل أصبع يُقَسَمُ على مفاصلهاء فالأصبع 
التي فيها مفصلان إذا قُطِعَّ مَفْصل منها ففيه نصف أَرْشٍ أصبعء وإن قطِع مما فيه 
ثلاث مفاصلٌ, ففيه ثلث أرش أصبع اعتباراً بانقسام دِيَةٍ اليد على أصابعها. 

(والكف تَبَعْ للأصابع) حتى لو قَطِمَ مع الكف يجب : ع الدية فحسب؟ 
لأن منفعة البطش بالأصابع والكّفٌ تبع لها. 

. 0 7 ا 7ع 7 م . ني ل 5 5 0 
(وفي كل سِنٌ) سواء كان ضِرْسا أو تابا (نصف عشر الدية)؛ لعموم قوله اد : 


)١(‏ أي الخصيتين. 


يب مم سس بيسن 8 
1 7 5 و 5 ع 
(في كل سن خمس من الإبل)» والآسنان اثنانٍ وثلاثون» عشرون منها أضراس» واربع 
أنياب» وأربع ضَوَاحِك, وأربع ثنايا. 

(فإن قَلَعَها) أي السنّ (فِتَبََتْ أخرى مكائّهًا) أي مكان السرّ المقلوعة في 
البالغ (سَقَطَ آَرْشّهَا). 

وقالا: يجب الأرشٌ كاملاً لتحقق الجناية الموجبّة له» وما حَدَّتٌ فنعمة أخرى 
من الله تعالى» فصار كمن أتلف مال رجلء وحَصّل له مال آخر. 


ولأبي حنيفة: أن هذه الجناية عدِمّت معنَّى؛ لأن الجمال والمنفعة عاد إليه 


5ع 


بسن اخرى. 

قيدنا بقولنا: «في البالغ»؟ لأنه يُسقط الأرش في سن الصغير إذا نبتت أخرى 
مكاتها اثقافا لوال :سبية: 

وفي «الاختيار»: ولو أعاد المقلوعة إلى مكانهاء فعليه الأرشٌ. وكذلك الأَدْنَ؛ 
لأنها لا تعود إلى الحالة الأولى» في المنفعةٍ والجمالء والمقلوعٌ لا يثبت ثانياً؛ لأنه 
لا يُلتزق بالعروق والعَصّبء فكان وجودٌ هذا الثبات» وعَدَمُه سواء» حتى لو فَلَعَه 
إنسان لا شيء عليه. ولو اسوّدّت السنٌ من الضرب. أو احمرتء أو اخضرّت. ففيها 
الأرشٌ كاملاً؛ لأنها تبطل منفعتها إذا اسودّت» ويفوت بذلك الجمالٌ كاملاً. ولو 
اصقَّرّتء فعن أبي حنيفة: حكومة عدل؛ لآن الصّفْرَةٌ لا يُذْهِبُ منفعتّهاء بل يوجب 
اس تيه للشكود ولو قد كاي أ لك ات لكر را اعمال ند يل 
وإفضقط ركذت تسح ويا 3ك :نوصت زنياه قلناء لآن اللجتابات عقر فيه 
حالٌ الاستقرار؛ لأنها إذا لم تَسَتَقِرٌ لايُعلّم الواجبُء فلا يجب القضاءً. 


ع ٠.‏ م و 
(وفى شعر الرأس إذا حَلِقٌ فلم يَنبت: الدية). 


١5‏ مجعم عد ع ع ا و ص ع يب وبتكت :| لل قا لحل المختار 
(وكذلك اللحيةٌ والحاجبان) يعني إذا حَلٌّّ اللحيةً» أو الحاجبين» فلم ينبت 
وقال الشافعي: حكومة عدل؛ لأن الشّعْرَ زائد فى الآدمي» وليس في حلقه إزالة 

منفعة» ولهذا يحلّق شعرٌ الرأس» وبعض اللحية في بّعض البلاد» فصار كشّعر الصَّدْر. 
ولنا: أن اللحية في أوانِهّاء والشعرٌ جمالء لقوله يك (إن ملائكة سماءٍ الدنيا 

تقول: سبحان من زَّيِّنَ الرجالٌ باللحى» والنساءً بالذوائب»»: يفوت الجمال بإزالة كل 

منها. ألا يرى أن الأفُرَعَ يتكلف في سّتره» كما في الأَعْدَاب» وشعرٌ الصدر لا يتعلق 
(والأهدابُ) أي وكذلك الأهدابٌُ إذا حلقها فلم ينبت الدية. 


4 
لا ان 


(واليدٌ إذا صَلَّتْ) بالجّرح, (والعينُ إذا دَّهَبَ ضوؤٌها) بالضرب تجب الديةٌ؛ 
لأنها إذاعدقت المقعة قناع قعويفت شه الذرة على ماف 


(وفي الشاربء ولحية الكَوْسَحء وثديّي الرجُلٍ. وذكر الخَصِي والصِنَينٍ؛ 
ولسان الأخرس. واليد الشلاى والعين العقاراة: وَالرّجُْل | العرجاء. والسسن ا 
والا "صبع الزائدة وعب الصبئٌ» ولسانه» وذكّره ! إذا فده سكو عد 

628و 1 0 1 0 0 3 7 000 
بو نيا ا رع ياي بدو 0 
من الدية» فإن كان نصف عَشر القيمة يجب نصفٌ عشر الدية» وإن كان ربع العْشر 
يجب ربع عشر الدية» كميا ستقف. 

أما الشارب» فهو تبع للحية» وقد قبل: السَّنة فيه الحلق» فلم يكن جمالآًكاملاً» 
ولحية الكوسج ليست جمالاً. ولو حلق لحية كوسجء فكانت شعرات معدودةً فلا 
شيء فيه» وإن كانت في الخد والذقن غيرٌ متصلة؛ ففيه حكومةٌ عدل؛ وفي المتصلة 
الديةٌ؛ لأنه لايكون كوسجاً كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 


ا ا 1 

وثديُ الرجلٍ ل منفعة فيهء ولاجمال» وذكرٌ الخصيّ والعنيِْ ولسان الأغرس؛ 
والبذ القاح ةوالع القور ا وال ندا العَرْجَاءٌ لعَدَم قَوَاتِ المنفعة» ولا جمال في 
السن السوداء» ولا منفعةً في الأصبعة الزائدة. وإنما وجبت حكومةٌ عدلٍ تشر 
للآدمي؛ لآنه جزءٌ منه. 

وأعضاءٌ الصبي إذا لم يُعلم موحت وناك مننعيا هحب الدر بالشفة 
والسلامةٌ وإن('2 كانت ظاهرةٌ فالظاهرٌ لا يصلح حُجةً للإلزام» واستهلالٌ الصبي 
ليس بكلام» بل مجرد صوت. 

يجيد ا لبان ابد ني لك هوي لاا عن المعر كةو العير بها سعدا به عا 
الخلن ناكا عرق عيخة ذلك فهو كا لالم قن التتمه والتخطاء وف لتعريدة ليان 
ل 2 0 كا 

ولو ضرب الأَذنَ» فييست فيها حكومة. وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة؛ لأنه 
لم يَرِدْ فيها أرش مقدَّرء كذا في «الاختيار». 

(وإذا قَطَعّ اليد من نصفي الساعد: ففي الكففٌ: نصففٌ الدية) على ما مرء (وفي 
الزائِ) على الأصابع والكفٌ (حكومة عَذُلِ)؛ لأنه لا منفعة فيه» ولا جمال» وكذلك 
إناتظنهاية العفو لمابينا: 

(ومن قَطْمّ أصبعاً فَشَلَّتْ) أي يبست أصبع (أُخْرَى) في جانبهاء أو قطع 
يده اليمنى» فشلت اليسرىء (ففيهما) أي في الأصبعين (الْأَرْشٌ) ولاقصاصء وكذا 
ف البدين: 

وقالا: عليه القصاص في الأولى» والأرش في الثانية. 


)١(‏ وصل. 


١4‏ ب بت . . . ب _ _ ب الإيثار لحل المختار 

وعلى هذا الخلاف إذا شجّه موضحةً» فذهب سمعه أو بصرهء وأجمعوا لو 
شبّه موضحةً فصارت مُتَقَلَة أو كَسَرَ سنه؛ فاسودً الباقي» أو قطع الكف» فسَّل 
الساعدٌ لا قصاص عليهء وعليه أرش الكل . 

لهما: أن الجناية هنا متعددة» لوقوعها على محلين متنافيَيْنء فسقوط القصاص 

و لأبي حنيفة: أن هذه جناي واحدةٌ في ذاتها ومحلّهاء لكن أَثَرّمَا سَرَى إلى 
الآخرء فلما صار بعض موجّبها مالآء وهو الأرش في الثانية سَقَط القصاصٌ عن 
الأولى, وانقَلبَ مالا لعدم التجزؤء بخلاف ما اسهد به؛ لأنهما جنايتان متخايرتان 
ذااً ومحلًا. 

وي «(الحقائق): لو قطّع مها قات الكف» 3 قطع مفصلاً من أصبع» 
ملت بقيةٌ الأصابع لايّجب القصاصٌ اتفاقاً. 

سب سسب 5-0 

و الك 

وقالا: : يُنَظَرٌ إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلى حكومة العدل في الكف. 
عل الاثلرني الأكر اهيا اماق رقمل واي في بعل ورور قلا يديب 
بعضّ شعرٍ الرأس 

ولأبي حنيفة: أن الأصابع أصلء والكف تَبَمْ والأصل وإن”'' قل يَسْتَشِعْ 


)١(‏ وصل. 


3 000 4 ع عاسم رس 2 3 و 
التبعّ» بخلاف ما ذكر؛ لأن أحدّهما ليس تَبّعاً للآكَر. ولو قطع الكفتَ وفيه ثلاث 
ءِ 2 ع بير 5 5 8 ع اير 3 
أصابع وجب أرش الأصابع بالإجماع؛ لآن الأصابمٌ هو الأصلء لما بيناء وللأكثر 
حكمُ الكل. 

: 527 : 
(وعمدٌ الصبىٌ» والمجنون: خطأ)؛ لأن القصاصٌ عقوبة» ولايّستحقانٍ العقوبةً 
وفي «فصول الأستروشني» فى الفصل الثلاثين: رجل أراد صبيّاً أوامرأمٌ فقتلاه 
فدمه هدر إذا لم يستطيعا دفعه إلا بالقتل. 


اح ا ا ل و اب ار م اع ا لظ ا تت ع اده لجل الس 
[فصل في أحكام الشجاج] 
(الشُجاحٌ عشرة: الحارصّة: وهي التي تحرص الجلدٌ) أي تشقه ولا تحرج 
الدم. 
(ثم الدامعَةٌ) وهي (التي تُخرِجٌُ) الدم (ما يُشْبِهُ الدّمِعٌ) ولا تيِيِلَُهِ كالدمع 
(ثم الدامية) وهي (التي تُخْرجٌ الدم) ودسيلة. 
(ثم الباضعة) وهي (التي تَبضْعْ اللحم) أي تقطعه. 
(ثم المتلاحمة) وهي التي (تأخدٌ في اللحم أكثرٌ) من الباضعة, ولا تَنْمُدٌ إلى 


ثم الشنحاق) وهي (الجلد ةوفه (فوقٌ العطم) نحت اللحمء (تصل إليها 


(ثم الْمُوضِحَةٌ) وهي التي (توضّحٌ العظم) أي تُظهره. 

(ثم الهاشمة) وهي التي (تهشِمّه تهشِمُّه) أي تَكْسِرٌ الْعَظُم. 

ثم (الْمُتَقَلَةُ) وهي التي (تَتَقَلّه) أ ولكر قط درم 

(ثم الآمَّةٌ) تددر ترد لعن ره القن تيل الزن م الدَّمَاغْ). وهي جلدة 
تحت العَظم فيها الدماغ 

وفي «الاختيار»: قالوا: ثم الدامغة وهي التي تَخْرِقُ الجلدَ» وتَصِل إلى أم الدماغ. 
ولم يذكرها محمد إذ لا فائدة في ذكرهاء فإنه لا يعيش معهاء وليس لها حكم مُفْرَد 
ولم يذكر الحارصة والدامغة؛ لأنها لا يبقى لها أثر غالبا والشجَّةٌ التي لا أثر لها لا 


00 


كتاسب الكيات شب 7 أ" 

(ففي الموضحة: القصاصٌ إن كانت عمداً) لإمكان المساواة فيها بانتهاء السكين 
إلى العظم. 

(وفي الباقي) من الشجاج (حكومةٌ عدلٍ)؛ لأنه ليس فيها أرش مقدّرء ولا 
يمكن إهدارّهاء فتجب الحكومة مثلاً إذا كان قيمته سالماً مئةٌ» ومع أثر الجراحة 
ضارت تسعين» ولقض ,مر القدبة عذ قا فتسب مه اللدرة عدثتها: 

(وروي) عن محمد (فيما قبل الموضحة: القصاصء دون ما بعدها)؛ لأنه يمكن 
اعتبارٌ المساواةٍ فيما قبلها بمعرفة قَدْر الجراحة بمِسْبَار("2» ثم يؤخذ حديدة على 
قدرهاء وَيُنمَد في اللحم إلى آخرهاء فيَسْتَوْفِي مثلّ ما فَعَلّء ولا يمكن ذلك فيما بعدها؛ 
لأن كسرٌ الحَظمء وتَنَقَلّه لا يمكن المساواة فيه. 

(وفى الموضحة الخطأ: نصفٌ عشر الدية). 

(وفى الهاشمة: العشْرٌ) أي يجب عشْرٌ الدية. 

(وفى الْمُتَقَلَةٍ: عَشْرٌ ونصف) أي يجب عشر الدية» ونصف عشرها. 

ع 5 و 5 

(وفى الآمَّةٍ: الثلث) أي يجب ثلث الدية» لما روي أنه َك قال: «فى الموضحة: 
خمس من الإبل» وفي الهاشمة: عشرء وفي المنقلة: خمسة عشرء وفي الآمة: ثلث 
الذية»). 


9 وو 5 م و 0 
(وكذا الجائفةٌ) أي يجب ثلث الدية فيها أيضاًء وهي الجراحةٌ التي وَصَلَّت إلى 
: عور 
الجَوفٍء لما روي أنه يَِيةِ قال: «فى الجائفة ثلث الدية». 
0 3 2 : ع 2 
(فإذا تَقَدّت) الجائفة من البطن إلى الظهرء (فثلئان) أي يجب ثلُّنًا الدية فى 
النافذة» لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه حكم في النافذة هكذا. 


)١(‏ وهو ميل الجراح. 


ا 0 ا ص ا اونما ا ب الإيثار لحل المختار 

(و الشَّجَاحٌ يأ 2 نَخْنَص بالوجه والرأس) لغةء (والجائفة) تختص (بالجوف. 
والجَنْبء والظهر) (وما سوى ذلك) كالساق واليدٍ والرّجل والفخذٍ (جراحات فيها 

م 1 ع 3 ع ع اس 1 ع 
حكومة عدلٍ)» ولا يكون لها أرش مقدّر؛ لأن الأرشٌ بالتقدير إنما جاء في الرأس 
والوجه» فتجب حكومة عدل. 

(وهي) أي حكومة العدل (أن يُقَوّمَ) المجروح (عبداً سالماً) أي كيد 
(وسليماً) أي جريحأء وهو موضوع للديغ. لحك ليها للقناء له واستعارة له؛ 
قدا 

(فما د تَقَصَّت الجراحة من القيمة' يُعتبر من الدية) فإن نقصت عشرٌ القيمة 
يجب عشرٌ الدية» وقِس على هذاء وقد مر بيانها غيرٌ مرة. 

وفى «الاختيار»: وهذا عند الطحاوي؛ لأن الخُرّ لا يمكن تقويمه؛ والقيمة 
للع ة كالدية للش فيا أرحيت نضا فى الحرهما عدا لاخر 

وقال الكركى يوعد هقذا زهو التتيحة القن لها ارت وقد رار 0 
كم مقدارٌ هذه الشجةٍ من الموضحة فيجب بقدره من نصف عشر الدية. 

2 م 5 ّ و. ا 07 0 

(ومَن شج رجلا) موضحة خطاء (فذهب عقله. أو شعر رأسه: دخل فيه) أي 

في الدية (أرشٌ الموضحة)» فلا يلزمه أرش الموضحة مع الدية. 


وقال زفر: يلزمه. هذا إذا لم يمت» فإن مات يدخل أرشٌ الموضحة في الدية 


اتفاقاً. 
له: أن هذه جنايتان في موضعين» فيجب موجَبٌ كل جناية قياساً على المسألة 
الثانية. 


كعامب الوذّنات 


ا ع 0 1 


وهي (وإن ذهب) بالموضحة (سمعه أو بصره أو كلامه: لم يدخل) في الدية 
ع في 71 َ# 5 _- 
ارش الموضحة؛ بل يجب كلاهما اتفاقاً. ولو سقط شعرٌ رأسه كله فلم يَنبت» فعلى 

- 2 4 3 ' 58 2 5 

عاقلته كل الدية» ويدخل أرش الشجةٍ في ذلك اتفاقاً. 

ولنا: وهو الفرق أن محل الشعرٍ جُزءٌ الرأس. وكذا محل العَقل؛ لأنه في الجزء 
الباطن منه. 

فإن قلت: العقل ثُور في الصَّدر يُبْصَرٌ به عَوَاقِبُ الأمور؟ 

قلنا: نعم إلا أن الدماغ كالقتيلة لهذا النورء فبهذا الاعتبار كان العَقلُ في الرأس. 
ولهذا يتتتقص إذا يبس الدماغ» فاتحدت الجناية ذاتاً ومحلاء فدخل الأرشٌ في الدية 
لئلا يكون للجناية الواحدة موجبّانه بخلاف السّمع والبصَرٍ والكلام؛ سانيا 
متغايرة) فصارت الحناء متعدلذة) وإثئما لم يقيك الموضحة بالخطأ | في المسالتية؛ 
لأن إيجابٌ الدية دليل على وقوعها خطأء وفي عمدها قصاصء كما تقدم. 

وفي (الاختيار»: وعن أبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السّمع والكلام 
دون البّصَّرِ؛ لأن السمعَ والكلامَ أمرٌ باطنٌ» فاعتبره بالفعل7". أما البصرٌ أمدٌ ظاهت 
فلا يلتحق به. 

(ولا بُقمّصٌ من الموضحة والطرفي) كاليد والرجل (حتى تَبْرَأٌ)؛ لأن المعتيد 
في الجراحة لِمآلِها لا حالهاء لاحتمال أنها تَسْرِي إلى النفس. 

و 

وفى «الاختيار»: وأما لد افيد الخطاء فلا شبهة فيها”''؛ لأنها إن اقتصرت». 

فظاهر. وإن سَرّت فقد أخذ بعص الدية» فيأخذ الباقى. 


)١(‏ أي بفعل الشجة. 
(0) فلا ينتظر إلى البرء. 


انالا مدن لطم نباو ل ف سين كتمص مدضية مسح بح جه ارا د ها لسكا 

(ولو شك الفسمة: وكتت الس امف الأر شر )#الآن موعت ب 004 
قد زال ولا قيمة بمجرد الألم» ولهذا لو ضَرّبَ ضرباً مؤلِمأء ولم يؤثّر فيه لا يجب 
شيء. 

وقال أبو يوسف: يجب أَرْشٌ الألم؛ لأن الشّيْنَ الموجب إن زالء فالألم 
التخافها. | 

وقال محمد: تجب أجرة الطبيب؛ لأن ثمنّ الدواء» وأجرةً الطبيب كان بسبب 
هذه الشجة؛ فصار كأَنَّ الشاحّ أخذ ذلك القدرٌ من ماله. 

(ومّن ضَرَّبَ بطنّ امرأق فأَلْقَتْ جنيناً ميتاً: ذفيه غدَةٌ: خمسون ديناراً) وهي 
بيان للغرة. 

قيل: الغرةٌ عُشرٌ دية المرأة ونصف عشر دية الرجل» وعلى التقديرين يكون 

(على العاقلة) في سنة (ذكراً كان) الجنينٌ (أو أنثى). وكان القياسٌ ألا يجبّ 
شيء؛ لأنه يحتمل أنه لم يكن فيه حياةٌ وقتّ الضربء ولهذا لو صَرّبَ بَطْنَّ دابق 
فألقت جنيئاً ميتاً لا يجب الضمان: إلا أنا تركنا القياس» لما روي أن امرأةٌ ضَرَبَتَ 
بطنّ ضَرتهاء فألقت جنيناً ميتآء فحكم النبي يله على عاقلةٍ الضاربة بالغرَّة في سنقء 
سُمى ديةٌ الجنين غُدَةٌ لأنها أولّ شيء يجب في الآدمي, وَغُرَّةٌ الشيء أوله؛ ومنه 
شين 
(وإن ألقت حي ثم مات) الجنينٌ» (فالدية) أي فتتجب الديةٌ الكاملةٌ على العاقلة. 


5 حون 


7 
غير 


)١(‏ نفى. 


اا لما ممم ا ا ب و ا 8 

وفي «الاختيار): وعليه الكفارة؛ لآنه صار قاتلاً. 

(وإن ألقته ميت ثم ماتت) أَمّهاء (فدييُّها والغُرَّةُ) الدية للأم؛ والغرة للجنين. 
وقد صح أنه كَةِ قضَى فى هذه الصورة هكذا. 

(وإن ماتت) أي الأمّ من الضربة: (ثم ألقَنْهُ ميتأء فلا شيء فيه) أي في الجنين 
الغرةٌ بالشكُ. 

عي 0 م م 7 

(وإن ماتت) الأ (ثم خرج) الجنينٌ (حبّا ثم مات فَدِيّتان) دية في الأ ودية 
فى الجنين؟؛ لأنه فَعَلَ شخصين. 

وفى «الاختيار»): فإن ألقت جنيئين ميتين» ففيهما نان لأنه عَكِبَ قَضَى فى 
الجنين بغرة» فيكون في الجنينين غُرَّتان ولأن مَن أتلف شخصين بضربة واحدة 
ضمن كل واحد منهماء فكذا هذا. فإن ألقت أحدّهما ميتأ والآخرٌ حيّاء ثم مات ففي 
أ 7 لشي الغرة وفى الحى ديد ام اة17) اعتباراً ليها بحالة الانفراد وإن اسشات90) 
بعض خلقه”"» ولم يَيِمَّ ففيه الغرة؛ لأنا تعلم أنه ولد» فكان كالكاملء والنبى يكن 
قَضَى في الجنين بالغرة» ولم يَفصلء ولم يَسأل. 

وفي ١المشكلات»:‏ فإن ماتت الأم؛ ثم خرج جنينان تجب دية الأم وحدهاء 
إلا إذا حرجا حبّا ثم ماتا يجب ثلاث ديات: فاعّيرٌ على هذا القياس. 

(ولا كفارةً فى الجنين). وقال الشافعي: عليه كفارة؛ لأنه قاتّل نفس حقيقةً. 


ولنا: أنه لم يُبِاشِرٍ القتل» وإنما صار سببء فلا كفارة فى التسبيب. 


)١(‏ وعلى الضارب الكفارة» كذا في «المشكلات). 
فم أي ظهر. 
() مثل الظفر والشعر. 


ا ل ا ل ل ا ا ل م 

(وما يجب فيه) أي في الجنين من غُرَةٍ أو دية (موروث عنه)؛ ليا ذل نيه 
فتكون لورثته. 

وفي «الاختيار»: ولا يورّث الضارب منها؛ لأنه قاتل. 

وفي «الهداية»: حتى لو ضرب بطنّ امرأته» فألقت ابئّه ميتاً على عاقلة الأب 
غرة» ولايرث منها الضارب؛ لأنه قاتل بغير حق مباشرة» ولا ميراث للقاتل. 

(وفي جنين الأمةِ نصف عُشِرٍ قيمته) أي قيمة الجنين (لو كان حيّاً إن كان 
ذكراً وعُشْرٌ قيمته: لو كان أنثى) في مال الضارب حالًا؛ لأن العاقلةً لا يَعقل العبيد 
والإماء”'"» من #شرح المجمع» لنظام الدين. 

فإن قبل: فيما ذكرتم تَفضيلٌ الأنثى على الذكرء ولا(" تَضيلٌ لها عليه في 
الديات؟ 

قلناة هذ نسيوية لا تفضيا ؛ لأ القيمة جنا كالدية:بودية الأ علق النسن 
من دية الذكرء فصار العُشْرٌ من هذه مثلّ نِصفي العُشْرِ من الذكر» وضمانٌ الجنين إنما 
وجب باعتبار قَطع النَشْ وَالذَّكَرٌ والأنثى فيه سواء. 

وقال الشافعي: في جنين الأمة عشرٌ قيمة أمه؛ لأن الجنينَ جزء منهاء فيكون 
ضمانه باعتبار الأصل. 

وقال أبويوسف: يجب ضماكُ التقصان لو انتقصت الأمْ اعتباراً بجنين البهائم؛ 
كذا في «الهداية». 


)١(‏ أي جنايتهما فى الأطراف. 
(؟) حال. 


كم انان فسمسسعيحيب سمس ساس يون سيت ها 
ولنا: أن النقصان ظَهّرٌ في الجنين لا فى أصله؛ فيكون هو أصلاً في الضمان. 

اه : 0 
وفي 7الاختيار»: معتدةٌ حاملٌ احتالت لانقضاء عدتها بإسقاط الحملء فعليها 


الخدة للزوت بو لا ارت معه وقوه الىيرا) نه: 


م 0 0 
9 7 90 


)١(‏ وهو قوله؛ لأنه قاتل. 


الو ل بي كح و ب سمو م نيسجية: الفا هن العصداد 
فصل [في الضرر الحاصل بما ينتفع به الإنسان وجناية دابته] 

(ومّن أخرج إلى طريق العامة رَوْشَنا) وهو ما يوطأ من الحجر لصعود العلو. 

وقيل: هو اسم الألواح التي تؤخذ على الحائط للحفظ من ماء المطرء كذا في 
«المشكلات)». 

(أو ميرَاباً أو كنيفاً) أي مستراحاً (أو ذكَاناً) وفيه إضرار للمارين (فلِرجل من 
عَرْضٍ الناس) أي من عامة الناس. 

2 2 ل 0 ع3 5207 5 

والمراد: ابعدهم منزلة, يعني أضعمهم وأرذلهمء كذا في «النهاية». 

(أن يَنْتَرِعَه) أي لكل أهلٍ الخصومة ة مُطَالَبَتَُ بالنَقض» #الصدم العاقلٍ 
البالغ الحرّ أو الذميّ؛ لأن الْمُر وريه يه فيكون له الخصومة بِتَقَضِهء كما في 
الملك المشتّرك”» بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم حيث لا يؤْمَرٌ بالهّده 
بمطالبتهم؛ لأن خصومة المحجور عليه لا يُعتبر في ماله. 

وكذا لا يعتبر فيما يكون لغيره. هذا إذا بََى لنفسه. وأما إذا بَنَى للمسلمين 
كالشكةاو جر ةفل تمض 

قال إسماعيل الصفار: إنما يُنَقَمّى بخصومته إذا لم يكن له مِثْل ذلك» فإن 
كان له مثله لا يُليَعَت إلى خصومته؛ لأنه لو أراد به إزالة الضرر عن الناس بَدَأً بنفسه. 
وحيث لم يُرْلْ ما في قدرته علِم أنه متعنت» كذا في «التبيين». 

وكذا إذا أراد إخراجّهء فله أن يمنعّه سواء كان فيه ضررٌ أَوْ لآ إذا وضع بغير إذن 
الإمام عند أبي حنيفة؛ لأن التدبيرٌ فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة. 

ومن وضعه بغير إذنه فقد أساء فلكل أحد أن يمنعه قبل الوضع وبعده؛ ولكل 


)١(‏ أي إذا بنى فيه أحدهم شيئاً كان لكل واحد منهم نقضه كذا هذا. 


كنات الررنا تت سكيم : : : . الم 


و 


واحد أن يمنعه قبل الإخراج لا بعده عند أبي يوسف؛ لأن قبل الإخراج لكل أحد يد 
فيه» والذي يريد الإخراج يتتصد إبطال أيدي العامةء وإدخالّه في يده الخاصة من غير 
دَفع الضرر عن نفسه» فيكون متعتتاً. 

وعند محمد: ليس لأحد أن يمنعه قبل الإخراج وبعده إذا لم يكن فيه ضرر 
بالناس؛ لأنه مأذون في إحداثه شرعاًء كذا في «الكفاية». 

(فإن سَقط) ذلك الْمُخْرَجُ (على إنسان, فعَطِبَ) أي هلك (فالديةٌ على عاقلته)؛ 
لأنة:سييت لفة سعد مُتَعَدَ بشَّغْلٍ هَوَاءِ الطريق. وهذا من أسباب الضمان. وكذا إذا 
عطب بنقضه إنسانء أو عَطِّت به دابة. وإن عَشَرَ بذلك رجل» فوقع على آخر فماتاء 
فالضمان على الذي أحدثه فيهما(2؛ لآنه يصير كالدافع إياه عليه؛ كذا في «الهداية». 

وفي «الاختيار»: ولو فَعَلَ ذلك بأمر السلطان لا يضمن؛ لأنه صار مباحاً مطلقاً؛ 
لآنه نائب عن جماعة المسلمين. ولو باع الدارٌ بعد ذلك لا ب اع الشيفانة لان 
الجناية وَجِدّت منه وهي باقية. 

(فإن أصابه طَرَّفٌ الميزاب الذي في الحائط: فلاضمانً)؛ لأنه غيرٌ متعدٌ فيه 
لِمَا أنه وَضَعَّه في ملكه. 

وفي «الاختيار»: وإن أصابه الطَّرَفُ الخارجُ ضمن؛ لأنه متعدٌ فيه. 

وز أضايه المزنانة ول تحلي من اونا ياف كبمن تلضفت اللنة وهار 
النصف؛ لأن إضافةً الموتٍ إلى أحدهما ليس بأولى من الآخَرِ» فيضاف إليهما. 

(ثم إن كان لايَسْتَضِرٌ به أحدٌ) من المارين (جاز له الانتفاٌ به)؛ لأن له حق المرورء 


ول”"ا ضرر فيه» فيجور. 


)21 550 
(0) حال. 


51" مجح تت مم بم يسحمية | كاز لحل المختار 
(و إن كان يَسْتَضِرٌ) به أحد (يكره )» لقوله يكة: «لااضرر ولاضرار”'' في الإسلام). 
(وليس لأحدٍ من أهل الدَّرْبِ) وهى السكة الواسعةٌ (الغير النافنٍ أن يَفعلَ ذلك) 

أي إخراج الرَّوْشَّنٍ وغيره (إلا بأَمْرهم) أي بإذن أرباب” السكة؛ لأن حقٌ المرور لهم. 
وفي «الاختيار): : وإن كان مما جرت به عادة السكنى لوضع المتاع ونحوه لم 

يضمن ؛ ؛ لأنه غيرٌ متعدٌ نظراً إلى العادة. 
(ولو وضع جَمْراً في الطريق: ضَمِنَ ما أحرق)؛ للقي قد 
(فإن حركّته) أي عبن الجَمر (الرد بخ إلى موضع آكَر)) : ثم أحرق شيئا (لم يَضْمنْ) 

00 وي داكن 
(وكذاصَتٌ الماء) في الطريق» رورئط القايقاو دنه الخشبة» وإلقاءٌ التراب. 

واتخاد الطين) ووضع المتاع؛ أي يضمن ما تَلِفَ بهذه الأشياء؛ أن تعليها بعد فصار 

كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه. 
وفي «فصول الأستروشني» ة في الفصل التاسع والعشرين: لو وضع ثوب في 

دار رجل» فرماه صاحت الدار وأفسده ضمن. ولو أدخل دايته دارَ إنسان» فأخرجها 

صاحبٌُ الدار لم يضمن؛ لأن الدابة في الدار تضرء فله أن يدفع الضررٌ بالإخراج. 
أما الثوب فى الدار» فلا يضر. فكان إخراجه إتلافاً. 
وفي «الاختيار»: وكذا لو قَعَدَ في الطريق ليستريح» أو ضَعْفتَ عن المشى 


20 أي لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً؛ لأن الضرر بمعنى الضرء وهو يكون من واحد. والضرار من 
التيزة د بصعي المضارة. 
)20 أي أصحاب. 


ا لل ل مس سي بمدع جيم نار 
لإِعيّاءِء أو مَرَضء فَعَثّرٌ به أحد. فاك ويعيف الك لما قلناة إنه هتعد قن السب 
ار ار 

وإن تَحَّى رجل شيئاً من ذلك عن موضعه: فَعَطِبَ به إنسان ضمن من نحَاه 
وبَرَىَ الأوَّلُ؛ لأن بالتنحية يشتغل مكان آحَرُّ وزال أثْرُ عل الأول» فكان الثاني هو 
الجاني فيضمن. ْ 

ولورتى الطري أواتوها تسعيمي «الرافهةا إذاه بعلم العاذ بالرتن يان 
كان أعمى أو ليلآء وإن علم لا يضمن؛ لأنه حَاطَرٌ بروحه لما تَعَمَّدَ المشيّ عليه 
فكان مباشراً للتليء فلا يكون على المسبّب. 

وكذلك لوة تعمّد المشيّ على الحجر والخشب الموضوع.؛ فعَثْرٌ به لا ضمان 
على الواضع 

وق نهذ [نااردن من الطويف 

أما إذا رش جميع الطريق» أو أخذت الخشبة جميعٌ الطريق» فإنه يضمن الواضع؛ 
لأنه مضطرٌ في المرور عليه؛ لأنه لا يجد غيرّه» ولا كفارة على واضع هذه الأشياء. 
ولا يَحْرّمُ به الميراث؛ لأنه مسبّب كحافر البئر. 

(وإذا مال حائط إنسانٍ إلى طريق,ٍ العامة فطالّبّه) ىق طَالَبَ ذلك الإنسان أراد 
به من له ولايةٌ على تَفْضِهء حتى لو طُوِِبَ الأبُ» أو الوصيّ أو الأ تقض تقض حائط 
القع وزاك تق يكت هيعان دا الات اين مال الي اللآن وعلوع كنكية ( تي بنقضه) 
لئلا يشتغل الهواءٌ المشترّك بين الناس بحائط (مسلحٌ» أو ذمىٌّ)» أو حر أو مكاتب؛ 
اي وأشهد عل طلبه التَقضٌ. 

(فلم يَنقضه 2 يِنْقَضْه في مدةٍ أمكنه) تقض ذلك الحائط فيهاء (حتى سَقَطَ ضَمِنَ) أي 
مالك الحائط (ما نَلِف به) من المال في ماله. 


عمد عمو عام ملم ممتيو ينيع امم هيت الإتارالسا السحتار 
وإن تلف تفسء فديته على عاقلته. 
قيد ب«المطالبة»؛ إذ لو سَقَطّ قبلها لا يَضْمَنْ؛ لأن مَيَلانَ الحائط ليس من 
صنعه فلم يكن متعديا فيه» وبعد المطالبة صار بامتناعه ع . 


وقيده''' ب١مدة‏ الإمكان»؛ لأنه لو سقط بعد ما شرع في هّدمه من وقت 


ولو أجّله القاضي أو المطَالِبُ لم يصح؛ لأن الحقّ لجماعة الناس ليس 
للقاضي ولا لغيره إبطالٌ حقّهم. هذا إذا عرض الميل على الحائطء وإن كان أصيلاً 
بأن بَنَى مائلاء فسقط يضمن ما تلف به من غير إشهاد عليها؛ لأنه متعد بالبناء في هواء 
مشترّك» كما ستقف عليه. 


وفي «الاختيار) اورالك ركل لتقي موز دوست 10 اي 
يطالّب برفعه؛ لأن الطريق صار مشغولاً بترابه ونقضه. فوجب عليه تفريغه. 


وعن أبي يوسف: أنه لا يضمن ما لم يُطَالَبُ برفعه» كما في ثوب ألقته الريح 
في حجْره” "2 فطلبه صاحبه بالرد» فإن لم يرده مع الإمكان. فَهَلَكَ ضمنء وإن لم 
اسان ولو باع الدارٌ خرج من ضمانه' "برلاب لساري ليت لأنه 
لم يق له ولاية هَدْمِ الحائط» والمطالبة إنما تصح ممن له ولاية ادم حتى لا يصح 
بطالية©) المستأجر والمرتهن والمودع. ويصح مطالبة الراهن لقدرته على ذلك 
بواسطة فَكَّاكُ الرهن 


010 أي عدم النقض. 

() وصل. 

فر أي منزله. 

() عتل أبن يوفيقية 

0( عادر مقا نك إلى وله 


كتانب الديات لمم ل ل ل لل لس ا ل ل سس سس سس سس سي لس الس لس عش اس سسا لت د له ١ ١‏ 


(وإن مال إلى دار جاره: فالمطالبةٌ له) أي لذلك الجار (وللساكن) وإن”'' لم يكن 
مالكاً لتلك الدار. 

أما الجازٌ فاون التدى تمان التحصوضن: 

وأما الساكنٌء فلآن له مطالبةً إزالةِ ما يُسَْغْل الدارَء فكذا ما يُشْغْل هَوَامًا. 

(وإن بناه مائلاً ابتداء» فسَقط: ضمِن من غير طلب)؛ لأنه متعدٌ فى بنائه على ما مر. 

(ويَضِمَنٌ الراكبُ ما أَوْطآَتِ الدابةٌ بيدهاء أو رجلّهاء أو كَدَمَت) أي عَضََتَ 
بفمهاء (أو صَدَّمَت) أي صَرَبَتْ بصدرها في طريق العامة؛ لأن المرورٌ فيه وإن”" 
كان هناساء له مشروط بالستاكية فيما مك الانحد اذ ضف وإيطاء الذارة بو كدمها 
وصدمها مما يمكن الاحتراز عنه؛ لآن ذلك بمرأى من عينه. 

(و لا يضمن ما تفَحَت) أي ضَرَيّت (بذّنّبهاء أو رجلها)؛ لأن الاحترآز عنه غيرٌ 
مك لأنه لبس بشرأىّ فته هذا إذا كاذك ثائر :إن كانت واققى فتكت صن 
لأن التحررً عنه ممكن بعدم الويقاف. 

وإنما قيدنا الحكم بوقوع هذه الأفعالٍ في الطريق؛ لأن الراكبّ لو كان سائراً 
بها" فى ملكه لا يضمن ما تَلِفتَ من حركاتها غير الواطى؛ لأنه متصرّف فى ملكه. 
فلم يكن متعدّياً إلا أن التَّلَّففَ بوطء دابته عل كإتلافه» ولهذا وجبت عليه الكفارةٌ 
وعديمان الأرك قن الوط هون فو 

ولو كان الراكب في ملك غيره يَضْمَنْ ما تف من حركات دابته سائرةً كانت أو 
واقفةٌ؛ لأنه متعدٌ فيه» حتى لو كان مأذوناً له في ذلك؛ فحكمه حكمٌ ملكه. 

)١(‏ وصل. 
(0) وصل. 


فم دابة. 


#االسي ‏ لئ ا جيف .ضجذالا قا وله الميخار 

(وإن رانّت) الدابة أو بات (فى الطريق؛ وهى”(" تسيرء أو أوقفها لذلك) أي 
لخروث: أو لِتَبُولَ (فلا ضمان فيما تلف به)؛ لآن التخرز غنه غير ممكنة: 

أما حالة السيرء فظاهر. 

وأما حالة الإيقاف, فلآن بعضّ الدواب لا يروث حتى يَقَففَ. 

(وإن أوقفها لغيره) أي لغير الروث والبول (ضمن»» لإمكان التحرز عنه بعدم 
الإيقاف. 

وفى :7 لاأنفن رة و الوديفت كارا كي لآن الم مقييا نك ليان ريات مده 
كالطريقٍ في الإيقاف. فلو جَعَلَ الإمامُ للمسلمين موضعاً لوقوف الدواب عند باب 
المسجدء فلا ضمان فيما حَدَتّ من الوقوف فيه. وكذلك وُقُوفٌ الدابة في سوق 
الدوابٌ؛ لآنه مأذون له من جهة السلطان. وكذلك القّلآة وطريق مكة إذا وَقَّفَ في 
غير الْمَحَجةِ؛ لأنه لايَضرٌ بالناس» فلا يحتاج إلى الإِذْنٍ. 

أما المحجة؛» فهى كالطريق. 

(والقائدٌ ضامنٌ لِمَا أَصَابَت) أي أَمْلَكّت (بيدهاء دون رجلها)؛ لأن نفحتها 
غاتبة عن نظر القائد فلا يمكنه الاحترازٌ عنه. 

(وكذلك السائق) يعنى السائق لا يضمن ما أصابت برجلها كالقائد؛ لأن 
رجلها وإن(2 كانت بمرأىّ عن عينيه» لكن ليس فيها ما يمنعها به عن النفحة:» فلا 
يمكنه الاحترازٌ عنهاء بخلاف الكَدَم؛ لأنه يمكنه كَبحُها(" بلجامها. هذا على رواية 
واضال: 
(؟) وصل. 


() أي جذبها. 


كيان الفا مح ا ا ا ا ا ارو كم ">١6‏ 
«القدوري». 58 على رواية «(الجامع الصغير)» فكل شيع ضمنئه الراكتٌ صمنه 
الشائى والقاكل: 

(وقيل: يضمن) السائق (نفحة الرَّجْلِ)؛ لأنها بمرأىّ من السائق» فيمكنه الاحتراز 
عنة» والأول أصح. 

وفى «الاختيار»: وقائد القطار فى الطريق ضمن أولّه وآخرّه؛ لأن عليه ضَنطه 
وصيانته عن الوطءٍ والصَّدَمَة. 

(وإذاوَطِقّت دابةٌ الراكب بيدهاء أو رجلها: يتعلّق به جرمانُ الِرْثِء والوصية)؛ 
لأن الراكب مباشر فيه؛ لأن التَّلَفَ بثقله وبْقل الدابة تَبّع له» فإن سَيرٌ الدابة مضاف 
إليه. وه آله له. 

(وتجبٌ الكفارةٌ)؛ لأنها حكم المباشرة لا حُكمٌ التسبيب دون السائق والقائد؛ 
لأنهما مُسَببانِ؛ إذ لا يتصل منهما إلى المحل شيءٌ. وكذا الراكبٌ في غير الإبطاء. 
كذا فى «الهداية». 

(ولو رَكت دابةٌ فتَحَسَها الآخَر) أي طَعَئها بعود أو نحو ه) فأصابت عله 
على الفور. 

(فَالعْيَمَانُ على الناخين)؛الآن الناتكى متعد فن تنسية» ولراك عر متعد 
في فِعله» فترجّح جانبه في التغريم للتعدّي» حتى لو كان واقفاً دابته على الطريق 
كر القيمان طلي الززاكيه و نلعي تصفية افق قن الأقاك أرقا افق 
(الهداية». 

وفى الاختيار»: ولو سقط الراكب فمات, فالضمان على الناخس أيضاء لمابينا. 


ولو قتلت الدابةً الناخسّء فهو مَدَّر كحافرالبثر إذا وقع في البئر. ولو أمره الراكبُ 


0 ا 1آ1آ00500ت0000095 د01 يخا السحنا 
بالنخس ضمن الراكبٌ؛ لأنه صح أمرّهء فصار الفِعلُ مضافاً إليه. ولو تَقَرّت من حَجَرِ 
وَضَعَّهِ رَجُل في الطريق فالواضمٌ كالناس؛ لآق الوضع سبي تهون الداية أو 
وَتْبَتِها كالنخسة. 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل التاسع والعشرين: حذاد جلس في 
دكانه» واتخذ في حانوته كيرا يعمل به. والحانوت إلى جانب طريق العامة» فأخرج 
الحديدةً من كيره وضربها بمِطْرَقَة فتطايَّرَ شْرَارّهاء فقتل رجلاً» أو فقأ عين رجل. 
أو أحرق نوت إتسنان» أرقتل :«آبقدفان ضجان ما أتلفت ذلك من اتمال على العداف 
ودية القتيل والعين يكون على عاقلته. 

ولو لم يدق الحدَاكُ ولكن احتملت الريحٌ بعضّ النار عن كيره؛ أو الحديدةً 
المحماقٌ فأخرجته إلى طريق العامة» فقتلت إنسانا» أو أحرقت ثوب إنسانء أو قتلت 
دابتّه كان هدراً. 

(وإن اجتمع السائقٌ والقائد» أو السائقٌ والراكبٌ: فالضمانٌ عليهما)؛ لأن أحدّهما 
سائق للكلء والآخر قائد للكل. 

(وقيل) الضمان: (غلى الراكب) دون الساتق؛ لأن الراكب مُباشِرء لما مر 
والسائق سببء ولاعبرةً له مع المباشر كالحافر مع الْمُلْقِيء فإن الضمان على الملقى؛ 
لأنه مباشر لا على الحافر؛ لأنه سبب» فكذا هذا. 1 

(وجميعٌ مسائل هذا الفصل إن كان الهالك آدميّاً: فالديةٌ على العاقلة)؛ لأنها 
تحمل الديةً في الخطأ تخفيفاً على القاتل مَخَافَةً استئصالٍ ماله وهذه دون الخطأ 
في الجناية» فكان أولى بالتخفيف. 


(وإن كان) الهالك (غيرٌه) أي غيرٌآدمي كالدوابٌ والعُرٌُوضء (ففي مال الجاني)؛ 
لأن العاقلةً لا تَعقِلُ الأموال. 


تانكر تبتيجييه عن ع عد نه مجويوويد ‏ كيد لد اس 1" 

(وإذا اصطدم فارسان) أي ضرب أحدُهما الآخرٌ بنفسه (أو ماشيان) خطأ (فماتا: 
فعلى عاقلةٍ كلّ واحدٍ ديةٌ الآخَر) 

ولانازتر والشائمي على عاقلة كل منهما نصفُ دية صاحيه لولي الآحَرِ؛ لأن 
الاصطداعَ فعلّ يقوم بهما فيدر نصفه» وهو مارَلِفَ بفعله» ويُعتبر نصفه» وهو فعل 
صاحبه؛ كما لو جَرَّحَ نفسّه و جرح آَكَرٌه فمات منهماء وكما إذا كان الاصطدام عمداً 
عتنب افينت الما 

ولاامايرى عر عا رضي لدي ال على بالكل وعدن المصطدة 
ديةٌ كاملةٌ» وفيما ذْكِرٌ من المسألتين الفعلان محظوران» فوضح الفرق. 

اعلم أن هذا إذا وقع كل منهما على قفاه. فأما إذا وقعا على وجههما لا شيء 
عليهما. وإن وقع أحذهما على قفاهء وَالآحَرٌ على وجهه. قَدَمُ الذي يقع على وجهه 
هَدَّرء ودية الآخَرِ على عاقلة صاحبه؛ كذا في شرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

وفي «الاختيار»: ولو كانا عامدين في الاصطدام ضمن كل واحدٍ منهما نصفٌ 
لورلا دقن كن و تخ كار دنا ضمت اقلت إلى فعليها ولو كايا غيدية 
فدلمهماهدر. 

أما في الخطأء فلأن الجناية تعلّقت برقبة كلّ واحد منهما دَفْعاً أو فِدَاءَ وقد 
مات بغير فعل الْمَوْلَى لا إلى بَدَلِء فسَقَط ضرورة. 

وأا عه 150 تحن سينا اديع بعت ومست العام را 
بان على تذانق قحال ز انين خرن تنمس فتلت البرو ةلذ فيان عل 
المقدّم؛ وإن عَطِبَ المقدّمُ فالضمانٌ على المؤخر» وكذا في سفينتين. 

ا كانتا دابتين» وعليهما''' راكبان» فقد استقبلتاء واصطّدَمتاء فعَطيّت 
إحداهماء فالضمانْ على الآخر. 


)١(‏ حال. 


ال يي ضيبي ]| ا ايها 

وفي «الهداية»: ولو كان أحدّهما حرّأء والآحَرٌ عبدأء ففي الخطأ يجب على 
تافل البح قفون قيمة البورةةا لاو اكدةهابور ف اكول اللخر» بيبطل حل للد 
المقتولٍ في الدية» فيما زاد على القيمة؛ لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد: تجب 
القيمة على العاقلة؛ لأنه ضمان الآدمي؛ قن اذل ولك كنا القدية قا دور 
الحرّ المقتول» ويبطل ما زاد عليه لعدم الخَلْفِ. وفي العمد يجب على عاقلة الحر 
نصفف قيمة العبد؛ لأن المضمونّ هو النصفٌ في العمدء وهذا القدر يأخذه ولي 
المقتول الحر وما على العبد في رقبته» وهو نصف دية الحرٌ سقط بموتهء إلا قدرٌ ما 
أخلف من البدل» وهو نصف القيمة. 

(ولو تجاذبا حَبْلاً فانتقطع) الحبل (فماتا: فإن وَقَعَا على ظَهْرَيْهما: فهما هَدَرٌ)؛ 
لأن موت كل واحدٍ منهما مضاف إلى فِعله وقوة نفسه لا قوة صاحبه. 

(وعلى وَجْهَبْهِما) أي وإن وَقَعَا على وجهيهماء (فعلى عاقلةٍ كلّ واحدٍ دي 
الآخَر)؛ لأنه وقع بقوة صاحبه وجذبه. 

(وإن اختلفا) بأن وقع أحدُّهما على وجهه. والآحَرُ على ظهره. (فديةٌ الواتع 
على وجهه على عاقلةٍ الواقع على ظَهْرِه)؛ لأنه مات بقوة صاحبه؛ ومَدَرَ دَمُ الذي 
ون قلطيو الالساسييى لمم 

(وإن قَطَعَ آكَرُ الحبلٌ) حين تَجَاذْبِهِماء (فماتا فديثهما على عاقلته) أي القاطع ؛ 
لأنه مضاف إلى فعله» وهو القَطمٌ؛ فكان مسيّباً في موتهما. ْ 


)١(‏ لأن كل واحد منهما صار قاتلا لصاحبه. فتجب على عاقلة الحر قيمة العبد. ثم قد تلف العبدٌ الجاني: 
وأخلف بدلآء فيكون بدله لورثة المجني عليه وهو الحر. 
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فصل [في أحكام جناية العبد] 

(إذا جَتَى العبدٌ خطأ: فمولاه) مخير (إما أن يَدفعه إلى ولي الجناية» فيَملكّه) 
أي الوليٌ العبد» (أو يَفديّه بأَرْشِها) أي أرش الجناية حالاً» سواء كانت الجناية على 
حر أو عبد في النفسء أو فيما دونها كَل أرشها أو كَثْرَِ لأن الأصلّ في | تيخعا العاقلة 
تخفيفاً على المخطئى» ولا عاقلةً للعبد إلا مولاه؛ لأنه هو المستنصر به» فإنما لم 
رقة الول 00 لأنه واحد ربما لا يَقِدِرٌ على ذلك. فيتخير بين الدفع والفداء 
تخفيفاً له» لكن الدفمَ هو الأصلٌ» ولهذا يُسقط بموت العبد قبل اختياره الفداء. 

وأما بعده. فالحق انتقل إلى ذمة المولى» فلا يسقط بموته. 

وقال الشافعي: جنايته يكون ديناً في رقبته يباع فيه؛ إلا أن يَقَضِيَ المولى 
الأرش. 

وفائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق: 

فعندنا: إذا أعتق المولى بعد العلم بالجناية كان مختاراً للفداء. 

وعنده: لا يُطَالّبُ المولى بعد العتق» بل يُطْالَبُ العبد. 

والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم: 

فعن ابن عباس مثل مذهبناء» وعن عمر وعلي رضي الله عنهم مثل مذهبه. 

(وكذلك إن جَتَى ثانياء وثالثاً) يعني إذا جَنَى العبدُ بعد الفداءٍ الأولى يُحَبِّدْ 
المولى كالأولى؛ لأنه لما قَدَاهِ فقد طَهّرَ عن الجناية» وصارت كَأَنْ لم تكن فتكون 
فده جتنا ا ميضة أ بوذ القالعة والراض وعد قينا 


مسسييي ا سو سي جه عدج جع ججصوران ارال عند 


(وإن جنى جنايتين) قبل الفداء» فالمولى مخير (فإما أن يَدفعّه) أي العبد (إليهما) 
أي إلى ولي الجنايتين (يقتسمانه) أي العبدَ المدفوعٌ بقدر حي لو كل 
إنساناًء وقنَأ عون آخر عل العيد أثلاثاً؛ لأن ادن العين نضت أرشٍ النفس» (أو 
يَفديّه أرقيِنا) جميعاً. وكذا إن جنى على جماعة إما أن يَدفعه إليهم يقسمونه 
بالخصّصء وإما أن يَفْدِيّه بجميع أروشهم؛ لأن تعلق الجناية الأولى برقبته لا يَمنع 
تعلق الثانية وغيرها كالديون الْمُتَلاحَمَة. 

وفي «المحيط»: ثم فرق أصحابنا بين ضمان الدم وبين ضمان المالء فإِن 

والفرق أن العبد لا يقدر على أداء الدية لفقره وكثرتهاء فأوجبنا على المولى. 
وأما ضمان المال قليل غالباً يقدر العبد على أدائه بالاكتساب» فأمكن إيجابه على 
المتلف. 


(فإن أعتقّه) أي المو لى عبدّه الجاني (قبلٌ العلم) بجنايته (ضين الأقلّ من 
قيمته ومن الأرش)؛ لأن الأصل فيه كان الدفع» فلما تعذّرَ سيبه من المولى وجب 
القمة علنةة ناذا كان الارء شّ أكثر لا يلرّمه إلا القيمة؛ لأن المنم من المولى لم يوجَد 
فى أكثرٌ منها بولق كان القيدة كال بلهة ]لا الارء ش؛ إذ لاح للولي في أكثرٌ منه» 
ولا فائدةً في التخبير بين الأقل والأكثر؛ إذ الجنسٌ متحدٌ لاختياره الأقل لا محالة؛ 
بخلاف القن؛ لآن الرغبات صادقة في الأعيان» فيفيد التخيير بين الدفع والفداء. إنما 
لم يصِرْ المولى بهذا التصرفٍ مختاراً للفداء؛ لأن الاختيار إنما يكون بعد العلم. 
(وبعد العلم) أي لو أعتقه بعد العلم بجنايته ضمن (جميعَ الأرش) لأنه فَوَّتَ 
الدفمَ بإعتاقه. فصار مختارا للفداء. 


0 - 
وفى «الاختيار»: والبيع» والهبة» والتدبيرء والاستيلادُ بمنزلة الإعتاق. وكذلك 
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لو باعه من المجني عليه كان اختياراً. ولو وهبه لا؛ لأن المستحق أَحدَّهُ بغير عوض» 
وقد وجد في الهبة دون البيع. 


وفي اشرح المجمع»: ولو باع بشرط الخيار للبائع لا يصيرٌ مختاراً؛ لأن 
الملكَ لا يزولٌ. ولوباع بيعاً فاسداً لا يصير مختاراً إلا بالتسليم إلى المشتري. 

(وفي) جناية (المدبّر» وأمٌّ الولدِ:يَضْمَنُْ) المولى (الأقل من قيمتها) يوم الجناية(١)‏ 
(و الأرشٍ)؛ لآن المولن كتان فانقيا من تسليمه في الجناية بالتدبير والاستيلادٍ من غير 
اختياره الفداء» وصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية» وهو(" لا يَعلّم. وإنما يجب 
الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأنه لا حقٌّ لولي الجناية في أكثرٌ من الأرشء ولا مَنمَ 
من المولى في أكثْرٌ من القيمة. 

(وإن عَاد) المدبر (فجنى, وقد”" دَفَعَ) المولى (القيمةً) إلى الولي الأول 
(بقضاءٍ: فلاشيء عليه) أي على الْمَوْلَى. 

(ويْشَارِك) الوليٌ (الثاني الوليّ الأول فيما أَحَدّ)؛ لأن دَفمَ القيمة كدفع العبد؛ 
وَذقة الغبن لآ تكروءفكذا القيمة و يتتييمانه بالحصتص » على ما مر 

(وإن دفع) المولى القيمة (بغير قضاء: فإن شاء) الوليٌ (الثاني شَارَكَ) الوليّ 
(الأولّ) فيما أخذ. وهو لم يَرجع على أحد؛ لأن حاصلٌ الضمانٍ عليه؛ (وإن شاء 


)١(‏ وفي «المحيط»: دين وجناية تحاصًا فيما ترك» ولا يبدأ بالدين وإن لم تقض بالجناية» ولا يشبه المكاتب» 
فإنه يبدأ بالدين إذا لم تقض بالجناية؛ لأن دين الأجنبي أقوى من جناية لم يقض بها؛ لأن دين الأجنبي مما 
ل يسقط لعجزه. فإنه متى مات عاجزأء وترك كسباً تعلق الدين بهه والجناية تسقط متى مات عاجزاً حتى 
لا تتعلق بكسبه. وفي المستسعي الجناية التي لم تقض بها لا تسقط لعجزه حتى إذا مات عاجزاء وترك 
كسباً تعلقت الجناية بكسبه. فتساويا في الوثوقة فتحاصًا. 

(؟) حال. 

() حال. 


ا ل يي نييحت عسخصصين الأثار لع الوختان 


5 ا ا ا ا لني تن 
وقالا: لا شيء على المولىء سواء دَقَمَ القيمة بقضاءٍ أو بغيره. وكذا الحكم 
في أمٌّ الولد؛ لأن الاستيلادَ يمنع الدفع كالتدبير. 
لهما: أن المولى لَمّا دفمَ القيمةً إلى الأول دفع كل الحتٍ إلى مستحقه؛ لأن 
الجناية الثانية لم تكن موجودةً حينئذ» فلم يبق عليه شيء» فصار كما لو دّفع بقضاء 
القاضى. 


لابن حئيفة: أن حقوقٌ أولياء الجنايات متعلقة بالقيمة لتعذر رت فإذا 
َفَها المولى بغير قضاءء فقد سَلَّم إلى الأول ما تعلق به حقٌ الثاني» فله أن يُضَمُنَ 
المولى لدفع حقه إلى غير مستحقه. وأَنْ يُضَمنَ الأول لِقَبْضٍ حقه ظلماً. وأما إذا 
دَفَعَها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره» فلم يلزمه ضمانها. 

وفي «الاختيار»: ويُعتبر قيمةٌ المدبر لكل واحد منهم يوء”2 جَنَّى عليه ولا 
تُعتبر يومَ التدبير؛ لأن المولى صار مانعاً من تسليمه في الحال بالتدبير السابق» فكأنه 
جَنَى» ثم دبّره» فيُعتبر قيمته حينئذ. مثاله: فذير عل قاذ خط وقيمته”) ألف» 
فزادت خمسمئة» ثم قَعَلَ آخَرَ فوليٌ الجناية الثانية يأخذ من المولى خمسمعة قَضْلٌ 
القبوة تن الهف أرق سناسم وام الألث على تينمة وتلانين زع لزيا 
زاد على القيمة بعد الجناية الأولى لا حقّ لوليها فيه؛ لأنها حَدَنَتء وقد( تعلق حقه 
فى الذمة. فَتَمَدَّدَ بها ولي الجناية الثانية» فَبْقَى له من الدية يَسعَةٌ آلااف وخمسمئة» 


230 أي من الأولياء. 
(؟) حال. 
(9) حال. 


كتاسي الونات ا يي ب ب ب ا ا ار اا 


وللأول دية كاملة عشرةٌ آلاف. فاجعل كلّ خمسمئة سهماً للأول عشرين» وللثاني 
تسعة عشرء فاقسِم الألفَ كذلك. 

ولو جَنَى المدبرٌ خطأ ثم مات عقيبها بلا فصل لم يبطل القيمةٌ عن المولى؛ 
لأنها وجبت في ذمته عقيب الجناية» فبقاءٌ الرقبة وتلفها سواء. وكذلك لو عَمِيَ بعد 
الجناية لا يَنْقَضٌ شيء من القيمة لِمَا بِيّنًا. 

ولو أعتق المولى المدبرٌء وقد" جَنّى جناياتٍ لم يلزْمه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن 
الضمان إنما وجب عليه بالمنع بالتدبير» فكان الإعتاق بعده. وعَدَمّه سواء. وإذا 
قر المدبّرٌ بجناية خطأ لم يجز إقراره» ولا يلزمه شيء عَبَق أو لم يَعيق؛ لأنها لازمةٌ 
لمولاه» وإقراره على المولى لا يتعلق به حكم. 

(ومن قتل عبداً خطاً: فعليه قيمته)؛ لأن العبِيدَ أَنْقَضٌ حالاً من الْأَخْرَارِ والنّصٌّ 
الوارِدُ في ديتهم لا يكون وارداً في دية العبيد فقَدَّرٌَ بقيمته؛ لأنها أَعْدَلُ» (لاموَاهُ) قيمته 
(على عشرة آلاف) درهم, كما لا يزاد عليها ديةٌ الحرٌء (إلا عشرة) يعني إذا كانت 
قيمته عشرة آلاف درهم يُنْقَص عنها عشرةٌ دراهم حَطَأً لرتبة العبد عن الحرٌّ والتقدية 
بعشرة مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

اعلم أن العامل في المستثنى ليس قوله: «لا تزاد» لفساد المعنى» بل عَاملة 
محذوفه يعني بل يوذ عشرةٌآلاف إلا عشرةً. وكذا المعنى في أخواتها. 

(وفي الأمةِ) لا تزاد على (خمسة آلاني إلا عشرةٌ) يعني إذا كانت قيمةٌ الأمة 
القتيلة أَرْيَدَ من الدية يُقضَّى بخمسة آلاف درهم, ويُنْقَصٌ عنها عشرةٌ دراهم. 

وفي «النهاية»: هذا أظهر الروايتين. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجب 
خمسة آلاف درهم إلا مي دراهم» كذا في «المبسوط» و«الذخيرة). 


)١(‏ حال. 
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(وإن كانت قيمته أقل من ذلك) أي من عشرة آلاف في العبدء ومن خمسة الاف 
في الأمة (فعليه قيمته)؛ إذ هو الأعدل, على ما مر. 

وقال أبو يوسف: تجي قيمته بالغةً ما بلغت؟ لأنها جناية على المال» فتجب 
القيمة غير مقدَّرَةِ كالبهائم» وكما لو غصب عبداً قيمته أزيدٌ من الدية» وهلك في يده 
تجب قيمته بالغةً ما بلغت. 

ولهما: أن فى العبد معنى الآدمية» فلهذا كان مكلّفاًء وفى القتل آدميته أولى 
بالاعتبار من ماليته» ولهذا يُقنَصٌّ من قتله عمد والقصاصٌ لا يجب بإتلاف المال» 
والواجبٌ هنا ضمانٌ النفس. وضمانٌ نفس الحرٌ لا يراد على عشرة آلاف درهم. 
فأولى ألا يَرَادَ في العبد مع نقصانه عنه» بخلاف البهائم؛ لأنها مال مَحْضُ» وبخلاف 
الغصب؛ لأن الغصب إنما يرد على المال» فكان الواجتٌ بمقابلة المال. 

وفي «النهاية»: ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يكون ضمان العبدٍ على عاقلة 
القاتل؛ لأنه ضمانٌ النفس. 

واف كوك أي نواسك والقافسى : لا كوف عتن الباكلة) لاه كسان المال: كذا 
ذكره الإمام قاضيخان. 

(وماهو مقدَّرٌ من الدية) في الأطرانٍ (مقدَّرٌ من قيمة العبد)؛ لأن القيمةً فى العبد 
كالدية في الحرء يعني إن كان الواجبٌ في الحر عشرٌ الدية» ففى العبدٍ يجب عَشْبٌ 
الف لقيمة. وكذا في | , لنصف وغيره. 

وفي «الاخحتيار»: ففي يد العبدٍ خمسة آلاف إلا خمسةً إذا كان كثيرٌ القيمة؛ لآن 
الوقن ليع عنيره الااقه لا عقر ةوواليد تصفف الآدمى ابس تع داقن 
النفس. وعلى هذا سائر الأعضاء إلى هنا كلامه. 
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ويجب ضمان طرف العبد في مال الجاني لا على العاقلة» كما في يد الحر؛ لآن 
أطرافٌ العبد مال من وجهء وملحقة بنفسه من وجه فبالاعتبار الأول وجب ضمانها 
في ماله؛ لأن المال لا يكون على العاقلة» وبالاعتبار الثاني قدّرَ ضمانها بضمان النفس» 
كذا في «شرح المجمع) لنظام الدين. 


0 ب 2 
0 20 ل 


باب القسامة 


وهي أيمان تُقِسَم على المتهوين في الدم؛ كذا في «الصحاح». 

(القتيلٌ: كل مبتٍ به أٌ) من جراحة» أو أ ضربء أو حمق أو روج الدم من 
عينه» أو أذنه؛ لأن الدمَ لايَخْرٌّحٌ منهما عادةٌ إلا بفعل. أما إذا خرّج مِن فمه. أو دُبّرِه 
أو ذكره؛ فليس بقتيل؟ لآن الدم يَخْرج من هذه المواضع من غير فِعلٍ عادةٌ. 

قيد به؟ لأنه إذا لم يكن به أثر يكون ميتاً حَنْف أَنْفِء ولا يكون قتيلاً عرفاً. 

(إذا وُجِدّ) ذلك القتيلٌ (في مَحَلَّةٍ لايُعْلَمُ قاتله». 

اديه اه لو كان ساود نشي اليد تدرو قط لمكا 

(وادّعى ولبّه) أي ولي القديل (القتلّ على أهلها) أي على جميع أهل المحلة. 

قيد بادعوى الولي»؛ لأن الحق له» فشرطً دعواه. 


و على بعضهم) وعن أبي يوسف: إذا ادعى على بعضهم بأعيانهم سّقطت 
القسَامّة والدية عن الباقين» كذا فى «الاختيار). 


(عمداء أو خطأء ولا بينة له) أي للولي. 

قنديه؛ لأأنه الو كانت لدابيعة فل قسَامَة. 

(يَخْتارُ) الول (منهم) أي من أهل المحلةٍ (خمسين رَجُلا)؛ وفيه إشارة إلى 
تعيين الخمسين من أهلها إلى الولي؛ والحصرٌ بهذه العددٍ ثبت بالسّنةٍ. 
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(يحلفون بالله: ما(" قَتَلْنام ولا عَلِمَنا له قاتلا) فييحلف كل واحد منهم بالله 
2 ا 10 جورمب رسيا فَيَجْتَرِئٌ على يمينه بالله ما(" 

اا نض لد طن أل مدان رمعا نالو لبا عرقي 
عنه قَضَى هكذا. 

وفى «الذخيرة»: لو حَلفوا غَرِمُوا الدية» وإن نكلوا يُحْبَسُونَء حتى يَخْلفوا. 

أما في الخطأء فتَقَضَى بالدية على ا وكذا في «الخانية». 

أقول عَلِمٌ من هذا التقرير أن قوله في المتن: ١اثم‏ تقضى بالدية على أهل المحلة» 
ليس كما ينبغي؛ لأنه أ تدرا زل االقزا ميم ريطي الي 

(وكذلك) أي يكون في حكم القتيل (إن وجِدَّ بدنه) أي بدن القتيل في محله 
(أو أكثرٌه) ا أكثرٌ البدن» سواء كان معه رأس أو لل (أو نصفه مع الرأس). 

قيد ب(الأكثر» وب«الرأس»)؛ لأن الموجود لو كان أقلّ البدن أو النصف بلا رأس» 
أو الرأسٌ وحده لا يكون في حكم القتيل؛ لأن هذا حكم عرف بالنصٌء وقد وَرَدَ في 
البدن إلا أن للأكثر حكمٌ الكل تعظيماً للآدمي» بخلاف الأقل؛ لأنه ليس بدن ولا 
ملحو به فلا يجري فيه القسامة. 

(فإن لم يكن فيهم) أي في أهل المحلةٍ (خمسونّ: كُرّرَت الأيمانٌ عليهم ليتمٌ) 
ءِ ع5 5 1 ٌُ 
أهل محلةٍ (خمسين)» لما روي أن عمر رضي الله عنه لما قَضَى في القسامة: وأَتِيّ 
)١(‏ نفى 
(ك)قين: 
(8) نفي. 
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إليه تسعة وأربعون رجلاء فكرّر اليمينَ على رجل منهم» حتى أتموا خمسين؛ ثم 
قضى عليهم بالدية» فقالوا: نعطي أموالنا وأيمانناء فقال: نعم» فيمَ بطل دم هذا. 

(ومن أبتى) أي امتنع عن اليمينٍ (منهم) أي من أهل المحلةٍ (حُبِسٌ حتى يحلف)؛ 
لآن اليمِينَ في القسامةٍ نفسٌ الحقٌ. ألا يرى أنه يُجْمَمٌ بينها وبين الدية» ويدل عليه 
ما تقدم من حديث عمرء بخلاف الامتناع عن اليمين في الأموالٍ؛ لأن اليمينَ فيها 
بدل عن الحق» حتى يُسقط ببذل المدعىء فإذا نكل لزمه المالّ» وهو حقه» فلا معنى 
للحبس بما ليس بحق. أما هنا لا يسقط اليميرٌ ببذل الدية» فكان الحبسٌ بحقٌ» فافترقا. 

وعن أبي يوسف: أنه يجب الدية بالتكول, كما فى سائر الحقوق. 

وجوابه: ما مر كذا فى «الاختيار). 

(ولا يُقضَى بالدية بيمين الولى) وقال الشافعى: إذا كان لَوْتٌ أي علامةٌ القتل 
برؤية الدم على واحد منهم, أو ثبوتٍ العداوة بين القتيل وأهل المحلة» أو بشهادة 
عدن ا حداف غير كول أن اغل المنكلة تعلى كلت لول قعد ومين نميا : 

قيدنا ب«اللوث»؛ للأن مذهبّه كمذهبنا عند عدلمه. 

فإن حَلَففَ الوليٌَ خمسين مرةً على أنهم قَتَلوه عمدأًء فعليهم القصاصٌ في قولٍ 
منه» والدية في قول. وإن حَلّفَ أنهم قَمَلُوه خطأ يُحْكُمُ له بالدية عليهم وإن لم 
سا ووه 2 0 .س5 اع هس 
يَحلِف الولي استحلف أهل المحلة. فإن نكلوا يحكم عليهم بالدية. وإن حلفوا 
يحكم لهم بالبراءة عن الدية. 

الحاصل: أن خلاف الشافعي في موضعين: 


أحدهما: أن المدعئ يُحَلْف عنده. 


7# اسستجيي يي ا حو الل اجو نيتحص | لا قاو لخر المكناة 
والثاني: أن أهلّ المحلة يَبْرَؤُونَ باليمين عنده» وعندنا: لاء بل يَعْرَمُونَ الدية. 
له: في تحليف المدعي أن اليمينَ يجب على مَن شهد له الظاهرٌء ولهذا يجب 

على المدعى عليه؛ لأن ظاهرٌ اليد شاهد له. والظاهرٌ هاهنا شَهِدَ للمدعي عند قيام 

اللَوْثِْ ولكن سَقَطَ القصاصٌ في العمدء لثبوتٍ صَربٍ شُبْهَةٍ في هذه الحجق. 
ولنا: قوله ليه «البينة للمدعيء واليمين على من أنكر». 
وله: في براءتهم باليمين» ما روي أنه يَكَةِ قال لأولياء قتيل: الوْجِدَ بين أَظْهُرِ 

ليَهُودِ يُبْرِئَكُمْ اليهود بأيمانهم». ١‏ 
ولنا: ما روي أنه يك بدأ بالقسامة باليهود» وجعل الديةً عليهم» وما رواه 

محمول على الإبراء عن القصاص. 
وقال مالك: إذا وُجَِدَّ قتيل في محله؛ وبه(" لَوْتْ وحَلَفَ الوليٌ خمسين يمينا 

وادعى العمدَ يجب قصاصهم. لما روي أنه وَكْةِ قال لأولياء القتيل الذي وجد في 

: «أتحلفون وتستحقون دمٌ صاحبكم؟» فقالوا: كيف تَحْلِفٌ على أمر لم تُعاينة؟ 
ولنا: عي مد ووذ لمحتا هونا لو معن الخدم سد 

المالّ» فأولى ألا يستحقٌ بها النفسّ المحرَّمَة والاستفهامٌ محمول على الإنكار. 
(ولايدخل ني القسامةٍ صبيٌء ولا مجنونٌ» ولا امرأة» ولاعبدٌ)؛ لأن اليمينَ إنما 

يكون على أهل النصرة» وهم'"' ليسوا من أهلها 
(وإن ادعى الوليٌ القَدْلَ على غيرهم) أي على غير أهل المحلةٍ (سقطت عنهم 
القسامة) ولب لأن غيرّهم صاروا مُذَعَى عليهم. 


)١(‏ حال. 
(") حال. 


!ا 
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(ولا تقبل شهادتهُم على ذلك) أي شهادةٌ أهل محلة وُجِدَ القتيل فيهم على مَن 
ادعى ولي القتيل» سواء كان منهم أو من غيرهم. 

وقالا: تقل شهادتهم؛ لأن الوليّ بادعائه القَيْلَ على غيرهم برثُوا من التهمة 
وه ل 

ولأبي حنيفة: أن الخصومة كانت متوجهة إليهم. فلا تُعبَلُ شهادتهم وإن'١)‏ 
خَرّججوا عن الخصومة» كالوكيل بالخصومة إذا شهد بعد العَزلِ والوصيٌ إذا شهد 

(وإن وُجد) القتيل (على دابةٍ يَسُوقُها إنسانٌ: فالديةٌ على عاقلةٍ السائق) دون 
أهل المحلة؛ لأنه في يده» وكان كالموجود في داره. 

(وكذا القائدٌ» والراكبٌ) وإن اجتمع فيها السائنٌ والقائدٌ والراكبُ» فالدية على 
عاقلتهم. ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة» بخلاف الدار. 

والفرق أن تدبيرٌ الدابة إليهم وإن(" لم يكونوا مالكين لهاء وتدبيرٌ الدار إلى 
مالكها وإن'' لم يكن ساكنا فيهاء كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

(وإن وٌجد) القتيل (فى دار إنسان: فالقسامةٌ عليه وعلى عاقلته إن كانوا حُضُوراً) 

وقال أبويوسف: لا قسامةً على العاقلةِ؛ لأن رب الدار أصّ بالدار من غيره. 
فصَّارٌَ كأهل المحلة لا يُشاركهم في القسامة غيرهم. 
)1١(‏ وصل. 


)0؟) وصل. 
(*) وصل. 


يي سسسيية حي و مور لال بيت ارس امد 


وليهاة] تعضو اتيب ل لتلدنى اساعيت الذ وت ركولة ان 
القسامة» (وإلا) أي وإن لم يكونوا حضوراً (كُرّرَت الأيمانٌ عليه) أي على صاحب 
الدار؛ لآأن الدارَ في يدهء وحفظها إليه؛ (والديةٌ على عاقلته)؛ لأن نْصْرَنّه وقوه بهم. 
هذا إذ[ أعر وا أث نذاو بملكة ون أكرو فلة ينقار اتى يَشهن الكرييود أنها تلكه: 

وفي «الاختيار»: وإن وجد في دَارٍ مشترّكة نصفها لرجل» وعشرّها لآخرٌ 
وسُدّسُّها لآححرَ والباقي للآخََرٌء فالقسامة على عددٍ رؤوسهم؛ لأنهم يُشتركون في 
التدبير» وكانوا في الحِفْظٍ سواء, والقسامة”" على أهل الخطة» وهم الذين تحط لهم 
الإمام عند فتحهاء ولا يدخل معهم المشترون. 

وقال أبو يوسف: يشترك الكل في ذلك؛ لأنها وَجَبّت بترك الحفظٍ ممن له 
ولاية الحفظء والولاية بالملك» فيُستوي أهل الخِطة» والمشترون لاستوائهم في 
الملك. 

ولهما: أن أهل الخطة أخصٌ بنصرة البُقعةَ» والحكم يتعلق بِالأكصٌّء فكان 
المشتري معهم كالأجنبي» فما بقي منهم واحد لا ينتقل عنهم» كموالي الأب إذا 
لزمهم العقلٌ لا ينتقل إلى موالي الأم ما بقي منهم واحدء فإذا لم يبق من أهل الخطة 
أحدء وكان في المحلة مشترون وسكانء فالقسامة على الْمّلدَكِ دون السكّانٍ. 

وقال أبو يوسف: عليهم جميعاً؛ لأن النبي يكل أوجب القسامةً على يهود 
عير كان سكاادولاة العاكق بلي العدنر كالهالاق: 


ولنما؟ أن المالاف اعد الع بوتصورفياء الا تو إن ال كان كر بور 


)١(‏ والدية دائرة مع القسامة» فمن كانت عليه القسامة كانت الدية على عاقلته» ومن لم تكن عليه القسامة 
لم تكن على عاقلته الدية. 


95555 00 5 للاسسُشْتتت 20 يي , 
وفت» ور ينتقلون فى وقت. فت شويع التسامة فلن من هر لخم واما أهن تيه 
فالنبي كَكةِ أقرّهم على أملاكهم, فكان يأخذ منهم الخراج. 
0-0 أ 0 و ع 0 

(وإن وَجِدَّ) القتيل (بين قِرِيَيْن: فعلى أقربهما) القسامةٌ (منه) أي من ذلك 
المكان» لما روي أنه وَكِةِ أمر بأن يُذْرَحَّ بين قريتين حين وَجِدَّ قتيل بينهما. 

هذ (إذا كانؤا تسسغون الصوت)4 لأنه تلتكقةالكروث يدو ما [ذا كان لا 
يسمعون الصوتٌ لا يَلحّقه العّوتُء فلا شيء عليهم؛ ولو كان يُسمع الصوتٌ أهلٌ 
إخدى القريقة دون الأخروف»فالقسامة على الذي معو ناسوت الما قلنا: 

(وإن وٌجِدَ) القتيل (في السفينةٍ: فالقسامةٌ على الْمَلأَحِينَ» والرّكَّاب) جمع راكب. 
وهذا على قول أبي يوسف ظاهر؛ لأن السكّان يشتركون الْمُلَاكَ في القسامةٍ عنده. 

5 0 98 1 ع 1 ةا 9 و 

واما الفرق على قولهماء فهو أن السفينة تَنتّقل وتحول. فصار المعتبرَ فيها 
اليد دون الملك, كالدابة» ولا كذلك الدار. 

(وفى مسجدٍ محلة: على أهلها) أي القسامة على أهل المحلة؛ لأنهم أخص 
ااي 
(الأعظم :الديةفي بيت المالي»؛ لأن مال بيت الما مال عار المسلمين (ولاسَاءة م 

وكذلك الجسور العامة؛ لأن ذلك للعامة» ولا يختص به(١)‏ قوم» فالتهمة 
تعدوم فى العامة 

وفى «الاختيار»: وكذلك لو وجد فى السجن. 


ل أي بكل واحد من المذكور. 


ا لاك عار حل اليم 


270 : القسامةٌ على أهل السجنء والدية على عاقلتهم؛ 0 
أن لقتل وجد منهم. 

ولهما: انهم مقهورون لانضرة لهمء فلا يجب عليهم مايجب لآهل النصرة 
وإن وُجَدَّ في السوق إن كان مملوكاء فعلى الْمُلاكِ. 

وعند أبي يوسف: على السكان أيضاًء وإن كان غيرٌ مملوكِء أو هو للسلطان. 
فهو كالشارع العام الذي ثبت فيه حقّ لجماعة المسلمين» وسوق السلطان للمسلمين؛ 
فما يجب فيه يكون في بيت المال؛ ويؤخذ في ثلاث سنين؛ لأن حُكمٌ الدية التأجيل؛ 
كما في العاقلة» فكذلك غيرهم. ألا يرى أنها تؤخذ من مال المقرٌ بقتل الخطأ في 
ثلاث سنين. 

(وإن وجِدَ) القتيلٌ (في بَرَّّةِ) بعيدة من العامرء بحيث لا يسمع الصوتٌُ (أو) 
وُجِدَّ في (وَسَطٍ الْقُرَاتِ: فَهَدَرٌ) والجامع عَدَمٌ اليد فيهما. 

(وإن كان) القتِيلُ (مُحْمَبساً بالشاطي: فعلى أَفُرّبٍ الْقَرَى منه) أي من ذلك 
المكان» (إن كانوايسمعون الصوت)؛ لأنهم أخص به من غيرهم بنصرته. 

وقال زفر: فيما وُجد في وسط الفرات القسامة على أقرب القرى منه؛ كما لو 
وُجد محتبساً في طرفه. 

والفرق لنا أن الموجود في الوسط جار مع الماء» ولا يذرَى من أي مكان 
انتقل» بخلاف المحتبس؛ لأنه غيرٌ منتقل» فاعتيرٌ مكانه. 

وفي «الحقائق»: مَوْضِعْ الخلاف ما إذا كان موضع انبعاث الماء 5 دار 
المَّرْكِ؛ إذ لو كان في دار الإسلام تجب الدية في بيت المالٍ. 


وفي ‏ الاختيار»: ولو وّجِدٌَ في نهر صغير خاصء وهو الذي يستحق به الشفعة: 


بك الديات ا 5 سر عب عمدو امو عم ونس كد اسامسصو من ب ف 187 
ا فهم أخص به من غيرهم» فيتعلق بهم ما 
يوجد فيه كالدار والسوق المملوك» ومن وجد قتيلاً في دار نفسه؛ فديته على عاقلته 
لورئكة. 

وقالا: لا شىء فيه؛ لأن الدار فى يده حالة الجرحء فكأنه قَتَلَ نفْسَف ولو قتل 
شكية كان شير كاه 

ولأبي حنيفة: أن القسامة عليهم وجبت لظهور القتل» وحالة الظهور الدارٌ 
ملك الورثة» فتجب الدية على عاقلتهم. وهل تجب القسامة عليهم؟ فيه اختلاف 
المشايخ. وهذا بخلاف ما إذا وجد المكاتبٌ قتيلاً فى دار نفسه؛ لأن الدارٌ على ملكه 
حالة ظهور القتل» فكأنه فَعَلَ نَفْسَه فهَدَرٌ. 

ليوك اتابسا ري موري يَضْمَنْ الآخرٌ الدية عند 

وقال محمد: لا شيء عليه؛ لأنه احتمل أنه قَثَلَ نَفْسَه وأنه قَتَلّهِ صَاحِبُهُ فلا 
عضن الذر: لشن » 

١ 5‏ ع ا 00 6و 
ولابي يوسف: أن الإنسان لا يَقتل نفسّه ظاهراء فسّقط اعتباره» كما إذا وجد 
في محلة. والله أعلم. 


يضف 


بات المقادل 


(وهي جمع مَعْفَلَةِ) بضم القافء كمَكُرُمَةٍ ومكارة: (وهي الديةٌ) سُميت بها؛ 
لأنها تَعقّل('' الدماءَ من أن تُسْقَكَ0). 

(والعاقلة الذين يؤدُونها) أي الدية. 

(ويجب عليهم) أي على العاقلةٍ (كلّ دي وجبت بنفس القتلٍ) وهي ما وجبت 
بِشِبْهِ العَمدِ والخطأء لما رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه قَضَى في الخطأ بالدية على 
العاقلة من غير نكير من الصحابة. وشبة العمدٍ كالخطأً لقصور في الآلة. 

قيد ب(نفس القتل»؛ لآن ما وجب بالصّلّحء أو الاعترافء أو بسقوط القصاص 
لشبهةٍ كالآب لا يجب على العاقلة» على ما مر. 

(فإن كان القاتلٌ من أهلٍ الديوان) وهم الذين لهم رزق في بيتِ المالٍ» وفي 
زماننا هم الجيش الذين كُتِبَ أَسَامِيهم في الديوان. 

وفي «الاختيار»: لكل راية ديوان على حِذةٍ. 

(فهم عاقله) وقال الشافعي: العاقلة أهلٌ العَشِيرَة» لما روي أن الديةَ كانت على 
العشيرة في عَهِدٍ رسول الله يك ولا نَسْحْ بعده. 

ولنا: ما روي أن عمر رضي الله عنه فَرَّضَ العَقَلٌ على أهل الديوان بمحضر من 
الصحابة» ولم يُنْكِرْ عليه أَحَذٌ فانعقد عليه إجماعاً منهم. ْ 
(19)أى تسسات 


(0) أي تراق. 


كرف 00 5-5 00 الايثار لحا المختا, 

2 3 لد ُ 1 ل ماابد 

فإن قيل: كيف نَظنْ الإجماعٌ على خلافي ما قضَى رسول الله 255؟ 

قلنا: هذا على وفاقه”''؛ لأنهم عَلِمُوا أن رسول الله وك إنما قَضَى على العشيرة 
باعتبار النصرةء وعمر رضي الله عنه لما دَوَّنَ الدواوينَ صارت النصرة بالديوان. وإن 
كان القاتل غازياً» فعاقلته مَن يُرْرَّقُ من ديوانهم. وإن كان كاتبا» فعاقلته مَن يُرْرَّق 
من ديوان الكَتّاب إذا كانوا يتناصرون. فلا يكون نسخاً. 

9 ع 208 5 1 ع -ه 
قناضوون زالعاقا: صجاء نين نكن الع بوكو وقناة القنية ان عمقي وو لمن 
الإمام ظهير الدين» كذا في (الخلاصة». 

(يؤخذ من عطاياهم) أي وظائفهم (في ثلاث سنين) من يوم القضاءء. لما حكي 
عن عمر رضي الله عنه هكذا. وإذا وَجَبَ جميعٌ الدية في ثلاث سنين» فكل ثُلْثِ منها 
يكون في سنة. 

(سواءٌ حَرّجَت) عطاياهم (في أقل) من ثلآَثِ سنين (أو أكثرٌ). 

فالحاصل: أنه يؤخذ في كل سنة الثلث كيف ما خرجء يعني إن خرجت أرزاقّهم 

ا ا : 1 ع 03 

فى كل سئة أخذ منها الثلث» وإن خرجت في كل ستة أشهر أخذ منها السدسٌء وإن 
١‏ 2 

خرجت فى كل ثلاثة أشهر أذ منها نتصف السدس»ء وعلى هذا؛ لأن وجوبها فى 
العطاء للتخفيف. فهو حاصل في أي وقت كان. والعطاءٌ كان يَخْرّحُ في كل سنة 
مرةً. هذا إذا كان العطايا للسئين المستقبلة بعد القضاء حتى إذا اجتمعت فى السني: 
الماضية قبل القضاءٍ بالديةء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوبّ 
بالقضاء. ولو خرج عطايا ثلاث سنين مستقبلةٍ في سنة واحدة يؤخذ منها كل الدية. 


)١(‏ أي وفاق ما قضى رسول الله كثنة. 


كتانف الدواك مححس به جود جد اسعسيك ‏ ما ل عق البالد د ل ا الالو ا ا ا يا معي عن بلك بط بنك فيك 4م 

(فإن لم يكن) القاتل (من أهل الديوان: فقبيلته) أي فعاقلته قبيلته» وهي عصبته 

ع 5 أ ل و و 

من النسبء لما روي أنه َك أوجب الديةً على عصبة القاتل (تُقسَط) أي تُقَسَمُ الدية 
(عليهم في ثلاث سنين). 

(لايرَادُ الواحدٌ على أربعدٍ دراهم) في ثلاث سنين» (وينقص منها) أي من 
الأربعة يؤخذ منه كل سنةٍ درهمٌ» وثلث أو درهم. 

(فإن لم تبْلّع القبيلة لذلك) أي للدية (ضَمَ إليهم أقربُ القبائلٍ) يمن غيرهم 
(نسنا) تشفيناً. . وعلى هذا كم الرايات إذا لم يَنِّسعْ لذلك أهل راية ضُمَ إليه أقربٌ 
الرايات» يعني أَقِرَبّهِم نُصرةً إذا حَرّبهه7" أمرٌّ الأقربٌ فالأقربٌ يُفَوَّض ذلك إلى 
الومام؛ لآنه هو العالم به. كذا في (الهداية». 

وفى «الاختيار»: ومن لا عاقلة له. 

في رواية: تجب في بيت المال؛ لأنه لو مات, ولا”" وارث له وَرِنّهِ بيت المال. 
فإذا جنى يكون عليه ليكون العنْمُ بالغزم. 

وفي رواية: في مال الجاني؛ لأن الأصل أن يجب عليه؛ لأنه الجاني إلا أنا 
أوجبناه على العاقلة للتخفيف. فإذا لم يكن له عاقلة عاد إلى الأصل. 

(وإن كان) القاتل (ممن يتناصرون بالحِرّفِء فأهل حِرْقَتِهِ) أي عاقلته أهل حرفته. 

(فإن تناصروا بالحَِفي: فأهلّه) يعني إن كان القاتل من قوم يَتَحالّهُونَ على أن 
ينصر بعضهم بعضاً في وقت الحاجة» فهم عاقلته. 

وفي «الاختيار»: ومن ليس له ديوان» ولاعشيرة» قيل: يُعتبر المحال 270 
والقَرّى الأقربٌُ فالأقربُ. 


لل أي جمعهم. 
(؟) حال. 


ف جمع محلة. 


٠‏ غ2؟ ممعي ا لي مي سد ل سه جم بوص | ان قال لحل المختار 

وقيل: إن كان القاتل مسلماً يجب فى بيت المال؛ لأن الدية تجب باعتبار 
النصرةء وجماعة المسلمين يتناصرونء ويَذْبٌُ "١7‏ بعضّهم عن بعض. 

وعلق هذا الخلاف: اللقبط الاينقل ديه خرن فدينة »:وشقل المدينة عد 
قَرَاها؛ٍ لأن أهلّ المصر يتناصرون بديوانهم» وأهل السواد وقَرَاهم لا يتناصرون 
بأهل ديوان مصر آخر. والباديتان إذا اختلفتا كمصرين. 

(ويؤدّي القاتل كأحدهم)؛ فلا يزاد على القاتل من أربعة دراهم في ثلاث”"؛ 
لأنه الجاني؛ فلا أقل من أن يكون كأحدهم. 

(ولاعَقَلَ) أي لادية (على الصبيان)؛ لأنهم ليسوا من أهل التبرع؛ (والنساء) 
أي ولا على النساء؛ لآنهن ليست من أهل النصرة. ول على عبد ومدبر ومكاتب؛ لآن 
العرب لا تَسْتَنْصِرٌ بهم. 

2 5 ِ 
(ولايَعقل كافر عن مسلم, ولا بالعكس) أي لا يعقل مسلم عن كافر» لعدم 


الشَنَاضر. 


(وإذا كان للذميّ عاقلةٌ: فالدية عليهم) كالمسلم. لوجود التناصٌر بينهمء (وإلا) 
أي وإن لم تكن له عاقلة (ففي ماله) أي فالدية في ماله (في ثلاثِ سنين)» كما في 
المسلم. وهذا لأن الواجب عليه وإنما يَتَحَوٌلُ إلى العاقلة إذا وُحَدَّتء فإذا لم تكن 
بَقَِيَِتَ عليه. 


(وعاقلةٌ المعتّق: قبيلةٌ مولاه)؛ لأن النصرةً بهم. 


010 أي يدفع. 


كتالين نات عمس يي 4 


00-6 8 ع 

(وعاقلة مولى الموالاة: مولاه وقبيلته) أي قبيلة مولاه» لوجود التناصر 

000" 
ساهو سم و 1 ع اس 5 

(وولد الملاعَنةٍ: تعقِل عنه عاقلة أنّه)؛ لأن نَسَبّهِ ثابت منها دون الأب. 

(فإن ادعاه الأبُ بعد ذلك) أي بعد ما عقلوا (رجع عاقلة الأمّ) بما أَدّت (على 
عاقلةٍ الأب) في ثلاث سنين من يوم يقَضِي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ 
لأنه تَبيّنَ أن الدية واجبة عليهم؛ لأن عند الإكدّاب تبَيّنَ أن النَسَبَ لم يَزْلْ كان ثابتا 
من الأب» حيث بطل اللَّعَانْ بالإِكُدّابء فقومٌ الأمٌ تَحَمَّلُوا ما كان واجباً على قوم 
الأب» فير جِعُونَ عليهم؛ لأنهم مضطرٌون في ذلك. 

(وتتحمل العاقلةٌ خمسينّ ديناراً» فصاعداً وما دونها) لا تتحمله العاقلةٌ» بل 
يكون (فى مالٍ الجانى)» لما روي عن النبى َلِِ: «لا يعقل العاقلة عمداًء ولا عبداًء 
ولا عليجا ول كزان ولا مادون رك الم عيية فور ار نهنا سف عفنو الذرة رهد 
خمسون ديناراً. وهي في الحساب خمسمئة درهم؛ لأن قيمة كل دينار يُقَدّر بعشرة 
دراهم. هذا إذا كانت الجناية فيما دون النفس. 

وأما بدل النفسء فتتحمله العاقلة وإن ١”‏ كان دون خمسمتة. ألا يرى أن الْقَمَلَةَ 
إذا كانوا مئة كانت الديةٌ على عاقلتهم وإن" كان نصيب كل واحد منهم مئة درهم؛ 
لأنها بدل النفس. وكذا من قتل عبد خطأ قيمته مئة أو خمسون درهماً فإنه تتحمل 


ع 


العاقلة. 


(ولا يَعقلٌ العاقلةً ما اعترف) أي أُقَّرَّ به (الجاني»» لما رويناء ولقصور ولايته 


)وهل 
() وصل. 


1 ظ مد لا قاو الها ليها 
عنهم» (إلا أن د تون ) أي إلا أن تَصَدَّقٌ العاقلة الجاني» فتلزمهي'؛ لأنه ثنت 
بتصادقهم؛ ولهم ولاية على أنفسهم. 

وفي «الاختيار»: ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضياً من قَضَاةٍ 
المسلمين حَكَمَ على العاقلة بالدية: وكَدَّبَنّهُما العاقلةٌ فلا شيء عليهم؛ لأن تصادقهما 
ليس بحجة عليهم؛ وليس على القاتل شيء في ماله؛ لأن الدية ته قورت على العاقل 
بتصادقهماء وهو حجة في ينا فلات اراول ايف تحب لد في ماله 
باعترافه و 0 إيجابها على العاقلة» فافترقا. 

(و إذا جنى الخُرٌ على العبد خطأ: فعلى عاقليِه) أي فديته على عاقلة الحر؛ لأنه 
ندل التقمن على هنا عرقت :وما دوق النفس مر الغيق لأ تحمل العاقلة» لأنه يشلك :نه 
صَبْلِك الأموال على ما مرء كذا في «الهداية». 

وفي «الاختيار»: وروي عن أبي يوسف: أنها”" في مال القاتل» وحَمَل قولّه علد 
«ولا عبداً» فيما جَنِيَ عليه. 


وجوابه: أن 0 - لا الخال جناية العبد22؛ 37 الخوتى انث 
وي يني افيا و يعي واي بد يليت 


)١(‏ دية. 
() وهو ما اعترف به الجاني. 
(9) أي دية العبد. 

(4) أي العاقلة. 

(5) المصدر مضاف إلى فاعله. 


كتانت الو ضنايا ابي ب ف ب بسحو ل و مومسم ادم ب 00 5 


كتاب الوصايا 


(الوضَية متذورة) أى تتح وكان القباسٌ ألا يكور لأنة تَمليك مضافت إلى 
زمانٍ زوال الملك» وهو ما بعد الموتء ولكنًا استحسًا جُوارّها للحاجة العامة. وقد 
يبقى المالكية باعتبار الحاجاتء كما يبقى في قدر التجهيز والدَّين. قال يَك: «إن الله 
تصدق عليكم بثلّث أموالكم في آخر أعماركم زيادةٌ في أعمالكم. قَضَعُوه') حيث 
شئتم»» وقال يَلِةِ: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يُوصِي فيه أن يبيت 
ملعن إلا وودية"" تحار اين 


وفي اشرح المختار»: وقال بعض الناس: إنها واجبة على كل من له يسار» لقوله 
تعالى: «! كيب عَلشكيٍ دا حَصَرَ أَحَدُه ألْمُوْتٌ إن ترك حَيرًا "لويد 104) الآية. 
ولنا: أنها مشروعة لنا لا عليناء وما شرع لناريكون متدوناء وهى تبرع بعد 
الوفاة فيعتبر بالتبرع في حال الحياة» وما تلوه منسوخ. 
1 000 ع ]1 .ع 
(وهي) أي الوصية (مؤخرة عن مؤونة المُوصِي) وهي التجهيز والتكفين 
(وقضاء ديونه) اتفاقاء وسيأتي بيانها في باب الفرائض إن شاء الله تعالى. 


0 و ء ع 
(وهى مقدّرة بالشلث) والأفضل أن ينقص منه؛ كما ستقف. لقوله عَل: 
)١(‏ هذايدل على مشروعيتهاء وينفي وجوبها. 


(5) هذايدل على ندبيتها. 
6 أي مالا. 


(:) سورة البقرة: .١8٠‏ 


1 الإيثار لحل المختار 


القت" كو نفلت كل الى بيعو انين 1013 أ رطانق مانن : 
و2 0 ع 7 2 3 ا م 5-7 ب 2 

(وتصح) الوصية (للأجنبىٌ؛ مسلما كان أو كافرا) ذميًا؛ لأن تبرع كل منهما 
للآخر كان جاتر ا كال الشاة:.وكل| بعت المنالت:. 

قيدنا ب«الذمى»؛ لأن الوصيةً للحربى باطلة. 

ع ل 8 وي 

(بغير إجازة الورثة)؛ لأنه تصرّف فيما هو محض حقه. وهو الثلث. 

(وما زاد على الدلّثِء وللقاتل) أي الوصية له إذا كان مباشراً عامداً كان أو 
خاطتاً (وللوارث بإجازتهم) أي تصح بإجازة الورئة إذا كانوا كباراً؛ لأن الوصية بما 
(الذعان انق لاتيهور التو له لزنا كنك فى اروف درق كبو ا كناك ادو 21 
بالزيادة على الثلثء وإنما امتَتَمَ ذلك لحق الورثة» فإذا أجازت الورثةٌ ذلك» فقد 
رَضُوا بإسقاط حقهم؛ فيصحء ويُعتبر إجازتهم بعد موته؛ لآن عند ذلك يثبت حقهم 
5000" 

أما للوارث. فلقوله يَكِةِ: «ألا لاوصية لوارث»» إلا بإجازة الورثة» ويعتبر كونه 
وارثاً وقتّ الموتٍ لا وقتّ الوصية» حتى لو أَُوْصَى لأخيه؛ ثم وُلد له”" ابن صحت 
الوصية» فإن أجاز البعض» ورد البعض جاز في حق الْمُجِيزِ بقدر نصيبه» وبطل في 
الباقى لولايته على نفسه دون غيره. 

وأما للقاتل» فلقوله يَكِيْهّ: ١لا‏ وصية للقاتل». وكذا لو أوصى لرجلء فَمَبَلَه 
تنظ الوضية التدائزوينا لآ تاذ الوضية يعن المويعا اذا اجازتها الورثة جارك 
افوا 


)١(‏ القائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


كتانك الوهيا ١‏ سمحت عد ب ابي ل مح و ل ل د و اليا حسحوويحت, 1487 

وقال الشافعي: تجوز الوصية للقاتل؛ لأن جنايته لا يُخرجه عن أهلية أن 
2 يَتَبَرّعَ عليه غيره. 

وقال أبو يوسف: لا تجوز" له وإن” أجازوا”"؛ لأن امتناعً الوصية لأجل 
الجناية» وهي قائمة» ولو لم يكن له وارث أصلاً تجوز عندهما؛ لأن عدم جوازها 
لحق الورثة» فإذا لم تكن تجوز الوصية للقاتل؛ لعدم المانع» خلافاً له». ولو كان 
القاتل ماد مدو زا | رق ا وإن”* لم يُجِزِ الورثة اتفاقاً» من «الحقائق». 

(ولا تصحٌ) الوصية (إلااممن يصح تبرّعه)» فلا تصح من الصبيٌ» والمجنونء 
والمكاتبء والمأذونٍ؛ لأن الوصية تبرّعٌ» وهم لَيْسُوا من أهله. 

وقال الشافعي: إيصاء الصبي في القَرّبٍ يصح. لما روي أن عمر رضي الله عنه 
أجاز وصية غلام مُرَاهِقٍ. 

ولنا: ما تقدم» وما رواه محمول على الوصية في تجهيزه؛ وذا جائز عندنا 
يكنا وكذا الخلاف في المجنون, من «المحيط». 

5 «الاختيار»: وكذلك2 لو أوصى الصبي والمخاود ثم ماتا بعد البلوغ 
والإفاقة» لعدم الأهلية حالة المباشرة. وكذلك”" لو قال: إن أَدْرَحْتٌ0) فتلي لفلان 
وصيةً» لاتصح لعدم أهلية التصرفء فلا يملكه تنجيزاً ولا تعليقاًء كالعتاق والطلاق. 


)١(‏ وصية. 

() وصل. 

(7) أي الورثة. 

(:) أي لأبي يوسف بإطلاق الحديث. 
(6) وصل. 

(1) أي لا يجوز. 

(0) أي لا يجوز. 

)م0 أي بلغت. 


ب ,0 حي مد ذ مححت | لأقار قفن الخار 

وأما العبد والمكاتبٌُ إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما يصح؛ لأنهما أهل لذلك. 
وإنما امتنع في الحال لحق المولى» فإذا زال حقٌ المولى زال المانمٌ؛ فتصح. 

(ويُستحبٌ أن يَنْقصٌ) الوصية (من الشلّثْ) سواء كانت الورثة أغنياءَ أو فقراءً: 
لما روينا'''» ولأن في التنقيص صِلَةَ القريب بترك ماله" عليهمء بخلاف استكمال 
الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه» فلا صِلةٌ ولا مِنّة. 

(وإن كانتٍ الورثة فقراء لايَستَغْنُونَ بنصيبهم: تَرْكُها أفضل) لرعاية حق الفقر 
والقرابة جميعاً. وقد قال يَكِِ: #أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»» وهو الذي 
أَضْمَرٌَ العداوةً في كَشْحِهء وهو الجَنْبُ. 

وفي «الاختيار»: وإن كانوا أغنياء» أو كانوا يَسْتَعْنُونَ بميراثهم. 

قل #الوهية أول: 

وقيل: يُحَيّرٌ؛ِ لأن الوصيةً صدقةٌ أو مَبَرَّة وتركها صلةٌ والكل خير. 

(وتصح) الوك (للحَمْلٍ)؛ لأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله 
خليفةً في بعض ماله والجنين يصِلّحْ خليفةً في الإرثء فكذا في الوصية. 

فإن قيل: القبولٌ شرط في الوصية» والجنين”" ليس من أهله» فكيف تصح له 
الوفنة؟ 


قلنا: الو : نُشْبِهُ الهبة» وتّشْبهُ الميراث» فلِشَّبّهها بالهبة د يرط القبول:إذا 


3 


أمكن» ولِشَبَهها بالميراث يُسقط إذا لم يُمكن عملا بِالشبهيْن”2. 


)١(‏ وهوقوله: «الثلث والثلث كثيرا). 

(0) أي للميت. 

(9) حال. 

(:) أحدهما: شبهها بالهبة» والآخر: شبهها بالميراث. 


كنات الوهانا نب بلك ك بجت تيد ويه تحتو موود 1 ١‏ لاحك ابره 5 عي لالس اله /2؟ 


ثم إن كان الزوج ميتأء فإن وَلَدَت لأقل من سنتين» وانفصل حيًا جازت. 
وإن انفصل ميتاً لم تَجُرْ؛ٍ لأنه يُسَالُ بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملاً لأمرها على 
الصلاحء ولهذا يثبت نَسَبّه إلى سئتين. وإن كان الزوحٌ حيّأء فولدته لستة أشهر لا 
تصح الوصية؛ لأن في الوطءٍ الحلالٍ يّحَالُ بالعلوق إلى أقرب الأوقات؛ لأنه لا 
يتيقن بوجود الحمل وقتّ الوصية إلا إذا وَلدته لأقل من ستة أشهر» فتصح. كذا 
في «الاختيار». 

' 5 3 3 ا ل ص 0 عِِ 

(وبه) أي ويجوز وصية حمل جاريته لفلان إذا وَضِعٌَ لأقل من ستة أشهر من 

يوم الوصية» لتيقن وجوده عند الإيصاءء كذا فى «النهاية». 
ع 2 2# 500 سام ه” 2 - 
(وبامه دونه) يعني إذا أوصى بجارية لفلان إلا حَمْلْها صحّت الوصية؛ لأن 
إذ فَرَادَ الحَمَلٍ بالوصية يه صحيح ؛ فيصح استثناؤه. 
(ويُعتبر في المالِء والورئةٍ الموجودٌ عند الموتِ)؛ حتى لو أوَصى بثلْثِ مال 
ولا مال له؛ ثم اكتسب مالا ومات» تلفق عد لوس فزاد أو نَقَصَء 
فالمعتبر مَالِهُ حالةَ الموت؛ لأنها وقتعذ تَتمْدٌ . وكذلك الورثة نه إن كانواغيرٌ أهل للميراث 
عند الوصية» ثم كانوا أهلاً يرئونه؛ لأن الاعتبارٌ حالةٌ الموتِء لا حالةٌ الوصية. 
(وقيول الوضة يةِ) وردها يعتبر (بعد الموتٍ)؛ حتى لو أجازها قبله أو رَدّهاء 
فليس بشيء؛ لأن الوصيةً تمليك مضافاً إلى ما بعد الموت»؛ فيصير قبولها بعده. 
ع 2 2 ع 

(وبه) أي بالقبول (يُمْلَّك) الموصّى به؛ لأنه لو ثبت الملك بغير قبول» لتضرر 

8 00 2 اع 
به الموصّى له إذا كان الوصية بعبد رمِنِ أعمى حيث تجب عليه نفقته» (إلا أن يموت 

2 - 5 ه ساه م 2 عٍِ ون طِ عِ 
الموصّى له بعد الموصي قبل القبولٍ فيّملِكها الورئة) أي ورثة الموصّى له؛ لأن 


)١(‏ حال. 


ب يم اي يي ؟ لع عمو نوصح ا لارناز لعز المستاز 
الوصية قد تمت بموت الموصي تماماً لا يحتمل الفسحٌ من جهته» وإنما توقفت 
لحق الموصّى له» فإذا تمت دخل في مِلْكِهء كما في البيع المشروط فيه الخيارٌ إذا 
احاتو ل لحار نر لجاز يعن لصح في واكك دار ورور 11 

(وللموصى أن يَرجِعَ عن الوصية بالقول) بأن قال: رجعتٌ عما أوصيت به. 
(والفعل) بأن يفعل في الموصّى به فعلاً يدل على الرجوع» كما إذا أوصّى بقطن. 
فَعَرَّلَهء أو باعّه» أو وهبه سواء أعاد إلى ملكه أو لاء أو شاة فذبحهاء أو دارا فبنى فيهاء 
أو ثوباً فصبغه: أو سويقاً فلَنّهُ بسمن؛ لأن تمامّها بالموتٍ والقبولٍ على ما مر. فيجوز 
الرجوعٌ قبل التمام. 

(وفي الجحودٍ خلافٌ) بين أبي يوسف ومحمد. 

فعند الأول: إنكار الموصى وصيته رجوع؛ لأن الجحودً نفي في الماضي 
والحال؛ فكان أقوى من الرجوع؛ إذ هو نفيٌ في الحالٍ فقطء ولهذا قالوا: إذا جَحَدَ 
المرتّد الردة كان تائبا. 

وعند الثاني: لا يكون إنكارّه رجوعاًء وعليه الفتوى؛ لأن الرجوعً إثباتٌ 
الوصية في الماضيء والجحوة نفيٌ لأصل العقدء فلا يُجَامِعَهُ الرجوعٌ» ولهذا قالوا: 
جحوذ النكاح لا يكون طلاقا. 

رق «الأحعار» ا ووة الرمشرع قوله#النية الذي أوصيت به لفلان هو لفلان 
أآَرَّء أو أوصيت به لفلان؛ لآن هذا يدل على قطع الشركة. ولو كان الفلانٌ الكآجد 
ميتاً لا يكون رجوعا؛ لأن الأولّى إنما يتطلت ضرورة صحة الثانية ولم تصح. ولو 
كان حبّاء ثم مات قبل الموصي بَطَلَت الأولى لصحة الثانية» وبَطلّت الثانية بالموت. 

ولو أوصى به(١'‏ لرجلء ثم أوصى به لآخَرٌ فهو بينهماء وليس برجوع؛ لأنه 
يحتمل الشركة» واللفظ غيرٌ قاطع لها. 


)١(‏ عبد. 


ارام ا ا يس ا م ١23‏ 


(وإذا قَبلَ الوصيّ الوصاية ثم ردّها في وجهه. فهو ردٌ)؛ إذ لاغرورٌ فيه لإمكان 
أن يُوصِي إلى آخَرٌ (وإلا فلا) أي وإن لم يَرُدّها في وجهه ورّدَّ في غير وجهه؛ فليس 
بردٌ؛ لأنه كما قَبلَ في وجهه اعتمد الموصي على قوله» فلو جاز له الرّد بغير حضرته 
كان ذلك تغريراً به؛ لأنه حينئذ يموت بلا وصي فلم يجزء كما لم يجز للوكيل أن 
يَعْزْلَ نفسّه بغير حضرة الموكل. 

وفي «الاختيار»: وإن لم يقبّلهاء ولم يردّهاء حتى مات الموصيء فهو بالخيار: 
إن شاء قَبلَ» وإن شاء لم يُقبل؛ لأن الموصي ليس له إلزامه فيحَي يوقم القبول كينا 
يكون بالقَول يكون بالفعل؛ لأنه دلالة عليه» وذلك وثل أن بي اس ار 
موت الموصي. ويه ابْعْ لصدوره من الأهلٍ عن ولاية. وكذا إذا اشترى شيئاً 
يصلّحٌ للورئة أو قَضَى مالأ أو اقتضاه لزمته الوصية» وسواء عَلِمَ بالإيصاء أو لم 
يَعلَّم؛ لأنها خلافة. ألا يرى أنها إنما ثبت حال انتقطاع ولاية الموصيء فتنتقل 
الولايةً إليه''» فلا يحتاج إلى الهلمء ولايتوقف عليه كالإرث"©. 


(فإن كان) الوصيٌّ (عاجراً) عنها”" (ضَمَّ إليه القاضي آخَرٌّ) رعايةٌ لحق 
الموصي والورثة. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الرابع: إذا مات» وأوصى إلى رجل» 
فجاء رجل يدعي ديناً على الميت» والوصي”؟' غائب يَنْصِبٌ القاضى خصماً عن 
الميت» حتى يخاصم الغريمٌ ليصل إلى حقه. 

(وإن كان) الوصيٌ (عبدا» أو كافراء أو فاسقاً: استَبّدِلٌ به) أي نصب القاضى 
١‏ ' وصي. 
(؟) أي كما لا يتوقف الإرث على العلم. 


(*) أي عن الوصاية. 
(4:) حال. 


:6 0 : 3 3 8 حم الإيثار لحل الممختار 


غيرّه مقامه إتماماً للنظر. ألا يرى أنه لو لم يوصي إلى أحد, فللقاضي أن يقيمَ وصيّاء 
كذا هذا. 


أما في العبد فلتوقف ولايته على إجازة المولى. 

وأمافي الكافر فللمُعَاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في حق المسلم. 

وأما في الفاسق» فلموضع التهمة بسبب فسقه. 

(وإن أوصى إلى عبده) أي إن جعله وصياً (وفي'"'' الورثة كبارٌ: لم يصح) 
الإيصاءٌ؛ لأن الكبير مَنعَه عن التصرف في نفسهه فتَخُْلُو الوصيةٌ عن فائدتها. 

وفي «الاختيار»: وإن كانوا('؟ صغاراً جازت. 


1 الوك ل ل 0 200 5 

وقالا: لا يجوزء وهو القياس؛ لآن الرق ينافي الولاية» وفيها إثبات ولايةٍ 
المملوك على المالك» وهو قلبٌ المشروع”"» وعكس الموضوع. 

ولأبي حنيفة: أنه أهل للولاية مخاطب مُستَبِدَا؟» بالتصرفء فيكون أهلا 

للوصية» ولا ولاية عليه'"؛ لأنهم لا يملكون بيعه'' وإن'"' كانوا مُلاكاء وليس 

لهم منعه”" ولا مُنَافاةَ وصار كالمكاتب» وإن أوصى إلى صبي أو عبدٍ أو كافر فلم 


)١(‏ حال. 

(5) أي الورثة. 

() أي عكسه لأن المشروع ولاية المالك على المملوك. 
(4) أئ مستقل: 

(0) عبد. 

(1) عيد. 


(0) وصل. 


(8) عبد. 


كذاي اران مسحي د ا ااا مسي امنيا ع مط 1/1 
9 2 عت 2 ع اع و و 

يَخْرجهم القاضى» حتى بلغ, أو اعتق» أو اسلمء فالوصية ماضية» لزوال ووه 
العزل إلآ آن يكون غير أميرو» لها يفا:بوإن أوضئ :إلن مكاتة جار لوتجوة الأعلية 
والقدرة على إنفاذ الوصية» فإن أدَّى عَتَىَّ» وهو على وصيته. وإن عجز رد في الرق» 
فحكمه حكمُ العبد» وقد بيناه. 

(وليس لأحد الوصبين أن يتتصرّف دون صاحبه) وقال أبو يوسف: يجوز لكل 
واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية» وهو 
وصفف شرعيٌ لا يتجزأء فيثبت لكل منهما على الكمال» كولاية الإنكاح للأخوين. 

ولهما: أن الولاية تَثبت بالتفويضء فيُراعى وصفه. وهو الاجتماغٌ؛ إذ هو 
شرط مفيدٌء وما(" رَضِيَ الموصيء إلا باجتماع رأيهما إلا فيما لا يحتاج إلى الرأي 
كقبول الهدية» وما استثناه فى المتن بقوله: (إلا فى تجهيز الميتِ) من الكفن وغيره 
إلى أن يُذَفْنَ (ومؤونة الصغار) من طعامهم وكسوتهم. (والخصومة. ورد الوديعة 
والمغصوب. وقضاء الديون) إذا كانت التركة من جنسهاء (وعِدْق عبد بعينه) وتنفيذ 
وصيةٍ بعينها إذا كانت تَحْرّجّ من الثلثء فإن التصرفٌ في هذه الأشياء ضروري» 
والشرورات فسفاة. 

أما تجهيز الميت» فلأن في تأخيره إلى حضور الآخر فسادَّ حالٍ الميت. 

وأما مؤونة الصغار» فلفساد حالهم بالتأخير» ولهذا يملكه من يَحُولّه وإن0) 
كان أجنيياً. 

وأما الخصومة في حقوق الميتء فلأن الاجتماعً فيها متعذر. 


وأما رد الوديعة» ورد المغصوبء وقضاء الديون» وعتق عبده بعينه» وتنفيذ 


)١(‏ نفي. 
(؟) وصل. 


6" ممم لت و ك [لا بثا و العوان المستاز 
وصية بعينهاء فلأنه من باب الإعانة» وليست من باب الولاية؛ لآأنه لا يحتاج في ذلك 
إلى الرأي. 
7 فم رخ و 

وفي «الاختيار»: وكذلك ردا لمشتري شراءً فاسداء وحفظ الاموال» وقبول 

ع8 3 2 ع و 
الهبةِ؛ لآن في التأخير خوفٌ الفوت. وكذلك جمع الأموالٍ الضائعة» وقبول ما 

(وإن مات أحدّهما) أي أحدٌ الوصيينء (أقام القاضي مكائّه) وصيّاً (آخَرَ). 

أما عندهماء فلأن الباقي عاجز عن التفردٍ بالتصرفي» فيضم القاضي إليه وصياً 
كر الكل | الجق انان قد 

وعند أبي يوسف: الحي منهما وإن” كان يَقَدِرٌ على التصرف والموصي 
قصد أن يخلّفه متصرٌفان فى حقوقه» وذلك ممكن التحقيق بنصب وصيٌ آخرٌ مكان 
الميت. ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي» فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر 
الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخرّء ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي 
آخر؛ لأن رأي الميت باق حكماً برأي من يخلفه. 

وعق أبن حنيفة: أنه لا يتفرد بالتصرف؛ لأن الموصي م(" رَضِيَ بتصرفه 

5 د :0 ع 8 ا قاس 

وحدهء بخلاف ما إذا أوصى لغيره؛ لانه ينفذ تصرفه برأي المُثنى كما رَضِيَ 
المتوفى» كذا في «الهداية». 

(وإذا أوصى الوصيٌ إلى آخَرَّ) يعني إذا مات الوصيٌ فأوصى إلى آَرٌ (فهو 
وصيٌّ في التركتّيّنِ) أي في تركة الوصي وتركة الميت الأول. 


)١(‏ وصل. 
(؟) نفي. 


كتاب الوصايا ببعدي عم سوس حي يب بت 1 


وقال الشافعي: لاايكون وصيّاً في تركة الميت الأول؛ لأن الوصي كالوكيلء ثم 
الوكيل لا يملك أن يوكل غيرٌه فكذا الوصي. 

ولنا: أن الموصيّ لما اعتمد عليه بعد موته مع علمه أنه يعجر بسبب من 
الأَسْبابٍ كان إذناً له منه بإيصائه إلى غيره» وإقامته مُقامه دلالةٌ بخلاف الوكيل؛ لأن 
الموكلٌ يمكن تحصيل مقصوده بنفسه؛ فلا يَرْضَّى بتوكيل غيره. 

وفي «الاختيار»: وكذلك لو أوصى إلى رجل في تركة نفسه؛ وقد حضرته الوفاة 
يصير وصياً في التركتين في ظاهر الرواية؛ لآن له(١2‏ ولاية التصرف فيهما. وروي 
عنهما أنه ييقتصر على تركته؛ لأنه نَصّ عليها. 


وجوابه: ما مر. 


55 #ييجكت: دسي عبن جا لساب سمي ردي كجحككح! باد لحل السحاء 
[تصرفات الوصى | 

(ويجوز للوصيٌ أن يحتال) أي يَقبَلَ الحوالةً (بمال اليتيم إن كان له أجوة) أي 
أخيج بأة كاذ الفكال عليه اخ ممق غلية الجال؟ لآنه آنطر للتعيوة والولاية نظرية: 
وإن لم يكن خيراله لم يجز. 

وفن«الاخضار»: ولهذا لا يتفوزيمة'') وشراؤةىما لا يغاي فية؟ إذ لا نظر 
له فيه» بخلاف العَبّن اليسير؛ لأنه لا يمكن الاحترازٌ عنه» ففى اعتباره سد باب 
التصرفات. 

وفى فصول الأستروشنى» فى أواخر الفصل الخامس: ولو كانت التركة ثلاثة 
الافووال :1" النني وقد( قسميت بين كلذثة شور با عذوة الدين مرخ كل :ولخد 
منهم ثُلْتَ الألف لو ظّفْرَ بهم جملةً عند القاضي. أما إذا ظَهْرَ بأحدهم. فإنه يأخذ 
منه جميع ما في يله. 

(ويجوز بيعه) أي بيع وصي الأب قينا هرة متاعه من الصبي» (وشراؤٌه لنفسه) 
أي شراءٌ الوصي شيئاً من متاع الصبي لنفسه (إن كان فيه نفعٌ) وَفِيّ (للصبيّ) بأن 
اشترى مايِّسَاوِي عشرةً بخمسة عشرء أو باع ما يّسَاوِي خمسة عشر بعشرة. 

وقالا: لا يجوز. 


قيد ب«الوصي)؛ لأن الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة» أو بغبن 


يسير يجوز لوفور شفقته. 
010 وصي. 
(5) حال. 


(7) حال. 


كتاب الوصايا ع يد وي يو ١‏ وري ود يي د مي قاف 


وقيدنا ب«وصى الأب»؛ لأن وَصِئّ القاضى لايملك ذلك اتفاقاً؛ لأنه وكيل» 
ولا يجوز بَيّع الوكيل وشراؤه لنفسه. 

وقيد بقوله: : ااوفيه نفع»؛ لأنه لو لم يكن نفع فيه على ما فُسُرٌ لانو تدافا 
كذا فى «الحقائق». 

لهما: أن الواحدّ لا يَتَوَلَى طرفي العَقْدِ في البيع لامتناع أن يكون مُطَالِيا 
وامطالباء إل الآن فإندتهان لهالكمال قوقةة 

ولأبي حنيفة: أن الوصيّ قائم مقامَ الأب» وخليفته على ولدهء فجاز له 
التصرف بشرط ظهور التَفْع. 

(فليس له) 5 الوصي (أن 2 تقترض مالّه) أي مال اليتيم. 

(وللب ذلك) أي الاقتراضٌ من مال ولده؛ لأن الأب يملك شراءً مالٍ الصبى 
بمثل قيمته» ولا كذلك الوصي. 

(وليس لهما) أي للوصيٌ والأب (إقراضّه) حِفْظاً لمال الصغير عن الصّيّاع. 

(وللقاضي ذلك) أي يجوز له إقراضه. لقدرته على الاستيفاء بالحبس وغيره. 

رت 
الراصيونات الي إلاتي بك ا ار يه يكون غَلةَ لليتيم. فأما إذا وجده. فإئه لا 
فلك الاقزاقى رن عع عل الشر او و كذ دازو قن يوقم لبه مقر لأنه 
أنفعٌ للصغير من الإقراض؛ لأنه يحصل له الربخ. وكذا إنما ييقرض من الْمَلِيّ لامن 
المفلس. 


وفي موضع آخر منه: بيع الوصي عقارٌ اليتيم بمثل قيمته يجوز. 


6 6آح م تت ل اي ا يه ا قال امياد 

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا جوابٌ السلف. أما جواب المتأخرين: أنه 
حاجة إلى ثمنه» أو على الميت دين» ول مال له إلا هذاء وبه يمتى. 

وفي موضع آخر منه: وإقرارٌ الوصي على الميت بدّينء أو عين» أو وصية باطل. 

ولو استباع رجل مال اليتيم من الوصي بألف. ورجل آخر بألف ومئة» 
والأول'" إملاء من الثاني يبيع الوصي من الأول. وكذلك لو استأجر رجل مال 
اليتيم بثمانية» و اخ وها عر ع 3 والأول إملاء يؤاجر من الأول. وكذلك متولي 
الوقف. 

وفي موضع آخر منه: الوصي يملك أن يوكل غيرّه بكل ما يجوز أن يعمل 
بنفسه في أمور اليتيم» وقبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل. ولو مات الوصي 
ينعزل الوكيل. 

وفي موضع آخر منه: إذا آجر الأب أو الجد أو الوصي الصبي في عمل من 
الأعمال فهو جائز؛ لأن لهؤ لاء ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب» 
فمع العوض أولى. 

وفي موضع آخر منه: ولو آجر الوصي نفسّه للصغير لا يجوز. 

ولو استأجر الصغير لنفسه يجوز إذا أخذه بما لا يتغاين الناس فيهء والأب 

ع . - 5 3 ءِ 
يجوز أيضا. 
عفان 
(؟) حال. 


2 0 ا الت ان 

وفي موضع آخر منه: والوصي إذا استقرض مال الصغير» وتصرف فيه؛ وربح: 
ثم أنفق على الصغير مدةٌ من هذا المال الذي تصرف فيه يكون متبرٌعاً» وليس له أن 
يأخذ بحساب ماله؛ لأنه صار ضامناء فلا يَخرج عن العهدة('' ما لم يُرفع الأمرّ إلى 
القاضى. 

(والوصيٌ أحقٌ بمال الصبيٌ من الجحدٌ) وقال الشافعي: الجد أحقٌ؛ لأن الشرعَ 
أقامه مقامٌ الأب حَالَ عدمه؛ حتى أَحْرّرٌ الميراتٌ. 

ولنا: أن بالإيصاء ينتقل ولايةً الأب إليه'"2» فكانت ولايته قائمةً معنى. فيْقَدَمُ 
عليه كالأب نفسه. وهذا لأن اختياره الوصيّ مع علمه بقيام الجديدل على أن تصرقه 
َنْظْرٌ لبنيه من تصرف أبيه. 

وفي «الاختيار»: فإن لم يُ وص الأ اللاي للنيذ؛ لأنه أقرت الودواعفل 
عليه» فاتتقلت الولاية إليى ولهذا مَلّكَ التكاح مع وجود الوصيء وإنما يتقدم 
الوصيٌ في المال لما بينا. وصيّ الجدّ كوصي الأب؛ لأن الجدّ بمنزلة الأب عند 
عدمه فكلا وصيهة. 

(وشهادة الوصيّ للميتِ: لا تجوز)؛ لأنه يَظْهِرٌ ولايةَ التصرف لنفسه فى 
المشهود به. 

(وعليه تجورٌ) أي شهادة الوصيٌّ على الميت تجوز؛ لأنه لا يَئبت له التصرفٌ 
فيه» فعَريَتَ عن التهمة. 

(وللورثة تجوز) شهادته (إن كانوا كبارا) إذا كانت في غير مال الميت. وإن كانت 
010( أي عن حقه. 
(؟) وصي. 


19 يم يد حبنة جوييمة يج .ود هب د ممت شيط قاس مبحد الا اجا ساد 


وعندهما: تجوز فى الوجهين”'؛ لأنه أجنبى عن المشهود به؛ إذ لا ولاية له 
على الكبار» فعريت الشهادة عن التهمة فتقبل. 

وله: أنه متهم في هذه الشهادة؛ لآأنه يوجب لنفسه حق الحفظء وولاية بيع 
المنقول عند غيبة الوارث الكبير» فلا تقبل. وإنما قبلت شهادته في غير مال الميت؛ 
لآنه أقامه مقام نفسه في تركته لا في تركة غيره. 

(ولا تجوز إن كانوا صغاراً) اتفاقاً؛ لأنه شهد لنفسه بولاية التصرف في 
المشهود به (ولا بعد العَزْلٍِ) أي لا تجوز شهادة الوصي بعده (وإن''' لم يُخاضِم) 
بناءٌ على أن الوصي خصم قائم مقام الميت فيما كان للميت بقبول الوصاية» فبعد 
العزل وإن”" لم يَبْىّ خصماًء لكن استندت شهادته إلى وقت كان خصماً فلا يصير 
شاهداً في تلك الحادثة أبداً؛ كما لم تجز شهادةٌ الوكيل بعد العزل وإن” »لم يخاصم. 

وفي «الاختيار»: وإن أوصى إلى رجل إلى أن يَقَدَمَ فلان» فإذا قَدِمَ فهو 
الوصيء أو إلى أن يُدْرِكَ ولدي» فهو كما قال؛ لأنها في معنى الوكالة» ولآن الوصية 
موقتة شرعاً ببلوغ الأيتام أو إيناس الرَّشّْدِء فجاز أن تكونٌ موقتة شرطاً. 

ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيّا فيه وفي ولده. والوصيّ في نوع يكون 
وصيّاً فى جميع الأنواع؛ عاو نلك اعت الى صب اخرهيوالعوضي "يد 
اختار هذا وصيّاً في بعض أموره. فجَعْلَهُ وصبّاً في الكل أَوْلَى من غيره؛ لأنه رَضِيّ 
بتصرف هذا في البعضء ولم يَرْضَ بتصرف غيره في شيء أصلا. 
)١(‏ أي في غير مال الميت وفي ماله. 
(؟) وصل. 


00 


(:) وصل. 
(6) حال. 


كتاب الو وصايأ م ا ا ا ا ا ا ل ا 1 1 


وإذا ادعى الوصي ديئاً على الميت» ول( بينة له» أخرجه القاضي من 
الوضية لكه ينتول أخد مال الت وقيل: إن ادعى شيئاً بعينه أخرجه وإلا فلا. 
والمختارٌ أن يقول له القاضي: إما أن تُقِيمَ البينة وتَسْتَوْفِيَ أو تُبْرِئَه وإلا أخرجتك 
من الوصية» فإن أبرأه وإلَّا أَحْرَجَه وأقام غيرّه. 

فللوصي أن يَذْقَمَ المال مضاربةً ويَعْمَلَ هو فيه مضاربة؛ لأنه قائم مقاءَ 
الأب. وللأب هذه التصرفاتء فكذا الوصيٌ» فإن عَمِلَ بنفسه أشهد على ذلك؛ لأنه 
له أن يَتَجِرَ في مال الصغيرء قال يَكلِِ: «ابتغوا(" في أموال اليتامى خيراً»؛ فإذا أراد 
أن يستوجب”" طائفة من المال لنفسه بالمضاربة احتاجَ إلى الإشهاد نفياً للتهمة. 
وللوصي أن يأكل من مال اليتيم إن كان محتاجاًء ويَرْكَب دابتّه إذا ذَهَبَ في حاجته. 
قا لال رمن كان فَقَيرا ليا مل يالْمَعروضٍ ه200 

وروي عن أبي يوسف: لو طَمِعَ السلطان في مال اليتم» فصالحه الوصي من 
مال اليتيم على الأقل مما طَّمِمٌ لم يَضمّن؛ لأنه مأمور ببحفظ مال اليتيم ما أمكنه؛ وقد 
أمكنه بهذا الطريق 

وفي فصول الأستروشني» في الفصل الثالث والعشرين: إذا خلط الوص ماله 
بمال اليتيم» فضاع لا ضمان عليه. وللوصي أن يخلطً طعامّه بطعام اليتيم» ويأكل 
معه بالمعروف. 

وفي موضع آخر منه: لا يجوز بيع القاضي مال اليتيم من نفسه. ولا بِيعٌ ماله 


)١(‏ حال. 
(0) أي اطلبوا. 
(*) أي يستحق. 
(5) أي بلا إسراف. 
(2) سورة النساء: 5 


خأ يآ يج جب يس يوت 11 اداسف 
من اليتيم. وكذا لو زوّج اليتيمة من نفسه لا يجوزء بخلاف ما إذا اشترى القاضي مال 
اليد من الوصيء أو باع ماله من اليتيم» وقَبل الوصي. فإنه يجوز وإن''' كان وصيا 

وفي موضع آخر منه: إذا أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه. ومال اليتيم 
غائب» فهو متبرع» إلا أن يشهد أنه قرض عليه؛ أو أنه يرجع في ماله. 

لعو ف اررض لقيلف وسكنى داره. وبغلتهما) أي وتجوز بغلتهما 
(أبداء اوعفد لوف ): لأن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل وغير بدل؛ 
فكذا بعد الممات لحاجته”'' كالأعيان. ثم إن الموصّى له يملكها على ملك الموصي 
كما يملكها فى الوقف. ويجوز مؤبداً وموقتاء كما فى الإعارة؛ لأنها تمليك. وكذلك 
الوضية بعل العيق واله ارم انيدل العفي اهمها 

(فإن خرَججا أ الْغيدَ والدارٌ(من الئلّث: استخدم) الموصى له العبدك (وَسَكْنَ) 
في الدار» (واستغلٌ) أي أخذ غلتهما؛ الأن الثلث حق الموصي: ة فلا يزاحمه الورثة فيه. 

(وليس له) أي ليس للموصى له (أن يؤاجِرّهما) أي العبدَ والدارٌ. 

وقال الشافعى: له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» فيملك تمليكها من غيره 
ببدل أو غير بدل؛ لآنها كالعيان عنده» بخلاف العارية؛ لأنه إياحة على أصله» وليس 


قاذ انلوقي قاف ويل غنات إلى هيعد المروض قاذ نيلك ني 
ببدل اعتبارا بالإعارة» فإنها تمليك بغير بدل فى حالة الحياة على أصلناء ولا يملك 
المستعيرٌ الإجارة؛ لأنه تمليك ببدل» كذا هذا. 


)١(‏ وصل. 


كدان الواضنانا لم د مموييدو ‏ لبقي ١‏ جروا التي يي رك 

(وإن لم يكن له مال غيرهما) أي غير العبدٍ والدار (حَدّمٌ) العبدٌ (الورثةٌ يومين» 
والسوضى له يوما): لآن تعزن الينق متكدة :شعتنت المهَاياك1"© فلن قار 
حِصّصِهم. وكذا الحكم في الدار. 

قيل: الأَعْدَلُ والأَوْلَى أن تُقسَمَ الدارٌ أثلاث فيسكن الموصّى له الثلت» والورثة 
الثلثين؛ لأن الاستواء في المنفعة زماناً وذاتاً في الدار ممكن. وليس للورثة أن يبيعوا 
ما في أيديهم من ثلثي الدار. 

وعن أبي يوسف: أن لهم ذلك لا خالص ملكهم. 

وجه الظاهر: أن حق الموصّى له ثابت في سُكنى جميع الدار بأن ظهر للميت 
مال آخرء وتخرج الدارٌ من الثلث. وكذا له حق المزاحمة فيما في أيديهم إذا حَربَ 
ما في يده» والبيعٌ يتضمن إبطالٌ ذلك. فمُنِعُوا منه. كذا في «الهداية». 

وفي «الاختيار»: فإن كان له مال آخرء لكن لا يخرج"" من الثلث» فعلى هذا 
الاعتبار يخدم الموصّى له على قدر ثلث التركة؛ والباقي للورثة. مثاله: إذا كان العبد 
نصف التركة» فإنه يخدم الموصى له يومين والورثئةً يوماً؛ لأن ثلثي العبد ثلث التركة» 
فصار الموصّى به ثلثي العبد» وثلثه للورثة» فيِّقسَمُ كما ذكرنا» وعلى هذا الاعتبار 


(فإذا مات) الموصّى له بالمنفعة (عاد) العبدٌ والدارٌ (إلى الورئة) أي ورثة 
و 
الموصيء وتبطل الوصية. 
- 9 0 7 م ع 0 
وقال الشافعي: لا يعود» بل يرث منفعته ورثة الموصّى له؛ لأنها مملوكة وقتّ 
الموتء فيرثها كالعين. 
210 أي المناوبة. 


(6) عبد. 


ا ل م ست ديك ل نار دل الجا 

ولنا: أن الإرث يَجْرِي في الأعيان دون المنافع» كما في الإعارة؛ لأن المنافعَ 
القى لذت ييز مورك لمر كي لقال :رباكا لاه فلا براثهاور نه 

وفي «الاختيار»: ولو أوصى له بغلتهما فاستخدم'١‏ بنفسه لسك 07 

فيل: يجوز لاستواء الغلةِ والمنفعة فى المقصود. 

وقيل: لا يجوز» وهو الأصح؛ لآن الغله دراهم أو دنانينٌ والوصية بهما 
حَصَلَتء وهو”” استؤفى المنافمَ» وهما غيرانٍ متفاوتانٍ في حق الورثة» فإنه لو 
ظَهَرَ على الموصي دين أمكنهم استردادٌ الغلَةٌ وإيفاءٌ الدّينَء ولا يمكنهم استردادٌ 
المنفعة بعد استيفاتهاء فكان هذا أولى. 

ولو أوصى لرجل بخدمة عبده. وَلَآحَرٌ برقبته» وهويّخرٌحٌ من الثلث. فهو كما 
فصار كحالة الانفراد» وحكم الموصى له بالرقبة مع صاحب الخدمة» كالوارث 
مع صاحب الخدمة40). 


(ومن أوصى بثمرة بستانه: فله الثمرة الموجودةٌ عند موته) أي موت الموصي. 
(وإن قال له) ثمرة يُستانى (أبداً: فله ثمرثه ما عاش ) الموصّى له. 


ع د ٠ ٠‏ ا اه ع -ه 
(ولو اوصى بغلة بستانه: فله الحاضرة والمستقبلة) والفرق بينهما(©: أن الثمرة 


)١(‏ وصي. 

(0) وصي. 

(7) أي الموصى له. 

(؛) يعني يخدم العبد للموصى له بالرقبة يومين» وللموصى له بالخدمة يومأء فإذا مات الموصى له بالخدمة 
عاد العبدٌ إلى الموصى له بالرقبة» كما في العبد الذي أوصي بخدمته ولم يخرج من الثلث. فكذا هذا. 

(5) أي بين الثمرة والغلة. 


كتاب الوصايا لي ل ا لي 7 


اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالةٍ زائدة» مثل التنصيص على الأبد؛ 
لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم. والمعدومٌ مذكور وإن7" لم يكن شيئاً. 

أما الغلة» فتتتظم الموجود؛ وما سيكون مرةً بعد أخرى عرفاء يقال: فلان 
يأك هن اع رة نيعا نه وين هله ١‏ ف داوف ذا لاقع سايم فيو موا فورشه فلن 
دلالة أخرى. 


(ولو أوصى بصوف غنمه أو بأولادهاء أو بلبنها: فله الموجودٌُ عند موته) أي 
موت الموصى سواء (قال أبداًء أو لم يقل)؛ لأنه إيجاب عند الموت. فيعتبر قيأم هذه 
الأشياء يومئذ. وهذا بخلاف ما تقدم. 

والفرق أن القياس يَأَبَى تمليكٌ المعدوم؛ لأنه لا يقبّل الملكَ» إلا أن في 
الثمرة والغلةِ المعدومة جاء الشرعٌ بورود العَقَدِ عليهما كالمعاملة”" والإجارة 
فاقتضى ذلك جوارّه في الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بَابّها أوسَعٌ. أما الولدٌ المعدومٌ 
غج. ور 2 - 
وأختاه”" لا يجوز إيراذ العَقدٍ عليها أصلا”*» ولا تستحق بعقدٍ ماء فكذا لا تدخل 
تحت الوصيةء بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبَعأ وبعقد 
الخلع مقصوداًء كما لو خالعها على الولد في البطن» فيجوزء فكذا بالوصية. 

وفى «الاختيار»: ولو أوصى بغلة عبده اوغلة دارهكن: المساكن قمر ز: 
وبسكنى داره أو بخدمة عبده لهم لا تجوز إلا لواحد بعينه؛ لأنه لا يمكن سُكنى الدار 
واستخدامٌ العبد إلا بالْمرَمَة والنفقة ولايمكن القضاءٌ على واحدٍ منهم. فتَعَدذَّرَ تتفي 
)١(‏ وصل. 
)١(‏ أي المساقاة. 


المي رورم ع وي مسبويص يصوروا اناو فقن الم 
الوصية فبطلت. أما الغلة» فيمكن تَرْمِيمٌ الدار» والنفقة على العبدٍ من الغلة» فوجب 
يدها 
8 1 و 1 50 0 ع 

(والعتق في المرضء والهبة» والمحاباة) وهي بيع شيء بأقل من قيمته؛ أو شراؤه 

بأكثر منها (وصية). والمراد منها: الاعتبارٌ من الدلْثِء والضربٌ مع أصحاب الوصايا 
حقيقة الوصية؛ لأنها إيجاب بعد الموت. وهذا منجّز غيرٌ مضاف. واعتبارٌه من 

العلقة تعلق حمل الووقةة وكذلك ها إهذا المريين إسحاتة على تقيه كالكفالة فن 
حكم الوصية؛ لأنه يُتَّهَمُ فيه كما في الهبة» وما تََجَّرّه من التصرف: فالمعتبرٌ فيه حالة 
العَقِدِء فإن كان صحيحاًء فهو من جميع المال» وإن كان مريضاً فمن الثلث. وكل 
مَرَضٍ صَمَّ منه فهو كحالة الصحة؛ لأن بالمّرْءِ تبين أنه لا حقّ لأحد في ماله؛ كذا 
فى «الهداية». 

(والمحاباة إن تقدّمت على العتق) وضاق من الثلث (فهى) أي المحاباةٌ (أولى) 
يعن انيد السيفاناة :ا قإن نضا الى ال 

وقالا: العتق أولى» فإن فُضلٌ شىء, فللمحاباة. 

(وإن تأخَّرت) المحاباةٌ عن العتق (شارَكثّه) أي شاركت المحاباةٌ العتنّ» 
ويكونان سواء. 

وقالا: العتق أولى» فإن فضل شيء فلها. 

وفي «الينابيع»: وعلى هذا الخلاف إذا وهب أولأء ثم حابى أو حابى؛ ثم 
وهب فإن المحاباة أولى عنده» وعندهما: يتحاصّان؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل 
الفسخ. فاستويا. 


وفى «الاختيار»: وصورة المحاباة: أن يبيع المريض ما يساوي مئّة , 1512 


أو يشتري ما يساوي خمسين بمئة؛ فالزائد على قيمة المثل في الشراء» والناقص في 
البيع محاباةٌ» وفيه أربع مسائل: 

إحداها: أن يحابي» ثم يعتّق. 

والثانية: أن يعتق ثم يحابي. 

والرابعة: أن يحابي ثم يعتق ثم يحابي. 

فإن خرج الكل من الثلث تََذَّتء ولا كلامَ فيهاء ولا خلافَ» وإن لم يَخْرْجٍ من 
الئلث» ففي المسألة الأولى تَنفُذ المحاباةٌ فإن فُضلٌ شىء فللعتق. 

وقالا: بالعكس7"'. 

وفى المسألة الثانية يشتركان. 

وقالا: ينفذ العتق. فإن فضل شي ع» فللمحاباة. 

وفي الثالثة يُضْرَفٌ نِصفٌ الثلث للمحاباة؛ لأنها تشاركٌ العتقّ الأول عنده. ثم 
ما أصاب العتقٌّ الأول قَسمَ بينه وبين الآخر نصفين. 

وفي الرابعة الثلث بين المحاباتَيْنِ لاستواتهماء ثم ما أصاب الثانية قُسِمَ بينها 
وبين العتق لتقدمه عليهاء فيشاركها. 

لهما: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كان فى الوصايا عتق 
بد به» ولأن العتقّ أقوى من المحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسمّ» والمحاباةً فى ضمن 


)١(‏ أي عندهما ينفذ العتق» فإن فضل شيء فللمحاباة. 


اال ل م د يي 27ل2ازاي72 ا متويتت الثاني تر الع 
البيع» وهو قابل للفسخ. والتقديم في الذكر غير موجب للتقديم في الثبوت. فلا 
عْتَبرٌ تقديمٌ الموصي وتأخيره. 

ولأبي حنيفة: أن المحاباةً أقوى؛ لأنها ثابتة في ضمن البيع الذي هو عَقَد 
معاوضة فكانت تبرعاً بمعناها معاوضةً بصيغتهاء والإعتاقٌ تبرع بصيغته ومعناه 
فإذا وجدت المحاباةٌ أوَّلا دَفَحَتَ العتىّ. 

وقال زفر: ما بدأ به الموصي منهم”"" فهو أولى؛ لآن بدايته به دليل أن اهتمامّه 
به أكثرء فكان غرضه تقدمه؛ فيتبع غرضه. 

ولنا: أن حكمهما ثابت عند الموت» فلا يرجح بالتقديم الواقع قبله. 

ولومات وترك عبداً» فقال للوارث: أعتقني أبوك» وقال آخرٌ: لي على أبيك ألف 
درهم» فقال: صدقتما سَعَى العبد في قيمته. 

وقالا: يعتق من غير سعاية؛ لأن العتقّ والدَيْنَ ظَهَرَا معاً في الصحة 
بتصديق الوارث بكلام واحدٍء والعتقٌ في الصحة لا يوجب السعاية وإن”"2 كان على 
المعتّق دين. ْ 

وله: أن الدين أقوى؛ لأنه يعتبر من جميع المال» والإقرارٌ بالعتق في المرض 
يرمق ذلك المال» وكان ينيقي أن يطل العتق إلا أنه لأ يطل بخك وقوغهة فأيطلناء 
معنى بإيجاب السعاية. 

(ومن أوصى بحقوق الله: َدَّمَت الفرائض) منها قدّمها الموصيء أو أَرهاء 
مثلّ الحجٌ» والزكاق» والكفارات؛ لأنها أهم من النوافل» والظاهر منه"” البدايةٌ بما 
هو الأهم. 
)١(‏ أي من المحاباة والعتق إذا ضاق من الثلث. 


ا 


(1) رص 


كتانب الو هايا هه ومس فمؤين ٠جاييه‏ ,0 تنيت ا ل /ا؟” 


(وإن تساوت) وصاياه في القوة'' بأن كان الكل فرائضء ( ف دّمَ ما تَدّمَه الموصي 
5 5 و م ع 

إن ضاق عنها الثلث)؛ لأآن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم والأقوى. 

(وقيل: يُبدأ بالحج, ثم الزكاة) وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف؛ لأنه يؤدَّى بالمال والنفس. 

وذكر الطحاوي وهو رواية عن أبي يوسف: أنه يبدأ بالزكاة» ثم بالحج؛ لأنه 
تعلق بها حق العباد» فكانت أولى. 

(ثم) بعدهما''' (الكفاراتٍ)؛ لأنهما أقوى منها في الفرضية» والوعيد على 
الترك» (ثم صدقةٍ الفطر) بعد الكفارات؛ لأنهاعرفٌ وجوبها بالقرآنء ووجوب صدقةٍ 
الفطر بالشَّنة!"» (ثم الأضحية)؛ لأن صدقة الفطر مُجْمَعٌ على وجوبهاء والأضحية 

(وما ليس بواجب: يُقَدّم ما قدّمه الموصي) لما بينا أن تقديمه يدل على أهميته. 

(ومَن أوصى بثلث ماله لرجل. ولآخرَ سدسه) ولم تجز الورثة (فالغلث 
بينهما أثلائاً) على قدر حقهماء فيأخذ صاحبٌ الأقل سهماًء وصاحبٌُ الأكثر سَهْمَيْن. 

(وإن أوصى له بثلشه. ولآخر بثلثه. أو بنصفه. أو بجميعه) ولا إجازةً (فالئلتُ 
بينهما نصفان). 

أما الأولى» فبالإإجماع؛ لآنهما يساويانه في سبب الاستحقاق. 
)١(‏ أي في القربة. 


ف أي بعد الحج والزكاة. 
فرة أي بالحديث. 


ا 00  .‏ ل الايثار لحل المختار 

وقالا: في الثاني يُقْسَمُ الثلث بينهما على خمسة أسهم: سهمان: لصاحب الثلث؛ 
وثلاثة أسهم لصاحب النصف. وأصل المسألة من ستة؛ لأنها أقل مخرّج له ثلث 
ونصف؛ لآن البطلان من حيث الاستحقاق لا من حيث الضربء وحالهما عند عدم 
الإجازة كحالهما عند الإجازة» وعند الإجازة يكون لصاحب النصف نصف الستةء 
ولصاحب الثلث ثلثهاء والباقي للورثة. فعند عدم الإجازة يجعل ثلث المال على 
قدر سهام الوصية ليكون مجموعٌ المال خمسة عشرء ثلثه» وهو خمسة للموصى 
لهماء وثلثاه وهو عشرة للورثة. 

وفي الثالثة يقسم بينهما أرباعاً في الإجازة”'' وعدمها؛ لأنه اجتمع هاهنا 
وصيان: وصية بالكل» ووصية بالثلث» فجعلنا أصل المسألة من ثلاثة لحاجتنا إلى 
الثلث؛ فالموصّى له بالجميع يَذّعي كله» وهو ثلاثة» والموصّى له بالثلث يدعي ثلثه 
وهو سهمء فتَعُولٌ إلى أربعة» ربعه سهم لصاحب الثلثء وثلاثة أرباعه ثلاثة أسهم 
اجالع لحميه: 

وعنده في الإجازة يقسم كل المال أسداساًء خمسة أسداسه لصاحب الكل 
وسدسه لصاحب الثلثء فَيّفْرَضُ الال ستةً دراهم» ولا نزاع لصاحب الثلث في 
أربعة» فاستوت منازعتهما في سهمين» يْتَضّفْء فصار لصاحب الكل 0 
وااحو] لتقمو 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثالث والعشرين: ولو اشترى الأب 
لولده الصغير ثوباً أو خادماء ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالكهرة على لكف 
إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه» وإن لم ينقد الشمنّ حتى مات يؤخذ الثمن 
من تركته؛ لأنه دين عليه» ثم لا يرجع بققية الورثة بذلك على هذا الوارث وإن”" كان 
ا 0 


05 اناي تلاقف كن اليا ماران يانه قيمع الكلك أرباعا. 
لا 


كان الوافها نقد تمده بسن ديك 58 ل هع”» 


0 1 1 1111111111ذظص 
بين الحسَّابٍ أي لا يأخذ الموصّى له بحكم الزائد على الثلث شيئاء بل يأخذ بحكم 
الوصية بالثلث لا بحكم ما أُوصِيّ له بالزائدء فتَلْهُو الزيادةٌ على الثلثء ويُجْعَلٌ كأنه 
أوصِيّ له الثلث لا غيث. 

ونه بحرت جتنا رفن له 

(إلافي المحاباق» والسعايةء والدراهم الْمُرْسَلَةِ) أي المطلقة الغير المقيدة بسد 
وثلثِ ونصفب وغير ذلك. فأبو حنيفة يوافقهما في هذه الفصول الثلاثة. 

ضور ة المحاياة: أذيكون لزعل غبدان في احزهها معكة وكيهة الكقر 
ألف ومئتان» فأوصى بأن يباحَ الأول من زيد بمئتين» والآخر من عمرو بأربعمئة» 
فقق خطلة الميعاراة إزنه بار بعيفة ولعيو انوك )وان خوج نالل فين ليد 
نالف أ العا نوز لور داز دلت ادنك لله لرختهها لم جر الور جرت 
محاباتهما بقدر الثلثِ» فيكون الثلثُ بينهما أثلاثا يُضرَبُ كل واحدٍ منهما بحسب 
وصيته» فيباع الأول من زيدٍ بأربعمئة» والمائتان وصية له. ويباع الثاني من عمرو 
بثمانمئة» وأربعمئة وصية له فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته وإن”'' كانت زائدةً 
على القلك وكاو كاتف سد الرضية كسائر الوضايا يضير القدع ينهمنا عن قاين 
كله لضفي 

وافعورة النوعاية" أعتو هديق قبدعيما ماذك روبر ا( "انال له سين اهما فإ 
أجازت الورثةٌ يَْتَِانِ معاء وإن لم تجز الورثة يعتقان من الثلثء فالوصية للأول 
بثلث المال» وللثاني بثلثي المال» فسهام الوصية بينهما أثلاث: واحدٌ للأولء واثئان 


)١(‏ وصل. 
(؟) حال. 


ا ا ا ل و ل ا ل ال فيه فد ة “اليس لحن تيمك الآيثار لحل المحختاء 


0 


8 74 8 م 75 5 ٠.‏ 
للثاني فيِقَسَمٌ الثلّث بينهما كذلك؛ فيعتق من الأول ثلثه”' 2 وهو متتان» ويسعى في 
:. : 
أربعمئة» ويعتق من الثاني ثلثاه» وهو أربعمئة» ويسعى في ثمانمئة» فيضرب كل بقدر 

وصيته وإن”"' كانت زائدةً على الثلث. 
نلو كانك هنة كينائن لوضيايا نضح اللاي منتود ا عاك اميه تعر 
وصورة الدراهم المرسلة: أوصى لزيد ستمئة) ولآخر بألف ومئتين» ل 
ماله ستمئة» ولم تجز الورثة يكون الثلث بينهما أثلاثاً يُضرب كل واحد منهما بقدر 


حقه'؟'» فللموصّى له بستمئة» ثلئه وهو مئتان» وللموصّى له بألف ومئتين ثلثاه» وهو 


أربعمئة. 
فلو كانت هذه كسائر الوصايا يصير الثلث بينهما على قوله نصفين. 
لهما: أن رعاية غرض الموصي واجبة ما أمكن» وغرضه شيئان: استحقاق 
النصف أو الكل. وتفضيله على صاحب القليل» وامتناع الاستحقاق لمانع» ولا() 
مانع من التفضيل. ولا ضرر على الورثة في ذلك» فيصار إليه كما في مواضع الإجماع. 
ولأبي حنيفة: أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة في حق الاستحقاق» لعدم 


الإجازة. فبطل في حق التفضيل كالمحاباة الثانية في ضمن البيع إذا بطل البيع بطل 
المحاباة؛ لأن بطلان المتضمن يستلزم بطلان ما في ضمنه. 


)١(‏ أي ثلث العبد الأول. 

م 

(9) حال. 

(4؛) فيضرب الأول في الثلث» فيكون ثلث الثلث له؛ لأن فدر وصيته ثلث الثلث. ويضرب الثاني في 
الثلث» فيكون ثلثاً له؛ لأن قدر وصيته ثلثاه. 

(6) حال. 


كات رساو سمي يي ا ب ل وم ات لي ل ين 
وأما في الأشياء الثلاثة المستثناة» فالمحاباةٌ لم يقع على حق الورثة قطعاً لإمكان 
تنفيذها بأن يظهر له مال فيخرج ما أوصى به من ثلاثة بدون الإجارة» بخلاف ما زاد 
ع 5 بغ ب 
على الثلث؛ لأن الزائدَ عليه حق الورثة وإن7 كَعْرتٍ التركة. 
وفي «الاخختيار': ومّن أوصى لرجل بِثلّث ماله إلا شيا أو إلا قليلاًء فله نصفٌ 
و عع 5 ع 
الثلث”'' بيقين؛ وبيان الزيادة عليه إلى الورثة؛ لأنها مجهولة7". 
(ومَن أوصى بسهم من ماله» فله السدسٌ) اعلم أن أبا حنيفة قال في «كتاب 
الوصايا»: في هذه المسألة ينظر إلى أحسٌ سهام ورثئةٍ الموصي وإلى سدس ماله 
أيهما كان أقل يُعْطَّى الموصّى له ذلك» فعلى هذه الرواية جوز أبو حنيفة النقصانَ عن 
السدس» ولم يجوز الزيادة عليه. 
وفي رواية «الجامع الصغير» قال: يُنظَرٌ إلى أخس سهام الورثة» وإلى سدس 
ماله أيهما كان أكثرٌ يَعْطّى له ذلك» فعلى هذه الرواية جوز الزيادةَ على السدسء ولم 
يجوز النقصان عته. 
والمصنفف قد أطلق السدسٌ على قوله: بناء على عرّفٍ بَعض الناس. 
وقالا: له أخسٌ سهام الورثة سواء كان مثلّ السدسء أو أقلء أو أكثرٌء إلا أن 
زا 0غ و ,وم > 3 وو ع بي أ - أ 
َزِيدَ على الثلّثء فيُحْطَى له الثلّثء إلا أن تجِيرٌ الورثة الزيادةَ على الشلّثِ. 
صورة المسألة: رجل مات»ء وترك ابناً وامرأةٌ» وقد أوصى لرجل بسهم, فعنده 
)١(‏ وصل. 
(؟) يعني الفصول الثلاثة التي تقدمت آنفاً. 
النسفي: سألتَ عن شمس الأئمة الكردي من أكل الوصية المطلقة وحرمته. قال أبو حنيفة وأصحابه: 


أكل الوصية حرام لمن يملك النصاب. ولا يجوز أكله إلا للفقراء والمساكين» والتصدق أولى من 


0 فك اجات وده هه + الاأكاوالها المكه 


على رواية #كتاب الوصايا»: يُحْطَى له أَحَسٌ سهام الورئق وهو تمن المرأو فيِرَادُ 
أخسٌ السهام على الفريضة» وهي تمن ثمانية» فيصير تسعةً يُخلَى له سهمء وللمرأة 
القمن سَهم وللابن ما بقي. 

وعلى رواية «الجامع الصغير»: يَعْطَى له السدسٌُ من ماله؛ لأنه أكثرٌ من أخس 
السهام؛ فيُجعَل المالُ على ستة لحاجتنا إلى السدس. فيُعْطَى له سهم بقيت خمسة: 
وللمرأةٍ من ذلك الثمن» فلا يُستقيم؛ فضربنا ستةٌ في مَخْرَجٍ الكسره وذلك ثمانية. 
فيصيرٌ ثمانية وأربعين للموصّى له سهمٌ مضروب في ثمانية» وهو سدس ماله بقي 
أربعون» فثمنه محمسه للمرأة» والباقي للابن. 

وإن مات وترك امرأةً وأخاً لأبء فَأَحَسٌ سهام الورثة الربغ» فعلى رواية ١كتاب‏ 
الرهنانا كا تلقن ليده ل أنه الاير لزيا على املاس طلي تللق اروكذ 
ويجوز النقصان عنه. وأَحَسٌ سهام الورثة أكثرٌ من السدس: فيُعْطَى له السدسٌ سهم 
من مق افع مقرو ين او للمر أعرع ذللكه ا رن «اقالة نعلي تشبررينا علد فر 
محر جح الكسرء وذلك أربعة» فيصير أربعة وعشرين للموصّى له سهم مضروب في 
أربعة» وهو سدس ماله بقي عشرون. فربعه خمسه للمرأة» والباقي للأخ. 

وعلى قولهما: يُعْطَى له الربع؛ لأنه أَحَسٌ سهام الورثة وأنه أقل من الثلث. 

وعلى رواية «الجامع الصغير»: على قول أبي حنيفة يُعطى له الربع؛ لأنه يُعطِيه 
الأكثرٌ من السدس» ومن أخس سهام الورثة على تلك الرواية'' » والربع أكثرٌ من 
السدسء فيُعطّى له ذلك”'"'. 


)١(‏ أي رواية «الجامع الصغيرا. 
)١(‏ فيزاد أخس السهام على الفريضة» وهي ربع أربعة» فيصير خمسة يعطى للموصّى له سهم. وللمرأة الربع 
سهم والأخ ما بقي. 


كعاب الوصايا عبد يك . ربد مستي ا ل ست او 1 ا ل ا ع ا 1000 1ك 


كذافي «الحقائق د22 : لأبي حنيفة: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا 
أوصّى بسهم من ماله؛ فقَضَى النبيٌ يك في ذلك بالسدس. 

ولهما: : أن السهم اسم لِمَا يستحقه الورنة عُرفاً وشرعاء وأقل السهام متيقن؛ 
والزائذ عليه مَشكوك؛ ولايّزاد على اللْث؛ لأن اللْتَ موضمٌ الوصية عند عدم الإجازة. 

وفي #الاختيار»: ولو أوصى لرجل بسهم عن ماله» ثم ماتء ولا”"' وارث له» 
فله النصف؛ لأن بيت المال بمنزلةٍ ابن» فصار كأنَّ له ابينء ولا مانم من الزيادة على 
الشُلْثْ » فصح. 

قال أبو يوسف: لو أوصى لعبده بجزءء أو بنصيبء أو بطائفةٍ من ماله لا يَعْيَقٌ. 

ولو أوصى بسهم من ماله عَشٌَ؛ لأن السهم عبارة عن السدمس» أو عن أخسش 
السهامء وأنه معلومٌ؛ فتهُذٌ الوصية في جزء منها”. أما الجزع والتضيب لين 
بمعلوم فلا تتفل الوصية فيه إلا بإعطاءِ الورثة نه ما شاؤوا. 

(أو بحزء) أىَّ ولو أوصى بجزء من ماله (أعطاه الوارث ما شاء). وكذلك 
النصيبٌ والشَّقصٌ والبعضٌ؛ لأنه اسم لشيء مجهول يتناول القليلٌ والكثيرٌ والوارثُ 
قائم مقام الموصيء فيكون البيانَ إليه. 

روا وض يذ نغنبي وم وله لتر 7 فله الثلث)؛ لآناتطني فد لضين 
أحدهماء فيكون له الثلث» وجازت الوصية؛ لأن مثل الشيء ء غيره. 

ولو أوصى بنصيب ابنه لم تصح؛ لأن ذلك إيصاء بمال الغير» وذا باطل» كذا فى 
«الاختيار». 


)١(‏ حال. 
(6) عبد. 


ف فإن كان له ابن واحد يكون وصية بالنصف,. كذا في التوفيق». 


ا ب ب ‏ بي ‏ أذأذأ حيا | لاو لعا امار 

(ومن أوصى بثلثِ دراهمه أوتُنْتِ عَنّه فهلَكَ تُُتاهء وبقي تُلُمْهاء وهو) 
أي والحال أن الثْلْتّ البَاقيَ »يرج من لقث أي ين ُلْثِ ماله : (فله جَجِيعة) أي 
للموصّى له جميعٌ الثلْثِ الباقي7؟) 

وقال زفر: له ثلث ما بقي؛ لأن التركة مشترّكة بين الموصّى له والورثة 
أثلاثاء فما مَلَكَ مَلك على التركة» وما بقى بقى عليهاء كما إذا كان الموصّى به 

وَلناة أن الوضية ةَّتَعَلَّقّت بالباقي» ولم يُْتَفَّت إلى الهلاك في الجنس الواحدٍ. 
ألا يَرَى أن الورثة لو قَامَ ل ير ا 
خير 1 ةالنسعة إقزان ولو أوصى بِثلْثِ شيءٍ معين كدار أو عَيْدِ مثلآء فاستّحقٌ محِقّ ثلثاه 
كان له اللّث الباقي””) » فكذا هذا. 


الوكذلك المكيل» والموزون» والثيابُ من جنس واحد) يعني إن أوصى تُلتهاء 
فهلك تُلُتَاهاء وبقي تُلّمْهاء وهو' 0 تاحاوف لد 

(وإن كانت) المكيل والموزوث والثيابُ (مختلفةً) فهلك تُلُثاهاء وبقي تُلّتْهاء 
وهو”؟ يَخْوُج من الثلث (فله ثُلْتْ الباقي) اتفاقأء لعدم استحقاق الموصّى له الباقيّ 
بالقسمةِء فلم تكن الوصيةٌ متعلّقاً به لعدم جريانٍ القسمةٍ فيها جبراً. 

(وكنذلك العبيك والذور) يعت لو أوصى يكلف عبينه أو ثلث ذوري فهدلك 
تُنُكّاهاء وبقي ثلثُّهاء وهو”* يَخْرُجّ من اللْثِء فله ثلْتُ الباقي عند أبي حنيفة. 


)١(‏ صقة الثلث. 
(6) صفة الثلث. 
(9) حال. 
(:) حال. 
(5) حال. 


كت الوصايا الم م ل ا ا ا ا ا ب ال به 30 


وقالا: له الباقي» وهذا الخلاف بناءٌ على قسمة الرقيق والدور. 


5 0 7 ل 7 7 ل ل 7 

فعنده: يَقَسَمٌ كل عبد» وكل دار على جدَةٍء وكان مشتركاء فما مَلَك يَهْلِك 

وعندهما: 1 97 يِقسَم الكل ة 0 واحدة فكان كالغنم والثياب. 

ولو أوضى عل غاله التدي قدلع بور هقد أن نففينة بعاموة الموالق؟ لأنةمرة 
جملة ماله» فملك ثُلَْتّ نفسه بعتق تله وعليه السعايةٌ في ثُلَتّي قيمته للورثة؛ وله باقي 
ثلث تركته؛ لأنه كالمكاتب عنده» والوصية لمكاتبه صحيحة. ثم إن كان تُلْثُ باقي 

0 ل سير ره م ه 
المال مِثل ما عليه من السعاية يقع المقاصّة بتراضيهمء وإن لم يَرْضَوْهُ استرد العبد 
7 0 
تُلْتٌ باقي المال» ويَسْعَى في تُلنّي قيمته لهم. 

9 5 ُ وو عِِ 00 

وقالا: يَعتق كله من الثلّث؛ لأنه حر مديون. وَيُتَمّمُ له الدلْتُ من باقي التركة 
32-5 عأاه هث 95 ٠.‏ ىام اسم . 5 3 7 
وهذا الخلافٌ بناء على تجزؤ الإعتاق وعدمه. ولو أوصى له بعين من أَعْيََانِ ماله أو 
الدراهم المطلقةٍ لا تصح.ء كذا في اشرح المجمع» لمولانا نظام الدين. 

1 و 0 8 و عمو 

(ومن أوصى بثلقِهِ لزيد وعمرو'' ', وَعَمْرٌو ميت: فالشلث) كله (لزيدٍ)؛ 
لأن الميتَ ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحيّ الذي هو أهل لها. 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: إن عَلِعَ'"' بموت عَمرو فكذلك؛ لأنه عَلِمَ 
على . 5 7 م لمعه ومم.يمر و 5. ره ع م 85 
أن ذلك لغو. وإن لم يُعلم فيَرْتَد نصف الثلث؟ لآن من زُعمه أن الوصية بينهماء وأنه 

3 5 و 5 صر 

إنما أوصى لزيد بنصف الثلثء فيكون كما رزعم. 
)١(‏ حال. 


(؟) موص. 


3-7 . الايثار لحل المخ 
5 اه 

(وإن قال) الموصي ثلَّتْ مالي (بين زيده وعمرو) وهو ميت (فنصفه) أي 
نصفف اللْثِ يكون (لزِيد)؛ لأن قولّه بينهما يَمَتَضى قسمة الثلثِ عليهما نصفين. 
3 0 1 عاو 5-7 4 5 
ألايرى أنه لو قال: ثلث مالي لزيد» وسَكّتَ كان جميع الثلثِ له. ولو قال: بين زيد 

(ومن أوصى لآخَرَ بألف من ماله. وله دين وعَينٌ» والالف:! الوم نيه 
(تخرج من ثلث العين: دُفَِت) الألفٌ (إليهء وإلا) أي إن لم يَخْرّج الألف من ثلثِ 
2 5ه هه ا 2 + مه 2 رهم >5 وريس 1 
العين (أخذ) الموصّى له (ثُلْتَّ العينء وثُلْتَ ما يَحْصُلٌ من الدَّيْنِ حتى يَسْتَوْفِيهَا) أي 
الألف؛ لآنه لوؤاحة الآلف كديا من العية الور : ا 

(ومن أوصى بثلثه لفلانٍ وللمساكين: فنصمه لفلان» ونصفّه للمساكين). 

3 : ١ 1 0 5 

وقال محمد: تله لفلان» وثلّتئاه للاثنين منهم؛ لأن الاثنين في الوصية جمعٌ 
كالميراث. 

لهما: أن الجمع المُحَلَى بلام التعريف مُفِيدٌ للاستغراق» فإذا تَعَدََّ صَرْفَةُ إلى 
جم أنرافه 1ع رت إلى الراجد كالينين فى شرب العام وروي التمنادة كلام 
الناس» فإنه يَحْدّتْ بشُربٍ قطرةء وتزويج امرأقٍه وكلام واحلء فكذا هذا. 

وفى «الاختيار»: وعلى هذا لو أوصى بثأئه للمساكين. 

يو 
فعند محمد: لا يجوز صَرفه إلى واحد. 
وعندهما: يجوز لِمَامَرٌ. 
ع و 
ولو أوصى بثلث ماله لفلانٍ» وللفقراء» والمساكين. 


)١(‏ حال. 
(؟) أي فضيلة. 


ا ل ا ا ا ا ا 1 1111 7 

قال أبو حنيفة: سهمٌ لفلانٍء وسهمٌ للفقراء» وسهم للمساكين؛ لأنهما صِنْمَانِ 
فكأنه أوصَى لكل تُلْنّه. 

وعند أبي يوسف: سهمٌ لفلانٍ» وسهمٌ للفقراء والمساكين؛ لأنهما صِنفٌ 
واحد من حيث المعنى؛ إذ كل واحد من الاسمين ينبم عن الحاجة. 

وعند محمد: يُقِسَمُ على : خمسة: سَهمٌ لفلانٍ» ولكل صنفيٍ سَهمانء لِمَامَرَ 

د م ع 2 

(ولو أوصى لرجلين» كل واحدٍ) منهما (بمئةٍ» ثم قال لآخرّ: أشركتكٌ معهما: 
1 5 5 و 0 8 1 2 َ 5 
فله) أي للثالثِ (ثلث كل ممَةِ)؛ إذ الشركة تقتضى المساواةً. ولو أوصى لرجل بمئة: 
ولآخ سين تم قال لاخر اشركك معهماء قله تصنت مالكل ولحرة لاه تعره 
المساواةٌ بين الكل لتفاوت المالَيْنِء فحملناه على مساواة كلّ واحدٍ منهما عملا بلفظ 
الشركة بقدر الإمكان. كذافى (الاختيار). 


(ولو قال) الموصي (لورثته: لفلانٍ علي دينٌ؛ فصَدّقوه: يُصَدَّقُ إلى الغلث) إذا 
ادعى أكثرٌ من ذلك وكذّبه الورئةٌ؛ لأنه أقر بمجهول. فلا يصح إلا بالبيانء فَعَلِمْمًا أنه 
قَصَدَ تقديمة على الورثة» فَأمُضَيْنَا قَضْدَه وجعلناه وصيةٌ فيكون مُقَدَرَة الث فإن 
0 0 عرو 
أوصى مع ذلك''' بثلثِ ماله لقوم يعرّل ثلث ماله للوصية» والثلثان للورثة. 

6 ٠. 22 0 5 

وقيل للموضّى لهم: صَدَّقُوه”' فيما شتتمء فإذا أقروا بمقدار مال فئِلْتُ ذلك 

رع 
المقدار يكون في حقهم؛ وهو ثلّتْ المال'"» وما بقي من الثلْثِء فللموصى لهم. 
6 0 كد 00 / 

ويقال للورثة: صَدَّقوه!؟' فيما شئتم, فإذا أقروا بشىء. فتلّئا ذلك الشىء يكون 
)١(‏ أي مع الدين الذي أمر بتصديق مقداره. 
)١(‏ دائن. 


() فيعطونه للدائن. 
اي" 


وم مواد اللي لو ا ا اند في لمن ب مومحم ١‏ كار لجسا الجا 
في حقهمء وهو ثُلَئا المالٍ''"» والباقي للورثة» وحُلفَ كل واحدٍ من الموصى له 
والورثة على العلم بدعوى الزيادة. 

(وإن أوصى لأجنبئ ووارث: فالنصفٌ للأجنبىٌ» وبطل نصفف الوارث)؛ لأنه 
أوصى بمايَمْلك الإيصاء به وبما لايملكء فصّحّت في الأوليء وبَطَلّت في الثاني. 
بخلاف ما إذا أوصى لحي وميتٍ؛ لأن الميتٌ ليس بأهل للوصيةء فلا يَصْلّحُ مزاحماًء 
فيكون الكل للحي والوارثِ من أهلهاء ولهذا يصح بإجازة الورثة فافترقا. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي. 

وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح في حق 
كل واحدٍ منهما؛ لأن الوصية إإنشاءٌ تَصَرَّفٍ والشركة تَثيْتٌ حُكْماً له فتصح في حق 
مَنْ يستحقه منهما. 

أما الإقرارٌإخبارٌ عن كائن» وقد أخبر بوصف الشركة في الماضيء ولا وج إلى 
إثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه حلاف ما صر به. ولا إلى إثباتٍ الوّصني؟؛ لآنه يصيرٌ 
الواوث فيه شريكاء فيَعيَنَ يُطلانه9) في حقهما” '", كذا في «الهداية». 


20 ويعطونه للدائن. 
)١(‏ إقرار. 
() أي في حق الوارث والأجنبي. 


كاله الوامدة تطمعتسعسم بجي ون لوث - جد + ا مويف بيد ساد نه 4آ/[ج”», 
[فصل في تفسير ألفاظٍ تذكر في الوصايا] 

(والجيرانٌ الملاصِفَونَ) يعني من أوصى لجيرانه تكون تلك الوصيةٌ للجيران 
الملاصقين للموصي. لأن الْمُجَاوَرَةَ على الملاصّقة يُستوي فيه المسلمٌ والكافرٌ 
والدكا والأنقي والمالك وانها ىا والصظة ولك 

وقالا: لهم ولغيرهم ممن يَسْكُُ محلتّه» ويَجْمَعْهم مسجدّها؛ لأنه يك قال: 
ال صلاةً لجار المسجد إلا في المسجيٍ». وفْسّرٌ بكل مَن سمع النداة. 

(والأضْهساٌ) يعني لوأوْصَى لأصهاره كانت الوصيةً لمن هو (كلّ ذي رَحِم 
مسرم من زوجته) لِمارُوِيَ أن النبي يلما تروّج صفية أَعْتقَ كلّ من ملك من ذي 
رحم محرم منهاء فكانوا يُسَمّونَ أَضْهَارَ النبي كل. 

وفي «الاختيار»: فلو مات(" بعد زوال التكاح بطلت الويدة ؛ لأنه يشترط 
وجودٌ الصّهْرِيْةِ عند الموت» وبقاؤها ببقاء النكاح. 

(والأختانٌ) أي لو أوصى لأَخمانه كانت لمن هو (زوجُ كل ذات رحم مَخْرَم 
منه) أي من الموصيء ويدخل فيه الأَقَرَبُ 4 بُ والأَبعَدُ والعَبْدُ والحُرٌ كأزواج البناتٍ 
والعماتٍ والخالاتء والعْرفٌ هكذاء والحكم على العُرفٍ. 

اق عِِ ع ع و 

(والأهل) أي لو أوصى لأهل زيد وهو (الزوجةٌ) أي تكون الوصيةٌ لزوجته. 

وقالا: تكون لكل من في عِيّاله من الأحرار دون الرقيق» وأن يَعُولَه وليس 
في منزله لا يدخل اعتبارأ للعُرفٍ. يؤيده قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام: 
وَأَنول بأملحكم أجمعيت 274". 


)١(‏ موص. 
)2 سورة يوسف: 57. 


ابي بير ىا ب يو يت لانم اا الججار 

ولأبي حنيفة: أن الأهلّ في الغالب زوجته قال الله تعالى خبراً عن موسى عليه 
السلام: عدم لو #4( أي بزوجته”" . 

ا رس 00 
أصل البيت. 

(وأهل نسبه) أي لو أوصى لأهل تبه وهو (مَن يُنْسَبُ إليه من جهةٍ الأب)؛ 
لآن النسبَ يكون من جهة الآباء. 

و ع ع 0 00 4 1-4 

(وجنسه) أي لو أوصى لجنسه وهو (أهل بيت أبيه) دول أمه؟ لان الإسان 
انك بخللاف 12000 من جانب الأب ب وَالأمٌ كلا في «الهذداية). 

وفي «الاختيار»: فالحاصل أن أهل البيتٍِ ولعي والجنسّ والآل أقرباؤه من 
َلٍ بيه إلى أقصى جدَيَجْمعهم في الإسلام؛ ويدخل فيه الخنيّ والفقير , وإ 
كانوا مر لأن اسم القرابة يتناولهماء والوصية للغني القريب 0 لأنه 
صِلَّه الرّحِم. 

(وإن أوصى لأقربائه» أو لذوي قرايته. أو لأرحامه. أو لذوي أرحامه. أو لأنسابه: 
فهم اثنان) أي تكون الوصية للاثنين منهم (قَصاعِداً من كل ذي رحم محرم منه) أي 
من الموصي. 

وقالا: الوصية لكل من يُنسَّب إليه؛ سواء كان محرّماء أو غيرٌ محرّم أو واحداً 


() سورة القصص: 59. 
»2 وهي صفوراء بنت شعيب عليه السلام. 


() فابن التركي تركي وابن الهندي هندي. 
44 وضيل. 


كام الوه ادم يي لب يي يجيي ا 
أو اثنين إلى أقصى أب له في الإسلام» وه وأول أب أسلمء أو أول أب أدرك الإسلام 
0107 مر 6ماء ‏ د ء 6 

وإن"'' لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ. 

وفائدة هذا الخلاف تظهر في أولاد أبي طالب. فإنه أدرك الإسلامً وإن”"' لم 
يسلم. فمن أوصى بثلث ماله لأقرباء النبى يَكِةٍ لا يَدخل فيه أولادُ أبى طالب على 
قول من شرّط الإسلامء ويدخلون على قول من شرط إدراك الإسلام. وأما أولاد 
العباس فيد خلون فيها اتفاقاً. 

أما لو قال مع هذه الألفاظ: الأقرب فالأقرب لا يُعتبر الجمع اتفاقاً؛ لأن الأقرب 
اسم فرد. حرج لفعييرا للأول» ويدخل فيه المحرم وغيره» ولكن تقدّم الأقرتٌ 
بصريح شرطه. من (الحقائق). 

(غير الوالدين والمولووين) اتفاقاً؛ لأنهم لا يسمون أقرباء غرفاً. 

(وفي الجدٌ روايتان) في رواية: يدخل في الوصية لأقربائه؛ لأن الله تعالى عطف 
الأقربين على الوالدين في قوله تعالى: #إلِلْوَلِديْنِوَا لْأَوْيِينَ 74") والعطف يَقَْضى 
المغايرة» وإذا خرج الوالدان بقي الجدّ داخلاً في ذي القرابة. 


وفي رواية: لا يدخل؛ لأن القريبٌ بقرابة الولاد لا يُطلّق عليه اسم القريب عرفا 


وكذا الجدة. 
لهما: أن الاسم شامل للكلء قال الله تعالى: وَلِذِى الْمرقَ 4”؟», وهو يتناول 
كل قريب وتلق 
)١(‏ وصل. 
(؟) وصل. 


(:) سورة الأنفال: ١4؛‏ سورة الحشر: /. 


11 جاه مسسيبتيب ساس دنسي رمحم شت صكت ]ا اردهم لماز 

ولأبي حنيفة: أنه”'' ذَكُرّهم , بلفظا لجمع» وأقله اثنان» حتى لو كان رادا 
يستحق النصفت دون الكل؛ لأن الوصية أخت الميراث» والجمع المذكوز فيه اثنان» 

1 و 5 5 7 ب 

ويستوي فيه الرجالٌ والنساءٌ للاطلاق» ويُعتبر المحرمية؛ لأن القريبَ المطلقّء هو 
الوسر 

(ويعتبرٌ الأقربٌ فالأقربُ)» كما فى الميراثِ؛ لأن غيرٌ المحرم والأبعد بعيد 
من وجوه ولهذا لم يجب نفقته عليه» وجاز نكاحه. ووكرط ا تركو وار لان 

(فإن كان له( 0 للموصى حين الوصية لآقربائه (عمان. وخالان. فالوصية 
لعميه) عند أبى حنيفة؛ لأن الأقربية معتبرة عنده. 

وقالا: بينهم أرباعاً؛ لأنهما لا يعتبران الأقربية. 

ولو كان له عم واحدء فله النصف عنده» وعندهما: الكل. 

(وإن كان) له (عَيٌّ وخالان: فله) أى للعم (النصف, ولهما) أي للخالين 

م - ع 
(النصف) عند أبي حنيفة؛ لآنه يعتبر الأقربية. 

وقالا: بينهم أثلاثا؛ لآن الأقربية غيرٌ معتبر برة عندهما. 

وفي «الاختيار»: وإن كان له عم وعمة وخال» فالوصية للعمٌ والعمةٍ سواء. 
لاستوائهما ةذ ف الترالة بوط اتريامن الحوراة "رالعييه وإالى تكن و 
تستحق الوصية بلفظ القرابة» كما إذا كان القريبٌ عبداً أو كافراً. 


)١(‏ موص. 

(؟) الخؤولة جمع خال كالعمومة جمع عم والبعولة جمع بعل. 

(0) وصل. 

(:) لأن العمة من ذوي الأرحام والعم من العصبات وذو الرحم لا يرث مع العصبة. 


ل ا ا 1 ل ال 0 

(فإن قال) يعني إن أوصى (لذي قرابته» أو لذي نسبه: فكذلك) أي يكون كوصيته 
لأقربائه في الحكم والخلايء (إلا أن الواحدّ يستحق الكلّ) اتفاقاً؛ لآن لفظ «ذي) 
فردٌ فيستحقه الواحد؛ ففي مسألة العم والخالين يستحق العم الجميعً» لما قلنا. 

(فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلتٍ الوصيةٌ) عند أبي حنيفة؛ لأن المقصود 
بها الصلةٌ؛ فتختص بالرحم المحرم كالنفقة. 

وقالا: لا تبطل؛ لأن القرابةً يننظم الكل. 

ارسي لاازدوهوا أي ولاك نادلا زر زياق كب نمم نهي) أ أي 
الوصية (للذكور والإناث) والفقراء والأغنياءِ إن كانوا يُخْصَوْنَ؛ لأنه أمكن تحقيق 
التمليكِ في حقهم, والوصية تمليك. 

(وإن كانوا لايُحْصَوْنَ: فهي باطلة)؛ لأنه ليس في اللفظ ما ينح عن الحاجة» 
فلا يمكن صَرفه إلى الفقراء» ولا يمكن تصحيحه تمليكاً في حق الكل للجَهالَة 
الْمُتَفاحِشَقَ وقد اشرق لهي لأنهم لا يَخْصَوْنَء ولا يمكن تَنْفِيذُها للبعض؛ 
لأنه ليس بِأَوْلَى من البعض الآخر, فبَطلت 

(وإن كان) فلان (أبا صُلْب) دون أب أولاد الأولاد في وصيته لبني فلانء 
(فالوصيةٌ للذكور خاصةً) عند أبي حنيفة. وفي قوله الأول: يدخل فيها الإناث» وهو 
ور ليها لأن جمعٌ الذكور يتناول الإناث كقولهم: بنو آدم» ثم رَجَمَّ وقال: اول 
الذكورٌ خاصة؛ لأن حقيقة الاسم للذكور, وانتظامه الإنات تَجَوّر00» والكلام 
لحقيقته. بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أو فَخِلْ(') حيث يتناول الذكورَ 


00 أي تكلم بالمجاز. 
شام 


1 ا لد ظ عبس انان هذا السعار 
والإنات؛ لأنه ليس يراد بها أَعْيانُهُم؛ إذهو مجردٌ الاتتسابء كبني آدمَ» ولهذا يدخل 
فيه مولى العتاقة والموالاة وخلماؤهم”". 

(وإن أوصى لأيتام بني فلان) وهي جمع يتيم» وهو كل من مات أبوه؛ ولم يبلغ 
الحلم غنيّاً كان أو فقيرأ (أو عميانهم, أو رَمْنَاهِم أو أراملهم) وهي جوع أرملة 
وهي كل امرأةٍ بالغةٍ فقيرةٍ فارقها زوجهاء أو مات عنها دخل بهاء أولم يدخل» والأيم 
كل امرأة لا زوج لهاء وقد جومعت حراماً أو حلالاً بلغت أو لم تبلغ» فقيرةً أو غنية 
(وهم يَحَصَوْنَ : فهى للفقراء والأغنياء) والذكون والآثات: لما بن" . 

(وإن كانوا لا بُخْصَوْنَ: فللفقراء) أي فالوصيةً للفقراء منهم (خاصةً)؛ لأن 
القصيو هق لررضيية التو الود تت سو ال اورورة الكر ع تعوهتهو] سافن 
تُشْعرٌ بتحقق الحاجة» فجاز حَمله على الفقراء» وأن الله تعالى ذكر اليتامى في آية 
الْخُمس”*»» وأراد الفقراء منهم ويستوي فيه الذَّكَرٌ والأَنْتَى؛ لأن الاستحقاقٌ بالعقدٍ. 

وفى «الاختيار»: وكذلك إذا أوصى لمجاوري مكة شرّفها الله تعالى» فهى 
كالوصية للأيتام. 

قال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحسابء فهم لا يحصون. 

وقال محمد: إن كانوا أكثرٌ من مئة لا ييحصون. 


وء 013 0 6 و 
والمختار ان يفوض الآمرّ إلى القاضيء. وهوالاحوّط. 


(9) جمع حلفت 
(؟) وهو قوله: لأنه أمكن تحقيق التمليك في حقهم» والوصية تمليك. 
)الكل الفقن 


(5) وهي قوله تعالى: #وأعلموأ أَتَمَاعَنِمْتُم من شَىَ و2 2 خخ يَوف راق الخْرّق الكت التسين 4ه 
[الأنفال: ١‏ 5 ]. 


كذابه الرط ا السسيسيه بيده وس عيدو ب متسكيزة + تيه حيدم ده 18 
ِ فى 4 
(أوصى لورثة فلان: فللذكر مغل حظ الأنثيين) من تلك الوصية:» اعتبارا 
اللو 3 
(وإن قال) أ أي إن 
ينتظم الكل د أ كا نأو 
(الاختيار). 
(ولا يدبعل أولاة الاين مع أولاد الصَلْبِ) كيلا يازم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ 
لآن الولد مِقَة حقيقةً يتناول ولد الصَلْبٍ. لكان لات لاه وبنوا أن فالوصضية 
للبنات عملا بالحقيقة كذا فى «الاختيار). 


ن أوصى (لولدٍ فلان: فالذكرٌ والأنثى سواء ع)؛ لأن اسم الولد 
أنقق: واخدا أو أكتر. ويدخل فيه الحمل؛ لأنه ولد» كذا في 


سارو عابه ايلك ١‏ مالا ار الو للد اراراد ليا 
لأن اسم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة : حقةة و ولك الولد ارا فإذ ا تعدوثك الست 
صرف إلى المجاز تحرزاً عن التعطيل (دون أولاد البنت) أي لا يدخل أولادُ البنت 
فيها وإن(" عَدمَ أولادٌ الصّلب؛ لأن أولاة البناتٍ يُنْسَبُونَ إلى أبيهم؛ قال الشاعر: 


و سس 


2 4 2 _- ل ارس رلععم و دي َم 2 2 
وا يو 0 أبتَائنا ونان بنوهن”' أبناءً الرجَالٍ7) الأجَانِب 


وإذا نُسِبُوا إلى آبائهم لم يْسَبُو يي . ويؤيده 
قوله تعالى: # ما كآنَ حمّد أب يناكم 2"74: ولو كان ولد البنت يُنْسَبُّ إليه 


لكان أباً للحسن والحسين رضي الله عنهما. 


)١(‏ لأن اسم الورثة دل على ذلك الاعتبار. 

)١(‏ وصل. 

(5) ميتداً. 

(1:) مبتدأ أول. 

)00( مبتدأ ثانٍ. 

(7) خبر المبتدأ الئاني» فالمبتدأ الثاني مع خبره في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ الأول أي بنو أبنائنا نون في 
حق النسب وبنو يناتنا أبناء الرجال الأجانب» يعني كنسبهم منقطع عنا. 

(0) سورة الأحزاب: .4١‏ 


ا" ل دع بك ناد من جمحسصوية د ول لكي ل سيط ار نان ها المصدار 

وفي «الاختيار»: وروى الخصّافٌ عن محمد: أنهم(2 يدخلون؛ لأن الولدَ 
يُنْسَبٌ إلى أبويه حقيقة» ويُنْسَبُ إلى جده مجازاء فإذا ثيب إلى جده أب أبيه بأنه ابنه 
مجازأء فكذلك يُنْسَبٌ إلى أب أمّه ولأن عيسى عليه السلام يقال له: ابن آدم ولا 
يُنْسَبٌ إليه إلا من أمّه. 


وجوابه: ما قررئأه. 

الم مرا ري اح ار الوب وام و ارا ا 
المعتقين في الصحة والخرصن من ايعاد والنساع وسواء أعتقهم قبل الوصية 
أو بعدها؛ نا لوقي تلن القوفة 0000 ثبت له الْوَلاء عند 
الموت» فاستحق الوصيةً» لوجود الصفة فيه وأولادهم أيضاً ينسبون إليه”" بالولاء 
المتعلّق بالعتق» فيّدخلون معهم. 

وفى «الهداية»: ولا يَدخل مدبروه؛ وأمهات أولاده؛ لآن عتقّ هو لاء يثبت بعد 
الموتٍء والوصية تُضَافٌ إلى حالة الموتء فلا بد من تحقق الاسم قبله. 

وعن أبي يوسف: أنهم يدخلون؛ لأن سَبّبَ حت ابام مام 
قال له مولاه: إن لم أَضْرِبْكَ فأنت حرٌء لأن الست يفيف نكن التسورك صنل عد 
عجره. 

(ولا يدخل مولى الموالاة) عند محمد. وعن أبي يوسف: أنه يدخل أيضاًء والكل 
شركاء؛ لأن الاسم يتناولهم على السواء. 

وله: أن الجهة مختلفة في المعتّق الإنعامٌ» وفي مولى الموالاة عمد الالتزام» 
)١(‏ أي أولاد البنت. 
(0) أي إلى الموصي. 


كتات الوصنانا جص اتوي ل ني اندي جافوسة لبود ميا لام 7 

(ولا مولى المولى)؛ لأنهم موالي غيره حقيقة» وهم بمنزلة ولد الولد مع ولد 
الصلبء (إلاعند عدمهم) أي عند عدم مواليه وأولادهم, فحينئذ يدخل مولى الموالاة 
وموالي الموالي؛ لأن اللفظ لهم مجازء فيَصرّف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة. 

وفي «الاختيار» ولو كان له موليان فالئلث لهما؛ لأن اسم الجمع في الوصايا 
م2 0 ١‏ 
يَحَمّل على الاثنين فصاعداء لما مر. 

فإن كان له مولى واحدٌ ومولى موالاة: فالنصفٌ لمولاه» والباقى لورثته» لما 
بيناء أن اسم الجمع يتناول الاثنين فصاعداً» فيستحق الواحدٌ النصفء ويُسقط مولى 
الموالاة» لتعذر العمل بالحقيقة والمجاز فيُصْرَفٌ النصفٌ إلى الورثة. ونظيره 
الوصية للولد» وله ولد واحدٌ وولدٌ ولدء فللصّلبى نصفٌ الثلثِ والباقى للورئة: ولا 
قم 1و لك لو نهار لعا سانا 

(وإن كان له مَوالٍ أعتقوه. وأعتقهم) أي وله مَوَالٍ أعتقهم (فهي) أي الوصية 
(باطلة). 

5 شاه 3 : 200000 2 7 0 . 4 
أنه يوقف حتى تصالحوا. 

له: أن الاسم يتناولهم؛ لأن كلا منهم يُسَمَّى مولىّ» فصار كالإخوة. 

والناة أ التحية مختافة؛ لآن أحدههم] مولى”' العم والآخر”" مُنْحَمٌّ عليه 
فصار مشتركاء فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حَلّفَ لا 
يكلم موالي فلانٍء حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنه مقام النفى» ولا تنافى فيه كذا 
فى «الهداية»)؛ أن النفي يعم» ويتناول المفاف والمختلف» والوصية إثبات» وذلك 


)١(‏ أعلى. 
(١؟)‏ أسفل. 


ا ل يي ا ا سلب الاإيثار لحل المختار 
لا يعم. ألا يرى أنه لو قال: اما رأيت رجلا» َمِل على كل ما يتناوله الاسم. ولو 
قال: «رأيت رجلا» اقتضى أنه رأى واحدأً غيرٌ معين. 

وفي (الاختيار»: وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنها جائزة» وتكون للفريقين'")؛ 
لأن الاسم ينتظمهما. 

ولا يدخل موالي أبيه. 

وقال أبو يوسف: يدخلون؛ لأنهم موالي حكماء حتى يرثهم بالولاءء فدخلوا 

0 لويد ا 0000 |إليه بالولاىى 
ا 1 0 عق البعضي» 32 3 7 تست إليه بالو لام 

وعيك ضيد الي برزمياسن : يُوجُلُ القاضي المشتري ثلاثة 
الثمنّ» وإلا قَسَمَ العَقدَ نظراً لليتيم. 

أوصى إلى رجل بأن يضع ثلْتَ ماله حيث أَحَبَّ» فله أن يَجْعَلَهُ في نفسه؛ لأنه 
امْتَْلَ أمرّ الموصي. فيِّجْرِي على إطلاقه. ولو قال: أعْطِهِ من شئت لا يعطى نفسّه؛ 
لأن الإعطاءَ لا يتحقق إلا بأخذٍ غيره» والدفمٌ والأخذٌ لا يتحقق من الواح بخلاف 
الوضعء فإنه يتحقق عنل نفسه. 

.2 لو 0 20 5 و 5 ع ع 

اعلم أن وصيه الذمي: إما أن كانت بقربة عندنا وعندهم. أو عنذهم» أو 

عَ اع 2 ع و 
عندناء أو لا يكون قربة أصلا. فالاول مثل الوصية لبيتٍ المقدس في عمارته ودهْن 
مصابيحه. والوصية للغزاة!؟) الذين يقاتلون مَنْ خالفهم ٠‏ من أهل الحرب» فهذه 
صحيحة؛ لأنها قربة في الحقيقة» وفي معتقّدهم. 
)١(‏ أي الأسفل والأعلى. 
(6) جمع غاز. 


داتع الواها الصم وده مسحي ا 


ومثال الثاني: أن يوصى بداره لبيعة أو 9 كنيسة) أو لبناء بيعة) أو كنيسة» أو 
عِِ على 
أوصى أن تذبح خنازيره ويطعم المشركون. فإنه يجوز. 

2 : ا 0 وف لاه 

وقال ابو يوسف ومحمد: لا يجوز؛ لآن ذلك معصية» وفي الجواز تقريرها فلا 
يجور. 

ل ا 5 () 2 مجرى. > وج 1 0 

و بي حنيفة: أن ذلك قربة في معتقدِهم» وقد أمرنا أن نتركهم و يذيئول») 
قال وَكِِ: «اتركوهم وما يدينون»» أي يعتقدونء فيجوز ذلك بناءً على اعتقادهم. 

3 عِِ 5 4 و 

وأما قوله: بأنه تقرير المعصية؛ فليس بشيء؛ لآن ذلك لو مَنِعَ لما(" جاز قبول 
الجزية؛ لأنه تقريرٌ لكفرهمء وبقاؤهم عليه. 

ومثال الثالث: الوصية لمساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك» فهي باطلة نظراً 
إلى اعتقادهم. 

ومثال الرابع: الوصية للنوائح والمغدّيات» فإنه لا يجوز؛ لأنه معصية عندنا 
وعندهم؛ وفي جميع الأديان» فلا وَجْهَ إلى الجواز. ولو كان لقوم معلومين معيّنين 
جاز بطريق التمليك لا بطريق الوصية. وكذلك المَضّْل”" الثالث حربي دخل دارّنا 
بأمان» فأوصى بجميع ماله لمسلم أو ذمي جاز؛ لأن عَدَمٌ الجواز بما زاد على الْشُنَثْ 
إنما كان لحق الورثة. ألايرى أنهم لو أجازوه جاز. وليبس للورثة حقٌ محترم» لكونهم 
في دار الحربء أو هم كالأموات في أحكامناء فصار كأن لا وارث له أصلاًء فتصح. 

58 وان قال مم ' 0 0 1 522 
ولو قال: تصدق عني بهذه العشرة على عشرة مساكين» فته دق على ٠‏ كي 


)١(‏ حال. 


(1) نمي. 
(*) وهو المثال الثالث. 


3+ مجع يجصو بو بصت ووية. انيه متسا مه شح اناد الس 
واحدء أو قال: تصدّقٌ على مسكين واحدء فتصدّق على عشرة جاز؛ لأن الصدقة 
قربة لله تعالى» والمساكين مَصَارفٌ كالزكاة. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة وابنُ سماعة عن أبي يوسف: أنه لا يجوز. 

وعن محمد: لو أوصى أن يتصدق عنه بهذه الألفي. أو بهذا الثوبء أو بهذا 
العبدء أو يُهُدَى عنه هذه البدنة ليس للوّصِيٌ أن يتصدّق بالقيمة. 

والمختار أنه يجوز فيها دَفعٌ القِيّم» كما في الزكاة. 

ول "فين بأن 0 طغافا للنافن :نعو فاق ويطعم الذين يخم و 
التعزيةً ثلاثة أيام» قال الفقيه أبو جعفر: يجوز من الثْلْثِ للذين يحضرون التعزية من 
مكانٍ بعيد» ويطول مقامهم عنده, والأغنياءٌ والفقراءً سواءٌ. ولا يجوز لمن لا يطول 
مُقامه. وإن فعل الوصيٌ من الطعام شيئا كثي راًيَضمنء وإن كان قليلاً لايَضمن. 

وقيل: الوصية باطلة. 

ىه 5 

والوصية في باب الكفن والدفن وبالنقل من موضع إلى موضع باطلة؛ لان 

ولايته فى ماله قد انقطعت بالموت. 
ع ع 1 لي سر كه ع اس وا مة” 2272 ع س5 مس 5 ع ١‏ ابي 0 
ولو أوصى بأن يطبن قَبْرَه أو يَجَعَل عليه قبَّة» أو يَدفعَ شيئا إلى مَن يقرأ 
0 بجع 2 ا ع 

عند قبره القرآنَ» فالوصيةٌ باطلةٌ؛ لأن عمارةً القبور للاحكام مكروهةٌ وأخدٌ الشيء 
للقراءة لا يجوز؛ لأنه كالأجرة. 


10 وص 


كنات الفرائض 


كتاب الفرائض 


وهي جمع فريضة»؛ وهو في اللغة: التقدير والقطع والبيان» قال الله تعالى: 
ص تام 4 لأى ارت روا كر القاضي النفنة أ را وبا 


9 ا ل لا 


فَرَّضَتَ الفارةٌ الثوب إذا قطعته» قال تعالى: #سورة أن لنتها وَفرضئَئهًا 24 أي يمَنَّاها. 
وفي الشرع: ما ثبت بدليلٍ 0 به) كالكتاب والسنة المتواترة وامجيل: 
سمي هذا النوع بالفرائض؛ اللشسياومة ر يقارع ب 0 ثبتت بالدلائل المقطوعة. 
والإرث في اللغة: البقاء» قال يله (إنكم 327 من إِرثِ أبيكم إبراهيم 
عليه السلام»» أي على بقيةٍ من بقايا شريعته. 
والوارث الباقي» وهو من أسماء الله تعالى» أي الباقى بعد فناء تحلقه. 
واعنمى: الوا زديك النقا فا يمك | لمو وق 
وفي الشرع: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة» فكأنَ الوارثٌ لبقائه 
انتقل إليه بقية بقِية مال الميت: 
ومن شرف هذا العلم”" أن النبي بك أمربتعلمه وتعليمه: فقال: «تعلموا الفرائض. 
وعلموها الناس. فإنها : نصف العلم). 
)١(‏ سورة البقرة: 77107. 
(1) سورة النور: .١‏ 
6 ومن شرفه قال له : امن تعلم العلم ولم يتعلم الفرائض كالبُرنُس لا رأس له). ومن شرف العلم أنه يِه 
قال: «اطلبوا العلم ولو كان بينكم وبين العلم بحار من النار فخوضوها؛ لأن كل شيء طريقاء وطريق 
الجنة العلم». 


بوبم ب بسي لب سم انار هد اهار 

وأما المُوّوٌلونَء فأولوه بوجوه ثمانية» قد جمعها الشاعر في الرباعي» وأشارها 
بحروف كلمتين في آخر مصرعه: 
قَولُ رَسولٍ البَارِي الْمُصَوّرٍ عِلّمُ المَرائِض نِضْفٌ للم فَاسْتبصر 
00-2 تارك لاق حَسْعَس,َتَعْوَتْفَفَكَرِ 

قالتحاء بعال الحياةوعمال المعاية”' 

والسين: سبب الضروري وسبب الاختياري 

والعين: علم الأسباب وعلم الأنساب. 

والشين: المشقة فيها كثيرة كما في سائر العلوم. 

والتاء: التقدير؛ لأنه لو قدّر بسط فروعها لبلغ حجمها(» حجم سائر العلوم, 
ولهذا لو حلف شخص بأنه لو لم يكن علمه أكثر من أوراق الأشجار ومن قطرات 
البحار ومن ذرات الرمال لكان كذا لو كان يعلم هذا العلم لا يحنث. 

والغين: ترغيب فيها لشرفها. 

والواو: الوسعة يعني المراد من النصف البعض توسعاً واستكثاراً للقيل» كما 
سمى عليه وُنِدْةٌ بعض العمر شطرا في قوله: «الحائض يقعد شرط عمرها». 

والثاء: الثواب؛ لأن في تعلم مسألة منها مئة ثواب» وفي تعلم مسالة من غيرها 
عشر ثواب. 

وفي رواية: : فإنها أول قضيَّةٍ قضيّة تُنْسَى وتُترّعٌ عن قلوب الناسن: 

وح كمه الحديك الى رحتني التدان في لريضة ا دان نا دا نضا 
عجاري كر ارهن أن سه ولك زر كن درن كا 


)١(‏ جثة. 


كتاب الفرائض ا 0110 سن ا ني و بو الي ا يي ا 

وقنل 321 الله تلد عليز ل ووس كان لق زد قال قر را دن ارا العلد 

زر بقو ب 

دَيَحتٍ 114". من تعلم الفرائض يستحق نصف درجة؛ لأنه نصف العلمء فإن علم الناس 
يستحق نصفاً آخر» فقد كَمَلَّت درجته؛ فلهذا المعنى أَمَرَّ النبي يَكِ بتعليمها دون 
سائر العلوم؛ لآن فيه جاء الخبر فى تعلمه لا فى تعليمه. 

ثم اعلم أن عندنا تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة مقدم بعضها على 

0 و م ل 9 

بعضء كما بين المصنف بقوله: (يُبْدَْ) أوَّلاً (من تَركَةٍ الميتِ بتجهيزه؛ ودَفنه على 

والتجهيز ما يحتاج إليه الميت من البيت إلى اللحد. 

ؤقال الشافف: يبدأ أولا بقضاءديونةويسك بالحقيكن والتراب غير ذللق 
لقوله عد : «الدين حائل بينه وبين الجنة»» فإزالة الحائل احق من التجهيز. 

ولا ان اللياس وسَترٌ العورة من الحوائج اللازمة الضرورية» وأنها 0 
على الديونٍ والنفقاتٍ وجميع الواجباتٍ في حالةٍ الحياة فكذا بعد الممات. 

والتركة بالكسر فى اللغة: ما يَتَركه الشخص ويبقيه. 

وفي الاصطلاح: ما بقى من ماله صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. 

قيد بقوله: (من ماله) احترازاً عن أهله. 

وقيد بقوله: «صافياً عن تعلق حق الغير بعينه» احترازاً عما يتعلق به حق الغير 
بعينه» كالعبدٍ الجاني والمرهونء فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من تجهيزه؛ 
لأنهما أحق بذلك فى حال الحياة» فكذا بعد وفاته. 


0010 سورة المجادلة: .١١‏ 


00 ررب اتجسيسي» اي ممعي ا به لمبعوب نشت بان لها المختار 


وفي قوله ا لو للا 
أداء الثشمن» فإنه داخل في التركة؛ لآنه من لدف 

ويكمّن في مثل ما كان يلبسه من الثياب الحلالٍ حالٌ حياته على قدر التركة من 
غير تقتير(١)‏ ولا تبذير”" فى قيمة الكفن وعدده اعتباراً لإحدى الحالتين”" بالأخرى. 
وإذا كان له ثوب يلبسه في الأعياد» وآخر يلبسه بين أقرانه» وثالث يلبسه في داره 
يكفن بالثاني؛ لأن الأول أعلى» والثالث أدنى» فالمتوسط أولى. 

وقال بعض قَدَماءٍ مشايخنا: يكفن الرجل بما يلبسه في الجّمع والأعياد. 
والمرأة بما تلبسه لزيارة أبويهاء لقوله يكِِ: ١حَسَّنُوا‏ أكفان الموتى» فإنهم يتزاورون 
فيما بينهم» ويتفاخرون بحسن أكفانهم». 

وكان الحسن البصري يقول: يعتبر الكفن بمايلبس في أكثر الأوقات. واختاره 
الفقيه أبو جعفر. وقال أيضاً: إذا كان عليه دين مستغرقء فللغرماء أن يمنعوا الورئة 
عن تكفينه بكفن السَّنة» وهو للرجل ثلاثة أثواب”)» وللمرأة خمسة*؛ بل يكفن 
بكفن الكفاية» وهو للرجل ثوبان2 جديدان أو غسيلان» وللمرأة بثلائة 9" , 

وتمسك في ذلك”*' بماذكره الخصّافٌ من أن المديون إذا كان له ثياتٌ حَسَنَةٌ 
يمكنه الاكتفاءٌ بما دونها باعها القاضيء وقَضَى الدَيْنَ» واشترى بالباقى ثوباً يَكفيه. 
2 أي زيادة. 
(*) أي حالة الحياة وحالة الممات. 
62 قميص وإزار ولفافة. 
(5) درعء وخماره وإزار» ولفافة» وخرفة فوقها تربط تربط بها ثدياها. 
() إزار ولفافة. 
69 خمار. وإزار» ولفافة. 
(8) أي في كفن من عليه دين مستغرق. 


كا شوالن انظ حيع م كس ب يس د رح و جد ل عن الم مو ابوك حبص في قو 

(ثم تقضى ديونه) أي ثم يبدأ بقضاء الديون من جميع ما بقي من ماله بعد 
التجهيزء لقوله تعالى: #إو بَمَدِ وَصِيِةٍ بيبا أَوْدَيْنِ 204. ويقدّم على الوصية 
وإن”"' قم وكْرُهَا عليه في نظم الآية لِمَارُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنه قال : ارأيت 
رسول الله يك بدأ بالدّين قبل الوصية» . ثم النكتة في تقديمها أنها ُشبه الميراث في 
كونها مأخوذةٌ) بلاعوض؛ فيشق إخراجُها على الورثة» فكانت لذلك مظنة للتفريط 9) 
فيهاء بخلاف الدين» فإن نفوسَهم مطمئنة إلى أدائه 47 فقدّم ذكرها حثاً على أدائهاء 
وتنبيهاً على أنها مثله”*' في وجوب الأداء والمسارعة إليه» ولذلك جيء بينهما بكلمة 
التسوية"''» وإن كانت بالزكاة التي تساوي الدين في الإجبار بالحبس على الأداء 
فالدَيْنُ المذكورٌ أقوَّى؛ لأنه إذا اجتمع حق الله وحق العباد في عي وقد ضاقت 
عن الوفاء بهما يقدّم حق العباد» لاحتياجهم مع استغناء الله وكَرّمِه. 

(ثم تُتَفْذّ وصاياه) أي ثم يبدأ بتنفيذ وصيته من ثلّثِ ما بقي بعد التجهيز 
وقضاء الدين لا من ثلث أصلٍ المال؛ لأن ما تقدم من التكفين وقضاءٍ الدين قد صار 
مصروفاً في ضروراته الى تلاج لمكا فالباقي هو ماله الذي كان له أن يَتَصَرَّفَ 
فق اللقه :و أيقماً ربها استغرق ثلْتْ الأصل جميمٌ الباقي» فيؤدي إل رما الور 
الوصية »فإ كانت الواضية يعن تن من الكل و نقد وإن كانت بجزء شائع 
كالثلُث والريعء 00 الورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة» ويّنقص 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 

(6) وصل. 

(6) أي للتقصير. 

(1) ذين. 

(5) دين. 

(1) وهي «أو» في قوله: أدبن *. 
(10) حال. 


00 ليم يي يي المي للم يحمي تيمك لذن ولي المع 
بنقصانهاء فبِحَسّب المال يحرج نصيبه» كما يُخْرَحُ نصيتٌ الوارث» وتقدذه7") على 
قسمة التركة بين الورثة» لما تَلَوْن فإن اللفظ يَقْمضِي تأخر القسمةٍ عن الدّين والوصية 
عملا بكلمة ابعد). 


إن 
08 ع م 


ثم يُقسّم الباقي) أي ثم يبدأ بتقسيم ما بقى من ماله بعد التكفين والدين 
والوصية (بين ورثته) الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسّنة وإجماع الآمة 0 
أما الكتاب فكالمذكورين في الآبة القرآنية مثل قوله تعالى: # يُوْوِسَكد اهمف 


ع 


لكر حطر بدو كل َف أشي 04 الآية. 
والسّنئة كمن ذكر في الأحاديث نحو قوله كَل الأطعموا الجدةً السدس». 


وإجماع الأمة كالجد» وابن الابن» وبنت الابن» وسائر من علم توريثهم 


واعلم أنه لامَدخل للقياس في قسمة تركة الميت؛ لأن الجَاريَ فى المواريث» 
إنما هو التقديرٌ والتقدير مستند إلى التوقيف”©»» والتوقيفٌ مُنَافٍ للقياس. 


ا ل مارو در 


وا وي القسمة ليست إلا بالكتابء أو السَّنَةَ أو الإجماع. 


)١(‏ وصية. 

(؟) قال الشيخ نجم الدين الزاهدي: ليس المراد من إجماع الأمة هاهنا الاتفاق» بل المراد من اجتهاد 
المجتهدين فيما لا نص فيه حتى يكفي قول مجتهد واحد. 

(7) سورة النساء: .١١‏ 

)2 أي السماع. 

(5) أي كما لا مدخل فيها للعقل. 


كََاسب الفرائضص ا ا 2 ا ا ا ل شتت 1100 1 2 ١‏ 


(ويستحق» الآرث بشلث (بِرَحِمِ؛ ونكاحء ووّلآءِ) سواء كان وَلاءَ عِنْقٍ أو 
رالا 


أما الرحم والنكاح. فبالكتاب والإجماع. 


وأما الولاء» فلقوله يَكةّ: «الولاء لحمة”'2 كلحمة النسب»» وسيأتى بيانها إن 
شاء الله تعالى. 


ودود وا عرو ديو ينا ؛ في المتن 
بقوله: (فيبدَاً) أي يبدأ في تقسيم هذا الباق 7" نيرك الوورنة 

(بذوي السهام) أئ أصحاب السهام, وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله 
تعالى؛ أو سنة رسوله. أو الإجماع» وتقديمهم على العصبة؛ لأن تقديمَ العصبة يوجب 
حرمانَ أصحاب الفراكقض» وهو باطل قطعاً. 


ثم العصباتٍ النسبية) أي ثم يبدأ بهم. والعصبةٌ كل مَن يأخذ من التركة ما 


ع - 


أبقته اصيخات التراتق وعد الانتراذ صن قيره في الوزالة رخ جم العال يم 

واحدة» فإن العصوية النسبية أفوّى بابي لأن العصبة النسبية يستحق 

العصوبة بالنسب» ل السيبية: يستحق بالإعتاق» والفيي أل الله والإعتاقٌ 
ا 0 

الفروض السببية» أعني الزوجين. 

600 أي وصلة. 


(١؟)‏ المصنف. 
(*) أي الباقي بعد التجهيز والدين والوصية. 


اي امي لمي ل م ل شم لضا . مدا ييس ةلز كاز لعا الميفدا: 
2 7 ع ال ع - 

(ثم المعيّق) أي ثم يبدأ بالمعتق» وهو العصبة السببية مذكرا كان او مؤنثا. 

ويسمى ذلك وَلآَءَ العتاقة وَالنْعْمَة. 
ع8 و 

(ثم عصبته) أي ثم يبدأ بعصبة المعيّق الذكور» سواء كانت تلك العصبة نسبية 
أو سببية» كذا في اشرح الفرائض» لشهاب الدين. 

ولا بد هاهنا من قيد الذكورة» لقوله يَكيِةِ: اليس للنساء من الولاءء إلا ما أعتقن) 
الحديث. 

وإنما قدّم العصبة السببية على الرد» لحديث بنت حمزة» وهو توريث النبي بل 
بنت حمزة رضي الله عنهما مع بنت المعتق» فلو كان الرد مقدّماً على العصبة السببية 
)١( 5‏ ع عت )). صلا 
لما" جَمَمَْ النبي وَكلةِ. 

(ثم الرد) أي ثم يبدأ بالرد على ذوي الفروض النسبية عندنا بقدر حقوقهم. لبقاء 
قرابتهم بعد أََذٍ فرائضهم دون ذوي الفروض السببية؛ لأن لا رد على الزوجين» كما 
مر" إذ لا قرابة لهما بعد أخذ فرضهما. 
الفريضة صارٌوا من ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض» ومن جملة أصحاب 
الفروض الذي نحون الزد عله الفح بواليت قربى إلى الميت من جميع ذوي 

عِِ 58 2 2 50 _ ع عِِ 

الأرحام» فيجب الردٌ عليها لقربها. وإذا قدمت البنتٌ قُدَّم باقي أصحاب الرد؛ لأنه 
من جنس أصحاب الفروض الذين يجوز الرد عليهى!”'. 


(1) نف 

هه وفي شرح الفرائض للسيد. ويروى عن ابن عباس أنه لايرد على ثلاثة: الزوجين والجدة. 

() أي بعضهم أولى بعض فيما كتب الله وحكم به. 

(5) فإن قلت: الدليل معارض بمثله؛ لأن البنت التي هي من ذوي الأرحام أقرب إلى الميت من الأم التي هي 
من أصحاب الفروض» فوجب أن تقدم على الأم» ثم يقدم سائر ذوي الأرحام؛ لأن الكل جنس واحد - 


كارت الرر القن تسود يسبيب مدي سو ات رايدب م ا 

(ثم ذوي الأرحام) أي ثم يبدأ بهم عندناء وهم الذين لهم قرابة» وليسوا بعصبة, 
ولا ذو سهم. وإنما قذموا على مولى الموالاة لقرابتهم. 

ثم مولى الموالاة) أي ثم يبدأ به عندنا. صورته: شخص مجهول النسية 
قال لآخن يعروف» اللعمولاق رت إذانت ركنن ع ات ةوقال فلك 
فعندنا يصح هذا العقد. ويصير القابل وارثاً عاقلا ويسمى هذا القول موالاق 
والشخص المعروف مولى الموالاة. 

وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسبء وقال للأول مثل ذلك237 وقَبِلّه وَرتَ 
كل منهما صاحبه؛ وَعَقَلٌ عنه. 

وللمجهول أن يَرّْجِعٌ عن عَقَدٍ الموالاةٍ ما لم يَعْقَل عنه مولاه. 

وكان الشعبى يقول: لا ولاءَ إلا ولاء العتاقة» وبه أخذ الشافعى» وهو مذهب 

وإنما قدم مولى الموالاة على المقر له بنسب لم يثبت نسبه؛ لأن مولى الموالاة 
استحق بكتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: #وَألدَنَ عفدت "مديص فَعَانوهء © 
تَصِيبهُمَ 2218 والمراد به عقدٌ الموالاة نقلا عن أئمة التفسيرء ولا نص فى استحقاق 
المقرله» فالذي في استحقاقه نصٌّ أولى من الذي فى استحقاقه ليس بنص. 
: ويمكن الجواب بأن نقول: الدليل الأول راجح؛ لأن البنت أقرب من بنت البنت» وللقرب أثر عظيم 

في الأولوية. 

(1) أي يقول: وأنت ترثني إذا مث وتعقل عني إذا جنيت. 
في أي عقدت عهودهم أيمانكم. 


(5) أي أعطوا الموالى. 


20 سورة النساء: 737. 


0 00ص 0 مم0 الإيثار لحل المختار 
(ثم المقر له بنسب لم يثبت نسبه) أي ثم يبدأ به عندنا. واعتبر فيه قيود: 
الأول: أن يكون الإقرار بنسبه من المقر متضمناً لإقراره بنسبه على غيره؛ كما 

إذا أقر لمجهول النسب بأنه أخحوه'"» فإنه يتضمن إقرارٌه على أبيه بأنه ابنه. 
الثاني: أن يكون ذلك الإقرارٌ بحيث لا ينبت به نسبه”"؟ من ذلك الغير”"» كما 

إذا لم يصدّقه أبوه في هذا النسب. 
الثالث: أن يموت المقرٌ على إقراره» كذا في شرح الفرائض» للسيد الشريف. 
وإنما قدّم المقر له على الموصّى له بما زاد على الثلث؛ لأن المقر له احتمل 

أن يكون قريباً للميت» والموصّى له لا يحتمل أن يكون قريباً للميت» فرجّح المقر له 

باحتمال أنه قريب على الشخص الذي لا احتمال في أنه قريب. 
(ثم الموصى له بما زاد على الثلّثِْ) أي ثم يبدأ به» فيكمل له وصيته عندنا؛ لأن 

منعه عما زاد على الثلث كان لأجل الورثة» فإذا لم يوجّد منهم أحدء فله ما عيّنَ 

له كَمّلاً. 
وعند الشافعي: له الثلْتْ فقط» وقد مر في الوصايا. 
اعلم أن مسائله ست: 
إحداها: رجل أوصى نصف ماله ثم مات. وترك زوجته. فعلى تقدير الإجازة 

المسألة من ثمانية!؟»» وعلى تقدير عدم الإجازة من ستة". 

)١(‏ يعني أخي. 

(9) مقر له. 

(*) مقر عليه. 

(:) أربعة منها للموصى له وربع الأربعة الأخرى للزوجة؛ والباقي لبنت المال. 


(5) اثنان منها للموصى له وربع الأربعة الباقية للزوجة والواحد من الثلاثة الباقية للموصى له أيضاً ليتم 


تجامةالي انف كبري + | أءبم 
الثانية: رجل أوصى ثلثي ماله. ثم مات» وترك زوجته؛ فعلى تقدير الإجازة 
ع و 

المسالة من ثني عش ر ”1 وعلى تقدير عدم الإجازة من ستة'"". 


الثالثة: رجل أوصى جميعٌ ماله ثم مات. وترك زوجته. فعلى تقدير الإجازة 
عو ث2 
المال كله للموصى له وعلى تقدير عدم الإجازة من ستة(". 


الرابعة: امرأة أوصت نصف مالهاء ثم ماتت» وتركت زوجهاء فعلى تقدير 
الإجازة المسألة من أربعة!؟)» وعلى تقدير عدم الإجازة من ستة©». 


الخامسة: امرأة أوصت ثلثي مالهاء ثم ماتت» وتركت زوجهاء فعلى تقدير 
الإجازة المسألة من ستة2"7» وعلى تقدير عدم الإجازة من ثلاثة". 


النادسة: امرأة أوضت جميع مالهاء ثم ماتت» وتركت زوجهاء فعلى تقدير 
الإجازة المال كله للموصى له» وعلى تقدير عدم الإجازة من ثلاثة0). 


وطريق استخراج هذه المسائل: هو أنه إذا كان الوارثُ زوجةً يُطْلَبُ مخرّج 
1 0 0 0 
على تقدير الإجازة» فتخرج الوصية أولاء ثم يخرج الربع الصحيح للزوجة؛ وما بقى 


)١(‏ ثمانية منها للموصى له. وربع الأربعة الباقية للزوجة والباقي لبيت المال. 

(0) اثنان منها للموصى له وربع الأربعة الباقية للزوجة واثنان من الثلاثة الباقية للموصى له أيضاً لينم 
الثلثان والباقي لبيت المال. 

() اثنان منها للموصى له وربع الأربعة الباقية للزوجة والباقي للموصى له أيضاً. 

(4) نصفها للموصى له ونصف النصف للزوج والباقي لبيت المال. 

(5) اثنان منها للموصى له ونصف الأربعة الباقية للزوج ونصف الباقية منه للموصى له أيضاً ليتم النصف 
والباقي لبيت المال. 

(1) أربعة منها للموصى له ونصف الاثنين الباقيين للزوج والباقي لبيت المال. 

(0) واحدها للموصى له ونصف الائنين الباقبين للزوجء والباقي للموصى له أيضاً ليتم الثلثان. 

(4) واحدها للموصى له ونصف الاثنين الباقيين للزوج؛ والباقي للموصى له أيضاً. 


300 58 26-7 يد اخ عن ع و 

فلبيت المال» وعلى تقدير عدم الإجازة يُحْرّحٌ الثلث أوّلاء ثم يخرّج الربع الصحيح. 

ف لعف فين الباق إلى الدلتيي لتو الووصو اذلو يك لو سيفله ذلبيت المال أيضا. 

وكذا إذا كان الوارث زوجاً يُطْلَبُ مَخرجٍ على تقدير الإجازة. فتَخْرَّحٌ الوصية أوَّلاء 

ُ 2 3 و 

ثم يَخرّجٌ النصف الصحيح للزوج. وما بقي فلبيت المال. وعلى تقدير عدم الإجازة 

و هرو ع وي 40 وهرعي عو يي و 

يخرّج الثلث أولاء ثم يخرّح النصف الصحيح. ثم يَضَمَ من الباقى إلى الثلثء له 
0 اي 00 م يعم من الجانم م 

الوصية. فلو بقي شيء منه فلبيت المال أيضاء كذا في اشرح الفرائض» لشهاب الدين. 

وإنما قدّم الموصّى له بما زاد على الثلث على بيت المال؛ لأنه مختار الميت» 
ومختاره رجح على غير مختاره؛ لأن فيه نفعاً للميت؛ لأنه صار خليفةًٌ كالوارث: فإنه 
مقدم بالإجماعء, فكذا الموصى له. 


(ثم بيت المال) أي ثم يبدأ عند عدم أحدٍ من المذكورين ببيت المال» فتوضع 
التركة فيه على أنها”'' مال ضائع؛ فصار لجميع المسلمين» فيُوضَعٌ هناك» ويصرف 
إلى مصالحهم'”''؛ وليس ذلك” ' بطريق الإرث”؛' بناءً على أنهم إخوته. ألا يرى أن 
الذمي إذا لم يكن له وارث يوضع ماله في بيت المال» ولا ميراتٌ للمسلم من 
الكفار» ويشهد له أيضاً أنه يُسَوّى بين الذكر والأنثى من المسلمين في العَطِيّة من 
ذلك المال» ولا”' تسوية بينهما في المواريث. 

وعند الشافعي: أن بيت المال إن كان منتظماً يقدَّم على الردٌ وعلى ذوي 


)١(‏ تركة. 

(؟) كسد الثغور وبناء القناطير والجسور وغيرها. 
(©) أي الوضع. 

620 كما قاله الشافعي. 

(6) حال. 

(0) حال. 


كاك الع | لض امع ع عبر ع عد حي تنص ا صمح ان ل اسيل موس 1117 
الأرحام. وإن لم يتنظم رُدَأوّلاً على ذوي الفروض النسبية بنسبة فرائضهم, ثم يُصرّف 
على ذوي الأرحام؛ ولا ميراث عنده أصلاً لمولى الموالاة» ولا للمقرله بالنسب على 
الغير» ولا للموصّى له بما زاد على الثلث, كما نَبَّهّناا'» على اختلافه في مواضعهم. 
وسنذكر لبعض صني باب نبين فيه حُكمّه ولبعض قَضلاً إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وتنبيهه قوله: عندنا. 


ين تميس ب ده عد مكو متا موده تيفك الدتارد لبها اللجار 
فصل [في موانع الإرث] 

(والمانع من الإرث) أربعة: 

الأول: (الرق) كاملا كان كالقن» أو ناقصاً كالمكاتب والمدبر وأم الولد؛ لأن 
جميع ما في يد الرقيق من المال لمولاه؛ فلو ورّئناه من أقربائه» لوَقَعَ الملك لسيده. 
فيكون توريثاً للأجنبي بلاسبب» وأنه باطل إجماعا. 

ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فَكَاكُ 
رقبته» فلا يرث» ولا يَحْجَبٌ أحداً عن ميراثه. 

وعندهما: هو حرء فيرثُ» ويَحجب. 

والمسألة مبنية على أن الإعتاقٌ يتجزأ عنده خلافاً لهما. 

(والقتل) أي والثاني: القتل الذي يتعلق به وجوبٌ القصاص أو الكفارة, (كما 
تقدم) في كتاب الجنايات. وهو قوله: وكل''' ذلك يوجب حرمانٌ الإرث إلا القتل 

أما القتل الذي يتعلق به وجوبٌ القصاصء فهو القتلّ الذي يكون عمداً 
وذلك بأن يتعمد ضربه بسلاح, أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من 
الخشب أو الحجر. 

وأما القتل الذي يتعلق به وجوب الكفارة» فهو إما شبهُ عمد كن يتعمد ضربّه 
بما لا يُقئل غالباً. 

وإنافيا كأن دمن الر ضيه قأضانت ينانا 


)١(‏ أي القتل العمد وشبه العمد والخطأ أو ما أجري مجراه. 


كتاب الفراتض 2-2 سس حيصت حص م مي طعت . اك 

وإما جار مجرى خطأ كَأَن الْقَلَبَ في النوم على إنسانء فقتله» أو وطئته دابته» 
0 حَجَرٌ من يده عليه» فمات. 

يَحْرُمُ القاتل عن الميراثِ في هذه الصور كلّها إذا لم يكن القتل بحقّ» 

ا 0 

وأما إذا فَعَلّ مُورّنّه قصاصاًء أو حدّأء أو دفعاً عن نفسه. فلا يَحْرُمٌ أصلاً. 

وكذا قتل العادلٍ مُورّئّه الباغي» وفي عكسه خلاف أبي يوسفء أي وفي قتل 
الباغي مورثه العادل» وقال: أنا على حق يحرم القاتل عن الميراث عتده» وعندهما: 
00 

وإذا كان القتل بالتسبب دون المباشرة» كحافر البثرء أو واضع الحجر في غير 
بلكنع ننه دده ماين لكاقلة ور له قفا دن نهدو كما 

وكذا الحالٌ إذا كان القاتل صبيّا أو مجنوناًء فلا حرمانٌ عندنا بالقتل في هذه 
الصور كلها أيضاً. 

فإن قلت: أليس إذا قتل الأب ابه عمداً لم يثبت به قصاصٌء ولا كفارة أيضاً 
مع أنه محروم اتفاقاً؟ 

قلنا: هو موجِبٌ في أصله القصاصٌء إلا أنه سَقَط بقوله يَكِ: «لا يقتل الوالدُ 
بولده» ولا سيد بعبده). 

لا يقال: مُقْتَضَى قوله يل القاتل لا يرث أن يحرم القاتلل مطلقء كما ذهب 
إليه الشافعي؛ فكيف أُخرجَت تلك الصّوّرٌُ كلها؛ لأنا نقول: 


أما إخراج القاتل بححق» فلأنَ الحرما شرع عقويةٌ على القتل | 9 نا 


)١(‏ حال. 
(5) أي الحرام. 


٠ 5‏ 0 جه عمنا دن اخر ا 0 0 0 0 لمح و ب ا ل ل كم الايثار لحل المختار 


وأما إخراج المسببء فلأنه ليس بقاتل حقيقة. ألا يرى أنه لو فعل ذلك”'' في 
كه لم براح بي نوو لقان ل زاغل لزه بعر كان اكه أو ل لوجر انيه 


وأماوجوب الدية على العاقلة» فلصيانة دم المقتول عن الهدر بخلاف المخطى» 
فإنه مباشر للقتل بفعله؛ فيلزمه الكفارةٌ والحرمان. 

ورا وعد عبن حير ابد ون 
إليهما”©: بخلاف 0 فإنه 1 لذلك. 

(واختلافٌ الملتين) أي الدَّينِينَء أي والثالث: اختلافهماء فلا يرث الكافرٌ من 
المسلم؛ ولا المسلم من الكافرء لقوله يَِ: «لا يتوارث أهل ملتين شنَّى)» والقياس 
أن يرث المسلم من الكافر» لقوله يَكةِ: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى)» ومن العلو أن يرث 
المسلم من الكافر» ولا يرث الكافر منه» وإليه ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم”" 

والجواب: أن المذكور في هذا الحديث نفس الإسلام”؟» والعلو بحسبه» حتى 
إن ثبت الإسلامٌ على وجه» ولم يثبت على آخرء فإنه يثبت» ويعلو كالمولود بين 
مسلم وكافرء فإنه يَحكّم بإسلام الولد» أو أن المراد العلو”» بحسب الحجة» أو 
بحسب القهر والغلبة» أي النصرة في العاقبة للمسلمين. 

وأما أن المسلم يرث عندنا”"' من المرتد مع أنه لا يرث من المسلم. فلأن 
)١(‏ أي الحفر أو غيره. 
هه أي إلى الصبي والمجنون. 
69 وهو معاذبن جبل ومعاوية ؛ بن أبي سفيان. 


(0)6:/ الاك 
)003 وعند الشافعي: لاايرث المرتد أحدأء ولايرئه أحده بل ماله في بيت المال. 


ل ا ا ال ل 
إرث المسلم منه مستند''' إلى حال إسلامه» ولذلك قال أبو حنيفة: إنه يرث منه ما 
اكتسبه في زمان إسلامه؛ ويكون ما اكتسبه في زمان ردته فيا للمسلمين. 

والوجه على قولهما: إن الجميع لورئته"': أن المرتد لا يقر على ما اعتقده. 
بل يجبَرٌ على العود إلى الإسلام؛ فيُعتبر حكم الإسلام في حقه؛ لا فيما ينتفع" هو 


به» بل فيما ينتفع به وارثه. 
ثم إن الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن”؟' اختلفت نحلهي”"؛ لأن الكفر ملة 
واحدة. 


وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارئون فيما بينهم» ولا توارث بينهما 
وبين المجوس. واستدل بأنهما قد اتفقا على التوحيد والإقرار بنبوة موسى عليه السلام» 
وإنزال التوراة» فهما على ملة واحدة» بخلاف المجوس حيث ينْكِرُونَ التوحيد» 
ويُثبتون إلهين يَرْدَانَ”' وأَهْرَمَنَ”"» ولا يعترفون بنبي ولا كتاب مُْرّلء فهم أهل 
ملة أخرى 


وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التوارث بين اليهود والنصارى أيضاً” لاختلاف 


)١(‏ متصل. 

اك 

(*) كالأكل والشرب والبيع والشراء وغير ذلك» حتى يجوز له بيع الخمر والخنزير وشرائهما وبيعض 
الأفعال التي نهي عنها شرعاً. 

(4) وصل: 

(5) ونحلته القول أنحله نحلاًء بالفتح؛ إذا أضفتٌ إليه قولا قاله غيره وادٌعَيْئَهِ عليه» كذا في «الصحاح؛. 

(5) أي الله. 

() أي الشيطان. 

(4) أي كما لا توارث بينهما وبين المجوس. 


اليو ل ل سس سسسببببببببببسسبجججبجسسيي الإيثار لخل الممختتار 
اعتقادهم في عيسى عليه السلام والإنجيل» فهما أهل ملتين شتى كالمسلمين مع 
النصارى. بخلاف أهل الأهواء؛ فإنهم معترفون بالأنبياء والكتب» ويختلفون في 
تأويل الكتب والسنة» وذلك لا يوجب اختلاف الملةٍ كذا في اشرح الفرائتض» للسيد 
الشريف. 

9 الدار, وياد الر 3 ان ين ا د عِبْرَةَّلمجرد الاختلافٍ 
0 09 أنه لا بد من اعتباره ب في اختلافها حقيقة» كذا في شرح 
الفرائض» لشهاب الدين. 

مثال اختلافها حكماً كالمستأمن والذمى. أو الحربيتين من دارّين مختلفين. 

أما المثال الأول» فهو ظاهر؛ لأن الحربي إذا دخل في دار الإسلام بأمان» فهو 
والذمي في دار واحدة حقيقة؛ لكنهما في دارين مختلفين حكماً؛ لآن المستامن من 
ل السيه 0 م ال رو 
لورثته الذين في دار الحرب؛ لآن حكم الأمان باق فى ماله لحقه» ومن جملة حقه 
إيصالٌ ماله لورثته» فلا يَصرَفٌ إلى بيت المال» كما يصرف إذا مات الذمي» و01 
وارث له على ما مر. 

وأما المثال الثاني» فهو إن حول على الحربيين في داريهما المختلفتين انَجَهَ 
عليه أنه من قبيل اختلاف الدارين حقيقة”*). 


)١(‏ لاحكما. 
(0) أي ظهر. 

(9) حال. 
(:) لاحكما. 


كامع الفراقضن. معد بيجن بيه لدي 000 لواف 

والجواب: أن الكفرٌ ملةٌ واحدةٌ فالكفار كلهم في دار واحدة حقيقةٌ فالاختلاف 
بين ديارهم إنما هو بِحَسَبٍ الحكم دون الحقيقة» وإن حمل على أن الحربيين من 
دارين مختلفين حقيقة: لكنهما في دار الإسلام بالاستئمان» فهما في دار واحدة حقيقة 
وفي دارين مختلفين حكماً لم يَنَّجِهُ عليه ما ذكِرٌ. 

مر أن الحربيين المذكورَينٍ إن كانا في داريهما كان الاختلاف في 
الدار حقيقياً وحكمياً. وإن كانا في دارنا كان الاختلافٌ حكميً(؛ كنا عل كل 
واحدٍ ل كأنه في داره التي خرج منها إلينا بأمان» فلا يتوارثان في دار الإسلام» 
إلا إذا صارا أهل ذمة. وإن كان الحربيان المستأمنان من دار واحدة يثبت بينهما 
التوارث. ألا يرى أن المستأمنين إن كانوا من دار واحدة قُبِلَ شهادةٌ بَعضِهم على 
بَعض. و إن كانوا من دارين لم يُقبَّل» فكذا التوارث؛ لأن الشهادةً والميراث من باب 
الزالايةه بونذ إن تتقدلف يخوت البجة" ا والملاك الانقطاء التصندة قيما ينين 
كنْ يكون مثلاً أحدٌ الملكين في الهِدِْه وله دار ومنعة والآخر في الترك» وله دار 
وفع أرقو و اقلت العمما دنا بدي عن الت كار رالصن منقها تنا 
الآَحَرِء وإذا ظَهْرَ رجل من عسكر أحدهما برجل آخرٌ من عسكر آخر قَتَلّهء فهاتان 
الداران مختلفان» فينقطع باختلافهما الوراثة؛ لأنها تبني على العصمة والولاية. 

وأما إذا كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدارٌ واحدةٌ والورائةٌ 
ثابتةٌ» وليس اختلاف الدار بماع من الإرث عند الشافعي أصلاً”"» وهو عندنا مانع 
فيما بين الكفار دون المسلمينء لثبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل وإن7؟) 


)١(‏ لا حقيقياً. 

(0) أي العسكر» سموا بذلك لمنعهم استيلاء الأعداء. قدّم المنعة على الملك وإن كان الملك أصلا؛ لأن 
الملك لا يصير ملكا إلا بسبب المنعة. 

(*) أي فيما بين المسلمين ولا فيما بين الكفار. 

(:) وصل. 


ا دياه لمم ا عي ف وميه يم مانت لفان لا الجا 
اختلفت المنعة والملك» وذلك لأن دار الإسلام دار أحكام» فلا يختلف دار فيما بين 
المسلمين باختلاف المنعة والملك؛ لأن حكم الإسلام يجمعهم. 
وأما دار الحربء فهي دار قهر وغلبة» فباختلاف المنعة والملك تَسَبَايْنَ الدارٌ 
فيما بينهم» وبتباينها ينقطع التوارث. وكذا إذا خرجوا إلينا مستأمنين كما مر. 
ولميْتَعرَضٍ المصنف هاهنا لاستيهاه”'' تاريخ الموت» كمافي الغرقى والهدمى 
إن" كان ان" عن الميراث على الأصح لذكره إياه فيهما في وسط الباب©2. 


(0) الاستيهام وقوع الوهم. وهو الغلط والسهو في الحساب. 
(0) وصل. 

(") كما كانت الأربعة المذكورة مانعة. 

(:) أي باب الفرائض. 


كتاتم الفرائض صبصسع ب بيس ب بحة و كميت اين يز ,م فاضي اكيس ممسح ع وه ب وم يي 1 


باب ذوي السهام 


(والسهامٌ) المقدّرة في كتاب الله تعالى ستة: (الشمُنٌ» والسدسٌء وتضعيفهما) 
أي تضعيف الثمن والسدس (مَرَّتَيْنِ)» فتضعيف الثمن ربع» ثم تضعيفه نصف. 
وتضعيف السدس ثلّثء ثم تضعيفه ثلئان. وأصحاب هذه السهام اثنا عشر تفراً: 
أربعة من الرجال» وثمانٍ من النساء. 

أما الثمن» فمستحقه واحدة من النساء. وهى الزوجة. 

وأما السدس» فمستحقه ثمانية: ثلاثة من الرجال» وهم الأب والجد الصحيح؛ 
وهوالذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم والأخ لأم» وخمس من النساء: وهن الأم: 
والجدة الصحيحة» وهى التى لا يدخل فى نسبتها إلى الميت جد فاسدء والاأخت 
لأب.» واللأخت لأمء وبنت الابن. 

وأما الربع» فمستحقه اثنان: أحدهما من الرجال وهو الزوجء والثانية من النساء 
وهي الزوجة. 

وأما النصف. فمستحقه خمسة: أحدها: من الرجال وهو الزوج. وأربع من 
النساء» وهمن البنت» وبست الابن. واللأخت لأس وأم والككيت لآأب. 

وأما الثلث» فمستحقه : ثة: أحدها من الرجال» وهو الأخوة لأم» واثنان من 
النساء» وهما الأم والأخوات لأم. 

وأما الثلثان» فمستحقه أربع من النساءء البنات» وبنات الابن» والأخوات لأب 


وأمء والأخوات لأبس. 


الوح بي يي سس عيش لعز سيد 


(فالشمن للزوجة واحدة كانت أو أكثر مع الولد وولد الابن) أي مع ولد الميت 

1 0 ” .لعي ا - 
وولد ابنه وإن"'' سفل» سواء كان ولدّه من تلك الزوجة أو لا. والولد يشمل الابنَ 
والبنت» لقوله تعالى: قن حكانّ لَحكُم ولد هن شمن مِتَارحك74. 

(والربع لها) أي للزوجة واحدةٌ كانت أو كك (عند عدمهما) أي عنلدك عدم 
ولدا ا وولد ابنه وإن"" سفلء لقوله تعالى: #ولهري اربع مِمَا م إن لم 
7 حُن لخ و90 . 

(وللزوج) الربع (معهما) أى مع ولد الميت» أو ولدالابن ون سفل » سواع 

: و 000 1 3 1 4 ل سه سل وو سل عله 
كان الولد من ذلك الزوج أو لاء لقوله تعالى: #هّإن كان لَهنَّ ولد ملحكم الربع 
2 و ع 

(والنصف للزوج عند عدمهما) أي عند عدم ولد الميت وولدابنه وإن'"' سفل» 
لقوله تعالى: #وَلْحكح يِصَفُ ما مرك أَروجحتْ إن ل يكن هرج و1 904. وقد 
رُوعِيَ بين تَصِيبّي الزوجين أن للذكر منهما ضِعْفَ حَظ الأننى على التقديريه9". 

(وللقك) الضيلية النضقف إن كانت و حدق لقوله تعال 2 وين كات ويد 
فَلّهالِيَصَفٌ #”* '2. 


)١(‏ وصل. 

10 )لسورة اللناة ا 

(9) وصل. 

(؟:) سورة النساء: .١7‏ 

(5) وصل. 

(51) سورة النساء: .١7‏ 

(0) وصل. 

(6) سورة النساء: .١7‏ 

(9) أي تقدير وجود الولد وتقدير عدمه. 
)٠١(‏ سورة النساء: .١١‏ 


ا 1 ين 

(ولبنت الابن) النصف إن كانت واحدةٌ (عند عدمها) أي عند عدم البنت الصلبية» 
وإنما اشترط عدم الصلبيات؛ لأن النّصّ وَرَدَ فيها صريحاًء فإذا عَدِمْنَ قامت بناتت 
الابنٍ مقامهن. 

(وللأخت لأبوين) النصف إن كانت واحديٌ لقوله تعالى: #وَلَدُه لخت مِلَهَا 
صف ما مارك 4» والمراد الأخحت لأب وأم أو لأب؛ لأن الأختّ لأم قد عم حالها في 
قوله تعالى: #وَإ كارب رَجلٌ يورت كَل "أو امرأء وَلَهُء اع أو لمت 04" الآية. 

(وللأخت لآس) النصف إن كانت واحدةً (عند عدمها) أى عند عدم اللأخت 

: : و يِ ( 

لأبوين. وإنما اشترط عدمها؛ لأن الأختّ لأب مع الأخت لأب وأم في الميراث» 
كبنت الابن مع البنت الصلبية فيه. 

(والسدسٌ للأب والجدٌ) الصحيح عند عدم الأب؛ لأنه كالأب في جميع 
أحكام الميراث إلا في أربع مسائل: 

الأولى: أن أم الأب لاترث معه وترث مع المجد!؟؟. 

والثانية: أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فللأم ثُلْتُ ما بقى بعد نصيب 
أحد الزوجين. ولو كان مكان الأب جدء فللام ثُلْثُْ جميع المال إلا عند أبي يوسف. 
فإن الها قلف الباق ”8 مض 


. ١9/5 سورة النساء:‎ )١( 

606 واختلف أهل اللغة إن الكلالة اسم للميت أو للورثة» فقال أبو عبيدة: هو اسم لميت ليس له ولد ولا 
والدء وهو اخختيار أهل البصرة. وقال أهل الكوفة والمدينة: هو اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا والد. 

8 الشيوزة النما ال 

(:) بالاتفاق. 

(2) عندة. 


)03 أي كالأب. 


نسم نمو و لتسسيس تت سجي وين تسج ردي مدي بي ١‏ تا دوا البقم 

والثالثة: أن بني الأَعيان7) والعلات كلهم يُسقطون مع الأب إجماعاء ولا 
يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة. 

والرابعة: أن أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف, وليس 
للجد ذلك. بل الولاء كله للابن. ولا فرق بينهما”'" عند سائر الأئمة؛ إذ لا يأخذان 
شيئاً من الولاء. وإنما اشترط عدم الأب؛ لأن الأب أصل في قرابة الجد إلى الميت. 

(مع الولد وولد الابن) وإن<" سفل لقوله تعالى: #وَلِأَبَوَبَهِ لِكل وحِر مهما 
سدس ًا ترك إن كن ل وَل 40 وهذا تنصيص” على أن فرض الأب مع الولد 
هو السدسء لكن اسم الولد يتناول الابنَ والبنتَ» فإن كان مع الأب ابن» فله 
فرضه؛ وهو السدسء والباقي للابن» لقوله وَل «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته 
فلأولى”' رجل ذكر)؛ وأولى الرجال من العصبات هو الابن. 

وقيل: وصف الرجل بالذكورة تنبيه على سبب استحقاقه بهاء فإنها سبب 
العصوبة» وإن كانت مع الأب بنثٌ فله السدسٌُء وللبنتِ النصف بالفرضء وما بقي 
فللأب؛ لأنه”"" أولى رجل من العصبات عند عدم الابن وأبيه وإن”" سفل. 


)١(‏ بنو الأعيان الأخوة والأخوات لآب وأم. وبنوالعلات الأخوة والأخوات لأب. وبنو الأخياف الأخوة 
والأخوات لأم. 

(0) أي بين الأب والجد. 

(7) وصل. 

(4).سووة النساء11: 

(5) أي تصريح. 

)03 أىْ فللأقرب. 

(0) أي الأب. 

(8) وصل. 

(9) وصل. 


كتاب الفرائض للب 22 ال حار اليد د حي 4 ل ا 0 22593 1 رن ل ١‏ 
قوله تعالى: لوَلِأَبويْهِ لكل وار مهم 07 ِمَائر نكن لول 274 ولفظ الولد 
يتناول الذكرٌ والأنثى» ولا قرينة تخَصّصّه بأحدهما. 

أطابو لان لدو تؤلان لقن الو نان سنارول وله الا 1 

وللإجماع على أنه يقوم مقامَ ولد الصلب في توريث الأمٌ. 

(ومع اثنين) أي وللأم السدس مع اثنين فصاعدا (من الإخوة والأخوات) من 
أي جهة كاناء يعني سواء كانا لأب وأمء أو لأب». أو لذمء لقوله تعالى: فإ كن لمم 
له لدم 10 راف اياون ديدي ارقي اسار 
واختلاطهماء وحسّب جهتهما كأخوين لأب وأ وأخوين لأبء وأخوين لم 
وأحتين لآب وأمء وأختين لأب. وأختين لأمء وأخ وأخت لأب وأمء وأخ وأخت 
لأب» وأخ وأخحت لأم» وأخ لأب وأم مع الأخ لأب, وأخ لأب وأم مع الأخ لأم؛ وأخ 
لاب وأم مع الاخت لابء واخ لآب واآم مع الآخت لام واخت لآب وأم مع الأخ 

(وللحدة) الصحيحة لآم كانت كأم الأمء أو لأس كأم الآب. 

(أو الجداتِ) معنى للجدة واحدة كانت أو أكثر السدس إذا كُرنّ صحيحات 
كالمذكورتين» فإن الفاسدات من ذوي الأرحام» كما سيأتي» متساوياتٍ فى الدرجة؛ 

ءِ ىمر امه ف ع لومس ١ ١ ٠‏ 

لأن القربى تحجب البَعدّى”؟' كهذه الصورة: 
2230 سورة النساء: .١١‏ 
(؟) أي كما يتناول الولد الصلبي. 
)سويز اميا 
() فيكون السدس للقربى. 


احا كك ل ل 2 010 الإيثار لحل المختار 


أما اإغطاء شري ل 
شُعْبَةَ وقييصة بن ذؤيْبٍ من أنه يل أغطاها السدسٌ. 

وأما التشريكٌ بينهن إذا كن متساويات. فلم رُوِيَ أن أم الأ جاءت إلى الصديق 
رضي الله عنه» وقالت: أَعْطِنِي ميراتٌ ولد ابنتي» فقال: اصبري حتى أُشاورٌ أصحابي» 
فإني لم أَجِدْ لك في كتاب الله تعالى نضأ ولم أُسمّع فيك من رسول الله يك شيئاًء 
ثم جمعهم؛ وسألهم» فشَهدَ المغيرة بإعطاء السدسء فقال: هل معك أحدء فشهد به 
أيضاً محمدٌ بن مَسْلَمَة فأعطاها ذلك» ثم جاءت أَمٌ الأب إليه» وطلبت الميراتٌ» 
فاك أرع 1" أن لانلك لنب كما زهي لمن اتتردف كوا 10 ذهها شه 

(ولبنت الابن) السدسٌ (مع البنت) الواحدة الصّلْيةِ تَكْمِلَة للثلثين؛ لأن 
حق البنات الثلثانٍء وقد أَحَدَّتِ الصلبية الواحدةٌ النصف» لقوة القرابة» فبقي سدسٌ 
من حق البنات» فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة» وما بقي من التركة 
فلأولّى”'' عصبة. 

(وللأختٍ من الأب) السدس واحدة كانت»ء أو أكثرٌ (مع الأخت) الواحدة 
(من الأبوين) تَكْمِلّة للثلثين» فإن حق الأخوات الثلثان» وقد أخذت الأخت لأب. 
وأم النصف, فبقي منه السدسٌ. فيَعْطى للأخوات لأب. حتى يَكْمُلَ حق الأخوات. 

ولواب مووا م السلاس »القواله تعالى :و إن كار ل ورك 00 


010 أي أظن. 


كُتَانت ال رائض ا ا لع ل ا ل ا ا ا ا لي 5 ١ ١ ٠,‏ 
ان اسه ل 0 د فير ينك ألشة ال لد . والمراد أولاد 
الأم إجماعاء يدل عليه قر]ء:90) أبي : : (وله خخ أو أخت من الأم). 


الإسره 


(والثلث: : لاثنين فصاعداً من ولد الأم) لقوله تعالى : #كإن كانوا أكثر 
من ذَلِكَفَهُمْ سرك فى ألتّنْثِ 2*4 ذكورهم وإنائهم في القسمة» والاستحقاق 
سواء. وإنما ذكر القسمة والاستحقاق جميعاً؛ لأنه يوجد موضع يكون فيه مساوياً في 
لين ولا يكون مساوياً في الاستحقاق كما إذا مات وترك جد وأخاً لأب وأم 
وأعا لأب. فإن للجد ثلث المالء وثلثه للآخ لأب وأمء والثلث الآخر للأخ لأب. 
فإذا أخذ الجد نصيبّه يأخذ الأخ لأب وأم ما في يد الأخ لأب؛ لأن الأخ لآب وآم 
يحجب الأخ لأب. 

فعلم بهذا أن المساواة في القسمة لا يوجب المساواةً في الاستحقاق» فدخل 
الأخ لأب في الميراث إضراراً للجد. ويوجد موضع يكون فيه مساوياً في الاستحقاق 
ولا يكون مساوياً في القسمة كما إذا مات وترك بنتأ وأختا لأب وأمء فإن الأخت 
لأب وأم مع البنت تستحق نصف المالء فإذا اجتمع الأخ والأخت لأب وأم يُقسم 
المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فعلم بهذا أن المساواة في الاستحقاق لا يوجب المساواة في القسمة معاًء أما 
استواؤهم في القسمة؛ فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل ما يأخذه الذكر كمادلٌ عليه جَعْلهِم 
شركاءً في الدلْثِ فإن المتبادر من الشركة هو الشركة في الاستواء. 
)١(‏ خبر كان. أي إن كان رجل موروث منه كلالة. 
(؟) أي للرجلء واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. 
اتمميرة الا 


(:) وقراءته كروايته عن النبي عتة. 


1# ادس مده سمشو ونه قسا ح مفم وحصي ١‏ مدديه وحوح الا نان انها الجخداز 

وأما في الاستحقاق» فلأن الواحدَّ منهم مذكراً كان أوقوقا مسكن الع 
وَإِذَا تعدّدوا ذكوراً وإنائآء أو مختلطين استبحقوا القلث: 

امرأة7) ماتت» وتركت م وأماء وأخوين لأب وأم وأخوين لآم للزوج 
النصف. وللأم السدسء والثلث الباقي للأخوين لأم؛ ولاشيء للأخوين لآب وأم. 

وقال الشافعي: الثلث الباقي بين الإخوة لأب وأمء وبين الإخوة لأم بالسوية. 

له: أن قرابة الأب إن كان لا يزيدهما خيراء فلا يزيدهما شرًا. 

ولنا: قوله جَكِةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت فلأولى27 رجل ذكراء 
وقوم الأب عصبة يستحق الباقي بعد الفرائضء فلم يبق هنا بعدها شيء» كذا في 
«الكافي م شرح المنظومة). 

(وللآم) ثلث الكل (عند عدم مَن لها معه السدس) أي عند عدم الولد» وولد 
دن ران" جحل وعم الا اجومن الاسوه والأخوات فصاعداً لقوله تعالى: ادن 
َم يكن لَه واد ووَركَه واه أيه شتإ نكن لَه إِحَوَةٌ ميد ألمُدْش 2474 هذا إذا لم 
يكن مع الأبوين أحد الزوجين. 

(ويفرض لها) أي للأم (ثُلْثْ الباقي بعد فرضص) أحدٍ (الزوجين)؛ وذلك في 
صورتين (في زوجةٍ وأبوين*» وزوج وأبوين2)؛ لأن معنى قوله تعالى: إفَإن لَمَ 
(6) :وهل المسالة يسو سجمارية. 


(0) أقرب. 

() وصل. 

(5:) سورة النساء: .١١‏ 

() ففي هذه المسألة الربع وثلث ما يبقى وما بقي فأقل مخرجها أربعة وربعها واحد للزوجة وثلث ما يبقى 
واحد للأم وما بقي بعد الفرض اثنان فللاأب. 

)02 وفي هذه المسألة النصف وثلث ما يبقى وما بقي فأقل مخرجها ستة نصفها ثلاثة للزوج وثلث الباقي 
واحد للأم وما بقي بعد الفرض اثنان فللأب. 


كنات الغر ائنضص جد جح يوا جب وس دل مسجسين الود نم ف ال ورت ابم ا ا 14م 


يك لد واد ووركةد واه مَِذبَو التي 74 هو أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان جميعَ 


المال أو بعضّهء وذلك لأنه لو أريد ُلْتْ الأصل ]كم في البيان» فإن لم يكن له 
ولد فلامه اومس د ون #كاقك اع فليا الصف بعد 


مر 


قوله: نطق نت مهن ثنامَائرََ 274 فيلزم أن يكون قوله: درن 
نواه 274 خعالياً عن الفائدة. 

فإن قيل: تَحمله على أن الوراثة لهما”؟؟ فقط؟ 

قلنا: ليس في العبارة دلالة على حَصَرٍ الإرث فيهما””*'» وإن سلم.ء فلا دلالة في 
الآية حينئذ على صورة النزاع”' أصلا لا نفياً ولا إثباتء فيرجع فيها إلى أن الأبوين 
في الأصول كالابن والبنت في الفروع؛ لأن النسب في وراثة الذكر والأنثى واحده 
وكل منهما يتصل بالميت بلا واسطة» فيجعل ما بقي من فرض أحدٍ الزوجين بينهما 
أثلاثاء كما فى حق الابن والبنت» وكما فى حق الأبوين إذا انفرد بالإرث» فلا يزيد 
نصيب الأمٌّ على نصف نصيب الأب. 

(والثلثان للبنتين فصاعداً) والمنصوصٌ عليه فى القرآن صريح”" أن البنات إذا 
كن نساءً فوق اثنتين فلهن الثلثان. وأما الاثنان» فحكمهما عند ابن عباس رضى الله 
عنهما حكم الواحدة» وهو ظاهر؛ لأن ميراث الواحدة منصوص عليه وميراث الثلاث 
)١(‏ سورة النساء: .١١‏ 
(19)"ننوزة الساءة 1١‏ 
فر سورة النساء: .١١‏ 


(5) لأن في صورة النزاع كان وارثا غيرهماء وهو الزوج والزوجة. 


و و 2 4 0 


(0) وهو قوله تعالى: #فَإِن كن سا ْفَوَقَ أَتْنتَيْنِ فلَهِنَ تُلْمَا مَائْرَكَ # [النساء: .]١١‏ 


ب ل ا م ا ب نيا ساي الايثار لحل المختار 
منصوص عليه فاعتبارهما بالواحدة أولى من اعتبارهما بالثللاث؟ لذن في اعتبارهما 
بالثلاث إبطالٌ شرطٍ منصوص عليه والقياسٌ لإبطال النّصّ باطل. 

وعند سائر الصحابة رضي الله عنهم حكمهما حكم الجماعة. 

وعلل قولهم بوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه قال الله تعالى: للد م مِثْلْحَظ الْدَدمَيَينِ 2304» وأدنى مراتب الاختلاط 
ابن وبنت» فللابن حينئذ الثلثان بالاتفاق”'2) فعرفٌ بهذه الإشارة أن البنتين لهما 
الثلثان في الجملة» وليس ذلك إلا فى حال انفرادهما عن الابن» فلا حاجة إلى بيان 
حالهماء بل إلى بيانٍ حال ما فوقهماء فلذلك قيل: #هَإن كن فسَوَفَوْقٌ أَتْنتَين 04 
أي فإن كن جماعات بالغاتٍ ما بلغن من العدد» فلهن ما للاثنتين» أعنى الثلثين لا 
يتجاورنه. 

الثاني: أن البنتين أَمَسٌ 7 رحماً من الأختين اللتين تُحْررَّانِ الثلثين» فهما أولى 
بذلك الإحراز. 

الثالث: أن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب لها الثلث, فبالأولى أن يجب لها 
ذلك إذا كانت مع أختٍ أخرى. وكذلك للبنت الأخرى يجب مع أختها مثل ما كان 
يجب لها لو انفردت مع أخيهاء فوجب لهم الثلثان. 


وو لا 
(؟) وللبنت الثلث. 

(9) سورة النساء: .١١‏ 

(4) أي أشد تعلقاً من جهة الرحم وأقرب قرابة. 


(9) اق للشين: 


و ف طحت رار اا ا ١‏ م اي 0 


جر للم هه برل 5 2 


الأخت من الأبوين. وقد مرعلة اشتراط عدمهاء لقوله تعالى: #فَإن كانسَا أَتْنَتَينِ فلهما 
لدان 7 2» والمراد الأخواتٌ لأب وأم أو لأب؛ لأن الأخوات لأم قد علم حالها في 
آية الموارر مار وإذا استحقت الاثنتان الثلثين كان استحقاقٌ ما فوقهما له 
أظهرٌَء وقد يقال: م صُرّحَ في الأخوات بالاثنتين» وفي البنات بما فوقهما لِيَعْلَمَ من 
حال الاتعتيع كن اعدو رمن عيا ل البنارق كا ل لاخر اها طرق اراد لوه 


(1) سو التشاء: ١/5‏ 


ل ع عار عر سر الور سي مر جر تيع 


.]17 كما فى قوله تعالى: #وَإِنْكابَ ربل يورت كلل © [النساء:‎ )١( 


باب العصبات 


0# 
030 


العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه سمي القَلَنْسُوَةَ عصبة لإحاطتها 
خول الرأمن.:العضنبات السينة قلكة: 

اد قض 1 ققمة: 

5- وعصبة بغيره. 

"- وعصبة مع غيره. 

(التعفية ينفنينه كل 45) اهتين الذكوزة؛ لأن الأنى الاانكون عع هال 
بغيرهاء أو مع غيرها. ا 

(لا تَدخلٌ في سبته إلى الميت أنثى) فإن مَن دخلت الأنثى في نسبته إليه لم 
يكن عصبة كأولاد الأم» فإنها من ذوات الفروض» وكأب الأم وابن البنت» فإنهما 
من ذوي الأرحام. 

فإن قلت: الأخ لآب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إليه(١)؟‏ 

قلنا: قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة. فإنها إذا انفردت كَمَت فى إثبات 
العصوبة» بخلاف قرابة الأم؛ فإنها لا تصلح بانفرادها علد لإثباتهاء فهي مُلْمَاةٌ في 
استحقاق العُصوبة: لكنًا جَعَلْناها بمنزلة وصفب زائد فرجّحتا بها الأ لأب أ 
على الأخ لأب. 


)١(‏ ميت. 


05 جد جا لج جد وود ا روي ييه وهو به جبحييحه ]ناراك , الديهان 

(وهم) أي العصبات بأنفسهم أويعة أفتات: 

الأول: (جرؤه) أي جزء الميت أي البنون: (وهم أقرب العصبات. ثم بنوهم) 
إن" شقلوا: 

رثم) الثاني: وهو (أصله) أي أصل الميتك» (وهو الأب ومع البحت هو) 5 
الآب (عصبة» وذو سهم) وسهمه السدسٌء وقد مر بيانه. 

(والجد الصحيحٌ كالأب) عند عدمه (وهو) أي الجدٌ الصحيحٌ (مَن لاتدخلٌ 
في نسبته إلى الميت أنثى) فإذا دخلت يكون السجدّ فاسداًء ويكون من ذوي الأرحاء 
كأب الأم؛ وكأب أم الآب. فإنهما فاسدان لتوسط الأنثى. ومن علا من الأجداد إذا 
تعدّدوا يقدَّم منهم من كان أقربٌ درجة. 

وإنما قدّم البنون على الأب؛ لأنهم فروعٌ الميت» والآبَ أصله» واتصالُ الفرع 
باه اه من اتصال الأصل بفرعه. الاأيوى انلقن كع اف انعويضير كور 
بذكره دون العكس”"» فإن البناءَ والأشجارٌ يدخل في بيع الأرضء ولا تدخل هي 
في بيعهماء وظهورٌ اتصالهم يدل على أنهه”" أقَرّبٌ إلى الميت في الدرجة حُكماً 
وإن ”9 لم يكن ذلك حقيقة جقةة الأ الاتفيا لبن اساسا بعد واسظة: 


ولتم ووالكوواد اران امو حي معانو يو" لسر 
تومل 
(؟) أي لا يصير الأصل مذكوراً بذكر فرعه. 
(5) فروع. 
اسوسل. 
(5) وصل. 
(5) أ كاليتم. 


المقدّمةٌ على الأو وكوث الاب ب درجةً من الجد ظاهر كظهوره فيما بين 
الأمق وائن الاين: 

ثم الثالث: وهو (جزء أبيه) أي الإخوة 
جزء الميت مقدَّم على أصله؟ 

قلنا: لا كذلك» بل جزء الأب مؤخر عن أصله؛ لأن اسم الأب قد يطلق على 
أهل الآبء فيقال للجد: أن. ألا يرى أنه يرث بالأبوة» فيقوم مقامه. والأب مقدم 
على جزتئه. فكذا مَّن يقوم مقامه. 

(ثم بنوهم) وإن'١2‏ سفلوا. تأخيرٌ الإخوة عن الجد وإن”" علا قولٌ أبي حنيفة» 
خلافاً لهماء كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

وإنما أطلق الحكم هاهنا بلا تنبيه على الخلاف؛ لأنه المختار للفتوى, كذا فى 
«اشرح الفرائض» للسيد الشريف. وتأخيرٌ بني الإخوة عنهم لقرب درجتهم. 

(ثم) الرابع: وهو (جزء نجلو) أي الأعمام ثم بنوهم) وإن0») علو تعره 
الأعمام عن الإخوة؛ وتأخير بنيهم عنهم لبعد الدرجة”؛». فظهر أن أسبابٌ العصوبة 
ننفسه أنواع أربعة: البنوة بغير واسطة. أو بواسطة. والأبوة كذلك» وَالأَخرَةٌ 
وفرعها'*'» والعمومة وفرعهاء والترتيب ما عرفتّه. 
)١(‏ وصل. 


فيه وصل. 
(9) وصل. 


(5) وإنما عدل عن الطريق الأول؛ لأن الأصل لا يتيسر فيه فتأمل. 


يسيس ديت ل ييه عسييعب لاوس الت 

(ومن كان منهم) أي من العصبات (لأبوين أولى ممن كان لأب) مع تساويهما 
في الدرجة ذكراً كان ذو القرابتين أو أنثى. لقوله كَلِيِ: «إن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العللات», أي بنوا الأعيان أولئ بالميراث من بني العلاات. 

والمقصود من ذكر الأم هاهنا إظهارٌ ما يُترجّح به بنو الأعيان على بني العلات 
كالأخ لأب وأم, فإنه مقدّم على الأ لأبء أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبةٌ مع 
البنات» فإنها أيضاً”' أولى من الأخ لأب, وإن لم تصر عصبةً» بل كانت ذاتَ فرض؛ 
فلها فرضهاء والباقي للأخ لأب. 

فإن قلت: ذكر في الحديث بلفظ «بني»» فيتناول الذكر دون الأنثى؟ 

قلنا: لا كذلكء» بل يتناول الأنثى كما يتناول الذكرء قال الله تعالى في آي من 
القرآن: # يَنِبَءَادَمَ (", والخطابٌ كما يتناول الرجالٌ يتناول النساءً» وكابن الأخ 
لأب وأم. فإنه أولى من ابن الأخ لأب؛ لأنهما متساويان في الدرجة مع كون الأول 
ذا قرابتين. وكذلك الحكمٌ في أعمام الميت, ثم في أعمام أبيه» ثم في أعمام عل 
يعني يُعتبر بين هؤلاء الأأصنافٍ من الأعمام قَربٌُ الدرجة أُوَّلأَ وقوَّةٌ القرابة ثانياًء 
فعم الميت مقدَّم على عم أبيه» وهو مقدَّم على عم جده؛ وذلك لقّرب الدرجة» وفي 
كل واحد من هذه الأصناف يقدّم ذو القرابتين على ذي قرابة واحدة مع التساوي في 
الدرجة» فعم الميت لأبء وأم أولى من عمه لأب. 

وكذا الحال في عم أبيه وعم جده؛ وهكذا الحكم في فروع هذه الأصناف 
يُعتبر أوَّلاَقُربُ الدرجة» وثانياً قوة القرابة» فإن ابنَ عم الميت يقدَّم على ابن ابن عمه: 
وابنَ عم الميت لأب وأم مقدَّم على ابن عمه لأب. 


)١(‏ أي كالأخ لأب وأم. 
0,0 سورة الأعراف: "١0717075‏ 6" وسورة يس: ل 


ار مسي سواسسكن الم ١‏ ب اليم ويم مي يي ها 


(والعصية بغيره) أربع من النسوة الاي الابن و بنات الابن مع ابن الابن» 
والأخوات لأبو ين مع أخيهن. أو ) الأخو ات (لأب مع أخيهن). فهؤ لاء اددع يصرن 
عصبة بإخوتهن» ويدل على صيرورة الأوليين عصبةٌ قوله تعالى: ا نوكيه 17لمه 
ولد حك ِذَو ِل حي لطي 74 

وعلى ضبيروزة الأخريين عضيبة قولة قغالى :10 وإ ن كاتا حوره را وض يدم 


عراس مع سمس 


ِل حَظِ الْأَنشِينٍ 4"» ومن لا فرضٌ لها من الإناث» وأخوها”؟) عصبة لا تصير عصبة 
بأخيهاء كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لآأب. وكابن الأخ لآب وأمء أو لأب وبنيه 
كان المال كله للعم دون العمة» وابن الأخ دون بنيه. وكذا الحال في ابن العم مع بنت 
العم إذا كانا لأب وأم أو لآب؛ لأن النصّ الواردَ في صيرورة الإناث بالذكور عصبة 
إنما هو في موضعين: البنات بالبنين» والأخوات بالإخوة كما عرفت آنفاء والإناث 
في كل منهما ذوات فروضء فمن لا فرص له من الإناث لا يتناوله النص. 
(والعصبة مع غيره الأخواثٌ) لأب وأم أو لأب (مع البنات) سواء كُنَّ لبيك 
أو بناتٍ ابن واحدة كانت أو أكثرٌ لقوله يَيِ: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». 
والمرادهة اللحيعين شاهنا الخدم © واحدا كان أو متعددا. 
والفرق بين هاتين العصبتين غير خفي؛ لأن الباء في ابغيره» للإلصاق» والإلصاقٌ 
لاي يتحقق إلا عند مشاركة الملضّق والملصّتٍ به في متعلّق الإلصاق» وهو العصوبة. 
ولفظ مع موضوع لإفادة المقارّنة. لسكا لا َقَضِي أن يتحقق بين 
الشيئين بالاشتراك في متعلقها'''» وهو العصوبة. 
)١(‏ أى يامركم: 
(؟) سورة النساء: .١١‏ 
(””) سورة النساء: ١9/5‏ . 
(5) حال. 
(5) لانتغاء العهد. 
(7) نحو أكلت الطعامٌ مع الأمير أي مقارناً بالأميرء ولا يجوز أن يكون الطعام والأمير مشاركين في الأكل. 


أ لم حل د ل ا امف مووي ىسيع دار ا ر لحل ١‏ 

(وعصبة ولد الزناء وولدٍ الملاعنة: مولى أمّهما)؛ ا 
ع مر ع 2 5 ع 5 53 3 عع 
الحق وَلد الملاعنة بأمه» فصار كشخص لا قرابة له من جهة الابء فترثه قرابة أمه 
ويرثهم. فلو مات ولد ابن الملاعنةٍ وَرِنّه قوم أبيه وهم الإخوة» ولا يرثه قوم جده. 
وهم الأعمام وأولادهم. وبهذا 4 0 مسائله.» وهكذا ولد الزناء إلا أنهما 
يُفترقان في مسألة واحدة» وهو أن ولد الزنا يرث من تَوْأَمِهِ ميراث أخ لأم وولد 
الملاعنة يرث التوآمَ ميراث أخ لأب وأم؛ كذا في «الاختبار». 

(وَالمعيلٌ:غفية ننس وهو آخرٌ العصبات) وإنما قال اح ] لفتضينانك يها 
على أن الأولى بالميراث؛ هو العصبة النسبية عند اجتماعها مع العصبة السببية. 

لؤالم تكن القصية النثية يعي أكدة العفنبات السيبية والقغيية السيبية كل 
ذكر أو أنثى تصير عصبة بسبب الإعتاق» وهو مولى العتاقة 

راف ا نيم اك امع روزي اونا ولتي لاني 
النسبية» فيكون عصباثه النسبيةٌ فقوم فل عصان السببية» أعني معيّقٌ المعتق. 
و العواة عضو ته :بسي اروااعو ضفي ينه نقد لمن ابس ند 

والترتيبٌ بين هؤلاء العصبات ما مرء فيكون ابنْ المعّق أولى عصباته؛ ثم ابن 
ابه وإن') سفل» ثم أبوه» ثم جده وإن”" علا إلى آخر”" ما فصل هناك. وإنما صار 
مولى العتاقة أو عصبته عصبة للمعئّق, لقوله يَكِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» 
يعنى وصلة كوصلة النسب. 

ووجه التشبيه بينهما هو أن الحرية حياةً للإنسان؛ إذ بها يبت له صفةٌ المالكية 


توفي 
(؟) وصل. 
(") تتمة ثم أخوه لأب وأم ثم لأب ثم عمه لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم وإن نزل. 


"و عب اشوائض حجدهمع ش ات 2 بون 
التي امتاز بها عن سائر ما عدّاه من الحيواناتٍ والجماداتء والرّقِيةَ تَلّف0) وهلاك, 
فالمعتتق سبب لوحياء المعتق» كما أن الأب سبب لإيجاد الولد» فكما أن الولدٌ يصير 
منسوباً إلى أبيه بالنسب. وإلى أقربائه بتبعيته» كذلك المعيُّ يصير منسوباً إلى معتقه 
بالوّلاء» وإلى عصبته بالتبعية» فكما يثبت الإرث بالنسب كذلك يثبت بالوّلاء» لكن 
لو بقي من ورثة المعتِقٍ نسَاء لا يكون الوَّلاءٌ لهن سواء كانت من العصبة بغيره أو مع 
غيره» لقوله :اليس للنساء من الوّلاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقنء أو كاتبن أو 
كاتب من كاتبن» أو دبّرن أو دَبَّرَ مَن بترن أو جر وَلأَء معتقهن, أو معتق معتقهن». 
معناه: ليس للنساء شيء من الوّلاء إلا وَلآء ما أعتقنه. أو ولاء ما أعتقه مَن أعتقنه» أو 
وَلَآءَ ما كاتبنه أو وَلَآءَ ما كاتبه مَنَ كاتبنه أو وَّلاءَ ما بّرنه أو ولاء ما دبّره مَن ديرته. 

فكلمة ١ما»‏ المذكورة والمقدرة”"' عبارة عن مرقوق لا يتعلق به الإعتاق» فإنه 
بمنزلة سائر ما يتملك مما لاعَقِلَ له» كما في قوله تعالى: لأَوْمَاملَكتَ يميم 4 
وكلمة "من" عبارة عمن صار حرا مالكاً يستحق أن يُعبَّرَ عنه بلفظ العُقلاء. 


وقوله: «(أو جَر) يحتاج إلى أن يتدوم أن اس صر ثز رالا بالمهدن: 5 
1 ْ 0 و ع 2 ااي 4 
ليس لهن شيء من الولاء إلا وَلاءَ ما ذكر أو أن جَرَّ وَلاءَ معتقهن. 


والحاصل: أن ليس لهن شيء من الولاء إلا و لاء معتقهنء أو ولاء معتق معتقهن 
إلى آخره” 2 أو الولاء الذي هو مجرور معتقهن أو مجرور معتق معتقهن. فولاء 
(؟) يعني كلمة «ما» تستعمل في الجمادات, وكلمة امّن» تستعمل في العقلاء» وهاهنا المعتق من جنس 
العقلاء» فكيف يجوز الاستعمال فيه بكلمة (ما)؟ فيل في جوابه: كلمة ما" المذكورة إلى آخره. 
فيه سورة المؤمنون: ". 
(؟) تتمته: أو ولاء مكاتبهن أو مكاتب مكاتبهن أو ولاء مدبرهن أو مدبر مدبرهن أو الولاء الذي هو 
مجرور معه معتقهن ومجرور معتق معتقهن. 


و#انقاب رب ص ييا ١‏ جد جما بيو حده ض مضه د اديوه لأا لكا الود 
معتقهيق وامكاقهن ظاهر: وو لا ةمق تعتقهن فيدا إذا أعقت امرأة غبداء فاشترى 
ذلك العبد المعبّق عبداً آخرء وأعتقه ثم مات المعبّق الثاني وليس له عصبة نسبية 
وقد مات قبله للعتق الأول وعصبته فميراثه لتلك المرأةٍ بالعصوبة من جهة الوّلاء. 
وكذلك الحكم في مكاتب مكاتبها. 

وصورة ولاء مدبرهن: إن دبّرت امرأةٌ عبداً» ثم ارتدت. ولحقت بدار الحرب» 
وحكم القاضي بحرية عبدها المدبر» ثم أسلمت» ورجعت إلى دار الإسلام؛ ثم 
مات المدبرٌء ولم يخلف عصبة نسبية» فهذه المرأة عصبته. وحكم مدبر هذا المدبر 
كذلكء أي إذا حكم القاضي بعتق مدبرها بسبب لحاقهاء فاشترى عبداً ودبره» ثم 
مات» ورجعت المرأة تائبة إلى دار الإسلام, إما قبل موت مدبرها أو بعده؛ ثم مات 
المدبر الثاني» ولم يخلف عصبة نسبية» فولاؤه لهذه المرأة. 


وصورة جر معتقهن الولاء: أن عبد امرأة تزوج بإذنها جارية قد أعتقها غيرٌهاء 
وَلِدَ بينهما ولد. وهو حر تبعاً لأمه. فإن الولد يتبع أمه في الرّقيةَ والحرية» وولاؤه 
لمولى أمه» فإذا أعتقت تلك المرأة عبدّها جَرَّ ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى 
نفسه. ثم إلى مولاته!! حتى إذا مات المعتق» ثم مات ولده. وساف سسققة امو" 
فولاؤه لها. 

وصورة جر معتق معتقهن الولاء: أن امرا 
عبدأء وزرّجه بمعتقة غيره. فوَلِدَ بينهما ولد وهو حرء وولاؤه لمولى أمه. فإذا أعتق 
ذلك العبدٌ المعبّق عبده جر يإعتاقه ولاء ولد معتقه إلى نفسه. ثم إلى مولاته. 


هَ أعتقت عبد فاشترى العبد المعتق 


)١(‏ أي إلى تلك المرأة. 
(0) أي المرأة التى أعتقت أباه. 


كثات العراتض عع حي يه ب اكت حت وان ب وير خا ع ١‏ ا الم ا لوا 


باب الحجب 


وهو في اللغة: المنع» ومنه: الحجاب لِمّا يُسْثَرٌ به الشيء» ويمنع من النظر 


ح: 


وفي اصطلاح أهل هذا العلم: منع شخص معين عن ميرائه» إما كله أو بعضه 
بوجود شخص آخر. 

الحجب على نوعين: 

أحدهما: حجب نقصان» وهو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل» وذلك لخمسة 
نفر من الورثة: للزوجينء والأم» وبنت الابن» والأخت لأب. 

فالزوج يحجب من النصف إلى الربع» والزوجة"١'‏ من الربع إلى الثمن بوجود 


الولد أو ولد الابن. 
والأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد, أو ولد الابنء أو اثنين من الإخوة 
والأخوات. 


وثانيهما: حج ب حرمان» وهو أن تُحجب عن الميراث بالمرة''2» فيصير محروماً 


(5) أي بالكلية. 


اي ل م 00 2-00 لل الإيثار لحل المختار 


بالكلية» والورثة في حكم حجب الحرمان فريقان: فريق لا يحجبون بحال”'' البتة 
وإن”" كان البعض منهم يحجب حجب النقصانء والحكم كما يمكن أن يكون 
إيجابياً يمكن أن يكون سلبَاً فيصدق الحكم على أحد الفريقين بأنهم ليسوا محجوبين 
حجب حرمان. وهذا الحكم حكم من أحكام حجب الحرمان» وبينهم المصنف 
بقوله: (وستةٌ لا يحرمون أصلاً) أي لا بذي سهم ولا بعصبية» ثلاثة من الرجال: 
(الأبُء والابنٌ» والزوجٌ). وثلاث من النساء: (الأمُ والببثُ» والزوجة). 


فإن قلت: قد يحجب هذا الفريق بالقتل والردة والرقية» فلا يصح أنهم لا 
يحرمون أصلا؟ 

قلنا: الكلامُ في الورئة» وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة. 

وفريق يرئثون بحال» ويحجبون حجب الحرمان في حال أخرىء» وهم غير 
هؤلاء الستة من الورثة» سواء كانوا عصباتٍ أو ذوي فروضء وقد أشار إليهم 
المصنف بقوله: (ون سواهم) أي ومن سوى الست المذكورة (الأقرب يخجب 
لا أنهم يَرَجَحُونَ بقرب الدرجة» فالأقرب منهم 
يَحْجْبُ الْأَيْعَدَ حَجبَ حرمان سواء اتحدا في السبب أو لا. وهذا جار في غيرهم 
يض كن إذا؟ كان هناك اتحاد السبب» ووجااء وب الول وفي بنات 


)١(‏ الباء بمعنى «في)؛ لذن ال ا لآن الدكرة 
ف مومع الى تم 

وهيل 

() فإن الجدات يستحق من جهة أنهن أم؛ فحينئذ يصرن شركاء مع الأم في سبب الاستحقاق» فلأجل 
هذا يصرن محجوبات بالأم. 

(:) لأم كن أو لأب. 


كتاضيع الم لرائفيى ٠.‏ ع دي ميم مديد حم د ا ل ا 0 رضم 

(وممن) كان (يُذبِي) أي يندمي”" إلى الميت (بشخص: لايَرثْ معه) أي مع 
وجود ذلك الشخص”" كابن الابن» فإنه لا يرث مع الابن (إلا ولد الأمٌ)؛ فإنه يرث 
معها مع أنه يدي إلى الميت بها. وذلك لانعدام استحقاقها جميمٌ التركة. 

وتحقيق هذا الأصل: أن الشخص المدلَّى به إن استحق جميمٌ التركة لم يَرِثِ 
"با دي وي 
أو لم يتحداء كما في الأب والإخوة والأخوات. فإن المدلى به لَمَا أَحْرَرَ جميمَ المال 

وإن لم يستحق المدلى به الجميعً» فإن اتحدا في السبب كان الأمرٌ كذلك, 
كما في الأم وأم الأم؛ لآن المدلى به لما أخذ نصيبّه بذلك السبب لم يبق للمدلي 
من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شيء أصلاً» وليس له نصيب آخرء فصار 
006 

وإن لم يتحد في السببء كما في الأم وأولادهاء فإن المدلى به حينئذ يأخذ 
نصيبّه المستندٌ إلى سيبه» والمدلي يأخذ نصيباً آخرٌ مستئدا إلى سبب آخرَء فلا حرمان. 

فإن قيل: أليست الأم تستحق جميمٌ التركة إذا انفردت عن غيرها من أصحاب 
الفرائتض والعصبات؟ 

قلنا: ليس ذلك الاستحقاق من جهة واحدة: فإنها تستحق بعض التركة بالفرض. 
وبعضّها بالرد» والمراد استحقاق جميعها من جهة واحدة» كما في العصبة. 

(والمحرومٌ) عن الميراث بالكلية (لا يَححَبٌ) غيرّه أصلاً لا حجب حرمانٍ 


(؟) وهو المدلى به. 


ايدو عسد 5ج اتوي و لفكي قفه مانالا كار لحن المتعاء 
ولا حجب نقصانء لِمَا روي أن امرأةٌ مسلمةٌ تركت زوجاً مسلماً وأخوين من أمها 
مسلمَينء وابنأ كافرا فقَضّى فيها علي وزيدٌ بن ثابت رضي الله عنهما بأن للزوج 
النصف ولأخويها الثلتٌ» وما بقي» فهو للعصبة» وهو قولٌ عامةٍ الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وهو''' كالكافرٍ والقاتل والرقيق. 

(والمحجوت) حجب الحرمان (يَحَُحُبُ) غيرّه كلا الحجبين” (كالإخوة. 
والأخراك) سن أيرستية كائرا ويشجبهع ال21) قلا ون 

(ويَحْجبُونَ الأمّمن الثلّثِ إلى السّدُْسٍِ) وكذا الحالٌ في حجب الحرمانء فإن 
أم الأب محجوبة به وحاجبة لأم أم الآم؛ لأن المحروم إنما جعلناه بمنزلة المعدوم؛ 
لأنه ليس بأهل للميراث من كل وجهء بخلاف المحجوب. فإنه أهل له من وجه دون 
وجه آخر» فيجعل كالميت في حق استحقاق الإرثء حتى لايرث شيئا ويْجْعَلٌ حا 
في حق الحجبء فهو وارث في حق محجوبة لولا حاجبه فيتحجبه ". 

(ويسقط بنو الأعيان) أي الإخوةٌ والأخواثٌ لأب وأم (بالابن وابيه) أي وابن 
الاين (والأب» والجدٌّء وبنو العَلّات) أي الإخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون 
(بهم) أي بالابن وابنه والأب والجدّ (وبهؤلاء) أي ويسقطون ببني الأعيان أيضا؟؟. 


أما سقوط الإخوة بالابن» فبقوله تعالى: #وَهْوَيَرتهمآإن ليحن ها ولك 2*04, 


ه# 
لجسيو 
16 
هوم 


)١(‏ أي المحروم. 

(؟) أي حجب الحرمان وحجب النقصان. 

() أي فإذا كان وارثاً في حق محجوبة يحجبه؛ إذ شرط الحجب أن يكون الحاجب وارثاً في حق من 
يحجبه كما تبهتٌ عليه انفا. 

(4) أي كما يسقطون بالابن وابنه والأب والجد. 

(©) سورة النساء: ١75‏ . 


طح بحي بي 518 


كتابت الغر ناض حح د .عدب ب ديري ١‏ د :نب ةم يي 
ع 8 5. 59 9 ' دس كو 2 81 سور عر ا 20 ئً 
وأما سقوط الأخوات به. فبقوله تعالى: #لسن له, ولد ولهراخت فلها يضف 
َرْكَ 274. والمراد الابن كما سبق. 
وأما سقوطهه'' بابن الابن» فلدخوله تحت الابن» وقيامه مقامه عند عدمه. 
وأما سقوطهم بالأبء فلأنهم كلالة”"» وتوريث الكلالةٍ مشروط بفقد الولدٍ 
والوالد. 
وأما سقوطهم بالجد» فقول أبي حنيفة» وبه يُقْنّى عند أبي حنيفة؛ لأن أبا بكرء 
وابن عباس» وابن زبير» وابن عمر» وحذيفة بن اليمان» وأبا سعيد الخدريء وأبي 
ابن كعب» ومعاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعريء وعائشة رضي الله عنهم قالوا: 
بنو الأعيان والعلات لا يَرثون مع الجد, كما لا يرثون مع الأبء بل الجد يستبد©) 
وقال أبو يوسف ومحمد: يرئون مع الجد؛ لأن علي وابن مسعود» وزيد بن 
8 : و 
وتوقف بعضهم في مسألة» كما توقف أبو حنيفة في مسألة الدهرء ووقت الختان» 
وأطفال المشركين لتعارض الآدلة. 
وقال محمد بن سلمة: يُقَضَّى فيه بالاصطلا.م». 
19 تعفووة المياء 3/5 
(؟) أي سقوط الإخوة والأخوات. 
(*) أي الإخوة والأخوات. 


(6) اق يتما . 
(5) أي بالصلح. 


لاه وميم ونام دب ققه ييه اه سحيه ارك اهار 

وقال محمد بن الفضل البخاري: يُدفع إليه السدس الذي اجتمعت عليه الصحابة» 
ويصطلح عن الباقي منه. 

ثم إن أبا حنيفة اختار قول أبي بكر؛ لأنه ثبت على قوله ولم يُختلف عنه الرواية. 

وأما من غيره» فقد تعارضت الروايات» فقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال: 
حفظتٌ عن عمر رضي الله عنه في الجد سبعين قضية يخالف بعضّها بعضاً. 

وقال زيد بن ثابت ‏ وهو قولهما : للجد مع بني الأعيان أو العلات أفضل 
الأمرين من المقاسمة؛ ومن تُلْثِ جميع المال إذا لم يختلط بهم ذو سهم. 

وير النتاضية: أن يدل الحو القن كاخيد الاعوة تن الال 
عنده بينه وبين الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين» ويجعل نصيبه مع الإخوة كنصيب 
واحدٍ منهم فإذا كان مع الجد أخ واحد أَحَحَدَّ بالمقاسمة نصف المال» فهو خير له من 
الالعوو ةا كاق ةلحاق نيا مقسارنا قاو ذا كان مس كل ننم «الفليق شير لدة أن 
نصيبّه بالمقاسمة حينئذ ربع» وإذا كانت معه أختان لأب وأم, أو ثلاثٌ» فالمقاسمة 
أ 


الث 


حَدّى ؛ وإن كانت معه (" أربعٌ أخوات» فهي واللْتْ سواء. 


وإن زادت الأخواتٌ على الأربع كان الثلّث خيراً له وبنو العلات يُدخلون في 
القسمة مع بني الأعيان عند زيد رضي الله عنه إضراراً للجد, ذإذا أخذ الجدٌّ نصيبه؛ 
فبنو العلات يَخْرجُونَ من البين خائبين بغير شيء» والباقي من المال بعد نصيب الجد 
لبني الأعيان يتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك لأن :: بني العللات 
)١(‏ أي أقوى. 


0 أي للجد. 


() جد. 


ككافن المرائض صححم منمد كسك + عدوت مب كرسي و د عه ماسعمة حو اوض ممم 1116 
يرئون مع الجد إذا عدم بنو الأعيان» ولا يرئون معهم, فلا بد من اعتبار إرثهم في حق 
الجدء واعتبارٍ سقوطهم في حق بني الأعيان فيُعْتَدُونَ في القسمة تقليلاً لنصيب 
الجد, فلا يأخذون شيئاً. ونظيره أن يُخْلِفَ أمَا وأخاً لأب وأمء وأخاً لأب» فللأم 
السدس اعتباراً للأخ من الأب في حجبها من الثِلّث إلى السدس» لكؤلةوازنا ضعها 
في الجملة'!' مع أنه محجوب هاهنا بالأخ من الأبوين. 

وإذا اختلط بالجد وبني الأعيان والعلات ذو سهمء فللجد هاهنا عند زيد 
رضي الله عنه أفضلٌ الأمور الثلاثة بعد فرض ذي السهم. فيُّدفع إلى ذي السهم سهمُّه. 
ثم يُعْطَى الجد ماهو أفضلّهاء وهي المقاسمةٌ المذكورةٌ سابقاء وثُلْتُ ما يبقى» وسدس 
جميع المال» وذلك الأفضل. 

أما المقاسمة كزوج وجد وأخ» فإن المسألة من اثنين لوجود النصف. وما 
بقي واحد منهما للزوجء والآخر للجد والأخ مناصفة» ولا يُستقيم عليهماء فضربنا 
عدَّدّهما في أصل المسألة حَصَّل أربعة» فللزوج اثنان» ولكل واحد من الجد والأخ 
واحد» فقد حصل له بالمقاسمة ربع جميع المال» وهو أفضل من سدسه. وكذا من 
ثُلْث ما بقي هاهنا؛ لأنه سدس كل المال أيضاً. 

وأما ثلث مايبقى بعد فرض ذي السهم كجد وجدة وأخوين وأخت. فالمسألة 
هاهنا من ستة للجدة السدسٌ» فبقي خمسة: ولا تلت لهاء فضربنا مَخْرَّجَ الئلْثِ في 
الوق ضبان مان عقي فللجدة ثلاثة» فبقي خمسةً عشر ئُلّنهاء وهو خمسة للجدء 
والباقي منها عشرة» فلكل من الأخوين أربعة» وللأخت اثنان. وإنما كان ثُلْتُ ما 
يبقى هاهنا أفضل من المقاسمة؛ لأن المسألة على تقديرها من ستة أيض]”" للجدة 


(؟) التى هى أصل المسألة. 
06 أي كما في صورة ثُلْث ما يبقى. 


م“ا" 20ل 00 20000 ا لي الإيثار لحل المختار 
واحد منهاء فيبقى خمسة: فإذا جعلنا الجد كأخ كان هو مع الأخوين والأخت كسبع 
أخواتء ولا استقامة للخمسة على السبعة» بل بينهما تباين» فضربنا عددَ الرؤوس» 
و 0 3 عٍِ 
وهو السبعة فى أصل المسألة» وهو الستةٌ» فحصل اثنان وأربعون» فللجدة منها 
سبعة'''» ويبقى خمسة وثلاثون» فلكل واحد من الجد والأخوين عشرة» وللأخت 
خمسة. ولا خفاءَ في أن خمسة من ثمانية عشر أفضل من عشرة من اثنين وأربعين. 
عن هذا التقدير ارا موتمةة فلك والحلدين التهد والتهدة ننها واتعل: فقن أريعة 
بين الأخت والأخوين كخمس أخوات. فلا يُستقيمٌ الأربعة عليهاء بل بينهما مباينة: 
فإذا ضربنا الخمسة التي هي عددٌ الرؤوس في الستة”" بلغ ثلاثين» فلكل من الجد 
والجدة خمسة. وللأخت أربعة» ولكل واحد من الأخوين ثمانية» ولا شبهة فى أن 
: ا / 0 ولأايى لانيو 
وأما سدس جميع المال كجد وجدة وبنت وأخوين» فأصل المسألة من ستة 
لاجتماع النصف والسدسء فللبنت نصفهاء وهو ثلاثة» وللجدة سدسهاء وهو واحد. 
عِ مس ءِِ و م 
فيبقى سهمان. فإن قاسم الجد الاخوين كان له ثلثا سهم واحد. وإن أعطيناه ثلث ما 
ع 2 داء 
يبقى كان له أيضا ثلثا سهم واحدء وإذا أعطيناه سدس جميع المال كان له سهم تام 
عددٌ رؤوسهما في الستة بلغ اثني عشرء ومنها تصح المسألة إذا كان للبنت ثلاثة 
ضربناها في المضروبء وهو اثنان» فحصل ستة» فهي لهاء وكان للجدة السدس. 
)١(‏ بالفرض. 
(0) التي هي أصل المسألة. 
() على تقدير ثلث ما يبقى. 
(:) على تقدير السدس. 


وهو واحد ضربناه في المضروبء فحصل اثنان» فهما لها وللجد واحد ضربناه في 
ذلك» فحصل اثنان» فهما له وللأخوين واحد ضربناه فيه أيضاء فحصل اثنان» فلكل 
واحد منهما واحد واحد. 
(وبنو الأخياف) جممٌ أَحْيْفَ وهو الأخ لأم. والأخت لأم. وسمي أخيّف من 
الخيف. وهو اختلاف العينين» يقال: فرس أخيف إذا كانت إحدى عينيه رَرْقَاءَ 
والأخوف ودر داه نس ل شيئين» فكذلك أولاد الأمٌيُْسَبُونَ إلى أصلين مع اتحاد 
الأم» يعني أولاد الأم يسقطون (بالولد» وولدٍ الابن) وإن”"2 سفل (والأب والجدٌ) 
بالاتفاق؛ لأنهم من قبيل الكلالة» كما عُلِمٍ من الآية اوداك قير لباق ارا 
والوالدٍ إجماعاًء لقوله تعالى: مل أنه بمْتِيصَكُمْ فى الكل إن انوا هلك ليس لم 
وَلدوََهُ لحك #<". وقوله يَكِلِ: «الكلالة مَن ليس له ولد ولا والد»» لكن ولد الابن 
داخل في الولد» لقوله تعالى: ## يق ءَادَمَ ©7") سمانا بني آدمء ونحن نوافلهء فإذا 
دو الوا اي 
كما لَخْرجَ بويك من آلْبَنَدِ 404), والمراد آدم وحواء» سمي آدم أباًلناء وهو جدنا 
0 فإذا كان الجد الأعلى أباًء فلآنْ يكون الجد الأدنى أباً كان أولىء فلا إرتّ 
لأولاد الأم مع هؤلاء. 


ثم لفظ «الكلالة» فى الأصل بمعنى الإعبّاء""'» وذهاب القوة كقوله: فآليثت7") 


)١(‏ وصل. 
(؟) سورة النساء: 9/5ا1. 


() سورة الأعراف: 0717/0375 271 70» وسورة يس: 7١‏ . 
(4:) سورة الأعراف: /ا؟. 

(2) حال. 

(0) عجز. 

(0) أي حلفت. 


6 ا ورد لي ل و اح ل بمو عار مدا 
أرقي" لهامن كلولة"" "كم السشييرت لقزانة معنا الول والوالف كانها كاله معيفة 
بالقياس إلى قرابة الولاد. 

ويطلق أيضاً على مَن لم يُخَلّف ولداً ولا والدأ» وعلى مّن ليس بولد ولا والد 
بون العا يد 

(وتُسقط جميعٌ الجدَّات) سواء كانت أبوياتٍ أو أمياتٍ (بالأم). 

أما الأميات» فلوجود إدلائها بالأم» واتحاد السبب الذي هو الأمومة. 


وأما الأبويات» فلا تحاد السريت وحله. 


1 
ءِ 


(وَالأَيَوَيَاتٌ) أي وتسقط الأبويات دون الأمياتٍ أيضاً (بالأب) لوجود الإدلاء 
به») وتحجب بالأم لاتحاد السيتبة والجدة التي من قَبَلٍ الأم ترث مع الأب لانعدام 
الإدلاء واتحاد السبب 000 لآن هاهنا معنيين : 

أحدهما: السبب. 

والآخر: الإدلاء.» ولكل منهما تأثير فى الحجبء فكما أن اتحاد السبب إذا 
انفرد عن الإدلاء تعلق به كم الحجب. ألا يرى أنه تحْجَبٌ بنات الابن بالبنتين 
لاتحاد ا : لسبب مع عدم الودلاء. 

كذلك إذا انفرد الإدلاءٌ عنه ثبت به الحجبُ أيضاً” . 

وكذلك تسقط الأبويات بالجد. إلا أم الأب وإن”؟' علت كأم أم الأب, وكأم أم 


() أي كما ثبت الحجب باتحاد السبب. 


اتوم 


أم الأب وهكذاء فإنها ترث مع الجد؛ لأنها ليست من نسبه» بل هي زوجته» فهي لا 
سقط به كالأم مع الأبء فالجد إن كان بعيداً عن الميت بدرجة واحدة كأب الأب 
فترث معه أبويّة واحدة أم الأب التي هي زوجةٌ الجدّ المذكور على هذه الصورة: 


ون كاك" بعيادا مدو حكن كانت أت الأب» فترث مع أبويتان أم أب الأجواكى 


هي زوجة أب أب الأبء وأم أم الأب التي هي أم زوجة أب الأب على هذه الصورة: 


وإن كان”'' بعيدا ثلاث درجات كأب أب أب الأب» فترث معه ثلاث أبويات 


على هذه الصورة: 


حي ْ ْ تي سي سينك ال نار لجا المسجبار 
صورة الازدياد: 


! وتحييةه 
5 زب ام 


لذ لم إت ام 


م 


00 ع 5-00 ع ع8 لد ع 

(والقربى) أي والجدة القربى» سواء كانت من َمل الأم؛ أو من قبل الاب 
(تَخَجحب) الجدة (البَعْدَى) من أي جهة كانت؛ لأن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة» 
وهي الأصلية. ومعنى الأصلية في القربى أَظْهّرٌ وأَقَوَى منه في البُعدَى سواء كانتا(" 
من جهة واحدة أو من جهتين» فتكون هى متَدَّمَةَ على البعدى مطلة]0"). ولو كان 
الدرجة» وهو باطل اتفاقا. 
أم الآأسء (أو محجويةً) كأم الأب عند وجودهة. فإنها محجوبة بالأس. ومع ذلك 

ع اع ع 1 ع 95 0 51 ع و 

تحجب أم أم الام. ونظيرها أن الأخوات يَحَجَبْنَ الأمّ من الثلثِ إلى السدس مع 
كونها محجوبة بالأب. 

وقال الحسن بن زياد: ميراثٌ الجداتٍ هاهنا لأم أم الأم وإن0" كانت أبعد من 
أم الأب. وهذا على قياس قول علي رضي الله عنه» وهو أن القربى إنما تحجب إذا 
كانت وارثة» وكذا في اشرح السيد». 

وعن أبي حنيفة: أن الجدة المحجوبة لا تحجب غيرّها من الجدات, كذا في 
شرح شهاب الدين». 
)١(‏ أي البعدى والقربى. 


)١(‏ أي سواء كانت القربى من جهة الأم أو من جهة الأب. 
(9) وصل. 


اقل القن بمحوودبة دهي ب جمدم « نبب عد د محم و 137 
2 04 عت 1 0 ع م 
(ومَن لها) أي ومّن كانت لجدة من الجدات (قرابتان كام أم الام» وهي أيضا) 


أي تلك الجدة» كما أنها أمٌ أمٌ الم (أم أب الأب؛ ومن لها قرابة واحدة؛ كأم أم الأب) 
بهذه الصورة: 


وتوضيحها أن امرأةً زوجت ابن ابنها ببنتٍ بنتهاء فولد بينهما ولد ومات» وهذه 
الوراة حدة لهذا الولد الذي مات من قِبَل أبيه؛ لأنها م أب أبيهه ومن قِبَلٍ أمه؛ لأنها 
أم أم أمهء فهي جدة ذاتٌ قرابتين. ثم نقول: هناك امرأة أخرى قد كان تَرٌوَّجَ بنْنّها 
ابن المرأة الأولى» فؤلد من بنتٍ الأُخرَى ابنُ ابن الأولى الذي هو أبُ الميت» فهذه 
الأخرى أم أم أب الميت» فهي ذاتٌ قرابة واحدة» فهاتان المرأتان جدتان في مرتبة 
واحدة» فإذا اجتمعتا فقد وُحِدَّت ذات قرابتين مع ذاتٍ قرابة واحدةٍ. 

وكذا لو كانت للميت جدتان إحداهما ذات جهة واحدة» والأخرى ذات جهات 
ثلآثِ كلها صحيحةً» كهذه الصورة: 


آَ من م 5-1 3 
ام مومه أ 


577 
سر 
ل ل 


وتوضيحها: أن تلك المرأة التي زوجت ابن ابنِها بنتٌ بنتهاء فوّلِد منهما ذكر 
إذا رَّوجَت هذا المولود بنتَ بنتِ بنتٍ أخرى لهاء فوَلِدَ منهما ولد كانت تلك المرأة 


عم ع َم ءَ 


للمولود الثاني أمَّ أمٌ أمٌ الم وأمَ أ أمٌ الأب. وأمَّ أبٍ أب الأب» وكانت صا حبتها( 


)١(‏ وصاحبتها هي التى سميت أخرى في الصورة المتقدمة. 


أعني أم زوجة ابنها للمولود الثاني1©0 مَأمٌ أب الأب م 


صحيحة وازيد. 


وأما صورة أربع جهات. فهي هذه الصورة: 


يُقِسَمُ (السدسٌ بينهما) أي بين الجدتين اللتين إحداهماذاتٌ قرابتين» والأخرى 
ذات قرابة واحدة (نصفان) عند أبى يوسف باعتبار الأبدان. 


(وقيل) يقسَمُ السّدْسٌ بينهما (أثلاثً) وهو قولٌ محمد باعتبار الجهات» وزفر 


وجه قول محمد: أن استحقاق الإرث باعشاز الاسنبان2: فإذا اج في 
واحد سببان متفقان كحَدودَئَيْن من جهتين كانا في الصورة واحداً؛ وفى المعن 0 


)١(‏ وهوالميت. 

)١(‏ لا باعتبار الأشخاص. ألا يرى أن الكافر والرقيق لا يخرج من أن يكون شخصاًء لكن لما انعدم في حقه 
سبب الاستحقاق» وهو الفرضية أو العصوبة جعِلٌ كالمعدوم, فدل أن الاستحقاق باعتبار السبب. 

(*) أي في الحكم باعتبار تعدد السبب. 


تاو كه الو مم م ا تح 17111 
متعددأء فيستحق الإرث بسببيه» كما إذا اجتمع فيه سببان مختلفان» كما إذا ترك ابني 
عم أحذهما أخ لأم, فإنه يأخذ ذلك الأخ السدسٌ بالفرضء والباقي بينهما نصفان 
بالعصوبة. 

وكذا إذ تركت ابني عم أحذهما زوجّهاء فإنه يأخذ الزوجٌ النصفف بالفرضية 
ويقاسِمٌ الآخرّ في النصف الباقي بالعصوبة. 

وكذا إذا ترك المجوسيٌ أمّه وهى أخته لأبيه» فإنها ترث بالسببين معاً. 

4 ءِِ ع 3 ع 07 

لا يقال: الأخ لأب وأم لا يرث من جهتي قرابتيه معاً”")؛ لأنا نقول: أَخوّته من 
جهة الأم» قد اعتبرناها في الترجيح حتى قُدَّمَ على الأخ لأب» فلا تكون معتبرةً في 
الاستحقاق» بخلاف الجدة المذكورة. 

ووجه قول أبي يوسف: إن تعدد الجهة إن اقتضى تعد الاسم كما في الأمثلة 
الثلاثة المذكورة كان مقتضياً لتعددٍ الاستحقاق بحسب تعددها. 


وأما إذا لم يقتض تعددّ الاسم كان في حكم الجهةٍ الواحدة» وما نحن فيه من 
هذا القبيل» فإن ذاتٌ القرابتين تَسَمِّى بالجدة كذات القرابة الواحدة. 


إذا كانت جدةٌ ذاتٌ قر انات > جدة ازاك قا واد م الس 
ف ع قوم 0ه ب فراية واحدة يقسم السدس 


قال الإمام السرخسي: لا رواية عن أبي حنيفة فى صورة تعدد قرابة إحدى 
الجدتين. 


وذكر في فرائض الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرزّاق الشاشي من أصحاب 
الشافعي: أن قول أبي حنيفة ومالك والشافعي كقول أبي يوسف. 


2١1)‏ لأن السبب هناك واحدء وهو الأخوة. 


االبلت ل ل ا ل لح يا عي وص وح تينيتهت | اوالثار لضا المخبار 

(وإذا استكملت البناتت العلمَيْنِ) لكونها اثنتين» أو أكثرٌ (تسقط بنات الابن)؛ 
إذا لم يبق معها شيء من حق البناتٍ» وهو التلّمَانِء (إلا أن يكونّ في درجتهن) أي 
درجة بناتٍ الابن» (أو أسفلّ منهن ذَكَرٌ فِيُعَصّبَهُنَّ) بالنصب معطوف على «أن 
يكون)» وحيتئذ يكون الباقي بينهم للذكر مثل حَظٌ الأنثيين» فإن بنات الابن إذا كان 
بحذائها غلام؛ سواء كان أخاهن أو ابن عمهنء فإنه يعصبهن, كما أن الابن الصلبي 
يُعضّب البنات الصلبية. وذلك لأن الذكرٌ من أولادٍ الابن فين الذانات اللاتى في 
وروخذ]ة الريك الويه و ادصنيبالاسايق امتستا درجي اهلكا بصيو 
في استحقاق الباقي من الثلثين مع الصلبيتين أو أكثرٌ . 

مثاله: بنتان وبنت ابن للبتتين الثلثان» ولا شيء تبنت الابن» وإن كان مع بنت 
الابن أخوها أو ابن عمهاء فللبتتين الثلّتئان ولبنت الابن وأخيهاء أو ابن عمها الباقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

بتتان وبنت ابن» وبنتٌ ابن ابن» وابنٌ ابن ابن للبتتين اللّتان» والباقي بين بنت 
الأروه ومو دوتها للذكرت] جر الأشية: 

ولو ترك ثلاتٌ بناتٍ ابن بعضهن أسفل من بعضء وتَرَكَ أيضاً ثلاث بناتٍ ابنٍ 
ابن آحَرَ بعضُهن أسفلٌ من بعضء وترّك أيضاً ثلاتٌ بناتٍ ابنٍ ابن ابن آحَرَ بعضهن 


أسفل من بعض بهذه الصورة: 


التربق الول السْبىٌ الناق 2 الوِيوّالاك 


اله يه الى 


- ١ 3 لوسك‎ 


تب 1 


/ ا 


كاه الفر انض عت بح ف د عي ف ا ااا و ا ا ا ان اا ا حت ا 17# 5 
فالعليا من الفريق الأول لايوازيها أحد لانتهائها إلى المبت بواسطةٍ واحدةٍء وليس 
والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني؛ لأن كل واحد 

منهما تُذْلِي إلى الميت بواسطتين. 
والسفلى من الفريق الأول توازيها الوؤسطى من الفريق الثاني» والعليا من 

الفريق الثالث؛؟ إد كل واحلة منهن تدل إل الميت ثلاث وَسَائَط. 
والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث لانتماء كل 

منهما إليه بأربع وسائط. 
والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد؛ لأنها تدلي إليه بوسائكط خمس» 

وليس في هذه البنات من هو كذلك. 
فللعليا من الفريق الأول النصف؛ لأنها قامت مقام ب: بنت الصّلبٍ عند عدمها. 


وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيهاء وهي العُليا من الفريق الثاني السدسٌ 
ديل الخلفين. 

وذلك لأن العُليا من الفريق الأول لما قامت مقام الصَّلبِيةٍ قام من دونها 
بدرجة واحدة قام بناتٍ الابن» ولا شيء للسفليات» وهي السّتُّ الباقيةٌ من البنات 
0 لأنه قد كَمْلَ الدلئانٍ لتلك الثلاثء فلم يَيْقّ للباقيات فرضء وليس لمن 
عصوبةٌ قطعاًء فلا يَرِئْنَ من التركةٍ أصلاً. إلا أن يكونٌ مع تلك السفلياتٍ الت 


(010) 


عُلدمٌ فيُعَضّبٍ منهن من كانت بحذائه »؛ ومن كانت فوقه كما م سبق ممن لم 


تكن ذات سهم. فإنها تأخذ سهمّهاء ولا تصير به ' عصبة؛ وهي العُليا من الفريق 


)01 غلام. 
00 علام. 


صميو عيبت يي سعد سج يي جه الذقا اس العماء 
الأول التي أخذت النصف والؤؤسطى منه مع العُليا من الفريق الثاني حيث أَََدَنَا 
السدس . وهذا قَيِْدٌ معتبرٌ فيمن كانت فوقه(2 دون مَن كانت بحذائه؛ فإنه("' يعصبها 
مطلقأ» سواء كانت ذاتَ سهم أو لم تكن وتّسقط من دون ذلك الغلام في الدرجة 
من السفليات. 

فإن كان مع العُليا من الفريق الأول غلام؛ فالمال بينه وبينها للذكر مثل حَظاً 
الأنثيين أثلاثا تلّناه للغلام, وثذئه للبنت» وتسقط الباقياتُ. 

وإن كان”" مع الوسطى من الفريق الأول فالنصف للعليا من الفريق الأول 
والباقي بين الغلام ومّن في درجته”؟» للذكر مثل حظ الأنثيين» أربعاً ربعاه للغلام» 
وربعاه للبنتين» وتسقط الباقيات. 


وإن كان”*) مع السفلى من الفريق الأول» فالنصف للعْليا من الفريق الأول» 
رره عرسم و 
والسدس للوسطى منه مع من يوازيها تكولة للثلثين» والباقي بين الغلام وبين مَن 
توازيه2 للذكر مثل حظ الأنثيين”""» وتسقط الباقيات. 


وإن كان" مع السفلى من الفريق الثاني» فالنصف للعليا من الفريق الأول» 
والسدس للوسطى منه مع من توازيها تكملةً للثلِّين» والباقي ؛ بين الغلام وبين مَن 


)١(‏ غلام. 

(6) غلام. 

(7) غلام. 

:)0 وهي الوسطى من الأول والعليا من الثاني. 

(6) غلام. 

(7) وهي السفلى من الأول والوسطى من الثاني» والعليا من الثالث. 
(10) أخماساً خمساه للغلام» وثلاثة أخماسه للبنات الثلاث. 

(4) غلام. 


ككاهه الفوائض. تمتكم سيد ب ل 0 ٠‏ 4 ع م 
توازيه'''» ومّن”" هو أعلى منه ممن لا فرض له للذكر مثل حظ الأنثيين أسباعاً سُبُْعَاه 
5 . 1 
للغلام. وخمسهةه أسباعه للبنات الخمس» وتسقط الباقيات. 
وإن كان”' مع السفلى من الفريق الثالث» فالنصف للعليا من الفريق الأول؛ 
و َّ ل 
والسدس للوسطى منه مع مّن توازيها تكملة للثلثين» والباقي بين الغلام وبين مَن 
توازيه”*'» ومّن”*' هو أعلى منه ممن لاافرض له للذكر مثل حظ الأنثيين أثماناء ثمناه 
للغلام» وستة أثمانه للبنات الست. 
ونسمى فسدآلة التشييبة وهوفى اللغة: إيقاد النار وتزيينٌ الشاعر قصيدتَه20 
ولهذين المعنيين مناسبة فيها؛ لأن في استخراجها تزكية للخواطر, كأنها أوقدتهاء 
وطهّرتها عن شواغل الجهل. وأيضاً يتلذذ الساممٌ في استماعه إياها؛ لأن تزيينَ 
الشاعر قصيدته ليس إلا ليتلذد السامع بها. 
وفي اصطلاح هذا الفن التشبيبٌ: وِكرٌ البنات على اختلاف الدرجات» كما مر. 
(وكذلك الأخوات لأب مع الأخوات لأبوين إذا كان) ذَكرٌ (فى درجتهرً ) 
أي درجة الأخوات لأبء يعني إذا استكملت الأخواثٌ لأب, وأم الشلّثين سقط 
الأخوات لآب؛ لأنه قد كَمَلَ لها حقّ الأخواتء أعني الثلثين؛ فلم يبق للأخوات لأب 
شيء. إلا أن يكون معهن أخ لأب. فيعصبهنً» وحينئذ يكون الباقي بينهه”2 للذكر 
20 وهي السفلى من الثاني» والوسطى من الثالث. 
00 وهي السفلى من الأول» والوسطى من الثاني» والعليا من الثالث. 
(*) غلام. 
)2 وهي السفلى من الثالث. 
6 وهي السفلى من الثاني» والوسطى من الثالث؛ والسفلى من الأول؛ والوسطى من الثاني؛ والعليا من الثالث. 


)3 يقال: لطوال الشعر قصيدة. 
(0) ضمير التذكير تغليباً للذكور على الإناث. 


دحم“ 0 > ماده ذأ بك ردقه حجن مدي ما ١‏ ا ا د ل ا 2 الايثار لحل المختار 


و 
مثل حظ الأنثيين؛ لأن ميراث الإخوة والأخوات لاب وام أجري مجرّى ميراث 
5 7 3 > 03 8ه 2 8 ا 
الأولاد الصلبية» وميراث الإخوة والآخوّات لاب اجري مُجِرّى ميراث أولاد الابنٍ 


ذكورُهم كذكورهم. وإنائّهم كإنائهم. والله أعلم. 


تتاقيه ااا القو ن تتم ل تسب ومبويا شم جه مجحسسسييو بف ب اوه 


باب العول 


هو في اللغة يستعمل: 

3 بمعنى الميل إلى الجّوبٍ يقال: فلان يَعُولُ على أي يَمِيلُ جائر‎ ١ 

-١‏ وبمعنى الغلبة يقال: فلان عيل صَبْرُهُ أي غلب. 

'- وبمعنى الرفع يقال: عَالٌ الميزانَ إذا رَفَعَه. 

ومن هذا المعنى العا" أعز المغق ل عليه» فلذلك قال المصنف: 
(العول: زيادة السهام على الفريضة) فتعول المسألة إلى سهام الفريضة» ويّدخل 
النقصان عليهم بقدر حِصّصِهِمء لعدم ترجيح البَعض على البعض. 

وحاصله: أن المخرجّ مهما ضَاقٌ عن الوفاء بالفروضي المجتمعة فيه يُرفَع 
التركة إلى عدد أكثرٌ من ذلك المخرج.ء ثم يُقْسَمْ حنى يَدحُلٌ النقصانٌ في فرائضي 
جع الور عد سب والجادر. 1 

وأوّل مّن حَكمّ بالعول عمر رضي الله عنه» فإنه وقع في عَهْدِه”» صورة ضاق 
مخر ها عن فروضهاء فشَّاوَّرَ الصحابة فيهاء فأشار العباس إلى العول» وقال: «أعيلوا 
الفرائض فتَابَعوه على ذلك». 
ابعال 


(0) وهو معنى الرفع. 
(*) أي زمانه. 


ان ١‏ ف | ايم #ممستحيه الارناز لها المتنا. 

اعلم أن مجموعٌ المخارج سبعة؛ لأن الفرائضٌ المذكورةً في كتاب الله تعالى 

شِ 2ع و ع - و . 3 

سلسثكا» ومخارجها خمسة أعداد: الاثنانٍ, والثلاثة» والاربعة. والستة. والثمانية. وذلك 
لاتحاد مخرج الثلّث والثلثين. 

وإن الاختلاط الذي يكون في نوع واحد لا يقتضي مخرّجاً خارجاً عن تلك 
الخمسة. وأن الاختلاط بين النوعين يَقْمَضِي مخارجٌ ثلاثةٌ» وهي ستةٌ واثنا عشر 
وأربعة وعشرون. لكنّ الستة من تلك الخمسةء فبقى اثنان» وإذا انضمًا إلى الخمسة 
صار المجموعٌ سبعة. 

ع و ا 7 ع ع - 

(وأربعة مخارج) منها (لاتعول) أصلا”'؛ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج 

الأريفة إما أن بن الها يهاه أرقن ىد ١‏ نهايها. 
03 8 داع 7 7 هه عِِ عِِ 

وهى (اثنان» وثلاثة» وأربعة» وثمانيةً)» فلا عَوْلَ فى الاثنين؛ لأن المسألة إنما 
يكون من اثنين إذا كان فيها نصفان» كزوج وأخت لأب وأم؛ أو نصف. وما بقي 
كزوج وأخ لأب وأمء ولاعول في الثلاثة؛ لأن الخارجَ”"" منها: 

إِمّا ثُلْتْ وما بقي كأم وأخ لأب وأم. 

وإما تلَتَانِ وما بقي كبتتين وأخ لأب وأم. 

وإما ُلْث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب وأم. 

ولافي الأربعة؛ لأن ما يّخرج منها: 

8 1 ا 5 ع عِ 

إما ربع وما بقي كزوج وابن» أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنتٍ وأخ لآب 
ِ 8 0 8 ا .ا 2 ع 
وأم» أو ربع وثلث ما يبقى؛ وما بقي كزوجة وأبوين» ولا في الثمانية؛ لأن الخارجَ منها: 
)١(‏ لاوتر ولا شفعا. 
(0) أي الحاصل. 


35 فوع الح فين ارده سب دب 1 | : ودين 
0 - .- 5 كم ع 95 م 5. 
إما ثمن وما بقي كزوجة وابن» أو ثمن ونصف وما بقي» كزوجة وبنتٍ واخ 
لأب وأم؛ فلا عَولٌ في شيء من مسائل هذه المخارج الأربعة. 
5 ع 5 1 
(وثلاثة) مخارج من تلك السبعة قد (تعول): 
أما (ستة). فإنها تعول (إلى عشرة وِثُرا وشَفْعاً) أي تعول بزيادة سدسها(© 
إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف وثلّئان كزوج وأختين لأب وأم؛ أو اجتمع نصفان 
وسدسء كزوج وأختٍ لأب وأم وأختٍ لأب. 
و و 
وتعول بزيادة ثلثها''" إلى ثمانية إذا اجتمع نصف وثلثان وسدسء كزوج 
ع م ع ع 04 0 عو ع ع ع 
واختين لانت وام واخت لام أو اجتمع نصفان وثلث كزوج واخت ذافن وام 
' 5 و و 5 
وتعول بزيادة نصفها"" إلى تسعةٍ إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج وأختين 
ع ع ع ع ع و ليه م 4 ع 
لاب وام واختين لام او اجتمع تصفان وثلث وس كزوج واخت لاب وام 
وأختين لأم وأم. 
وتعو ليونادة نتيا" إلى غقيرة ذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس» 
1 عرمن ره هت م 0.6 مم معد ء, 4 0 
وهذه المسألة تسمى شُرَيْحِبَّة إذا قضَى شَرَيْحٌ فيها بأن للزوج ثلاثة من عشرة» 
فجعل الزوجٌ يطوف في البلاد» ويسأل الناسّ عن امرأة حَلّمّت زوجأء ولم تَْرّكْ ولداًء 


)١(‏ وهو واحد. 
(؟) وهواتات. 
(59) وهو ثلاثة. 
(+) وهماأربعة. 


65 لص يت ص ات وت للختت انار لعا المجار 
ولا ولدَ ابن ماذا نصيبٌ الزوج؟ فكانوا يقولون: النصفء فيقول: لم يُعْطِنِي سُرَيِحٌ 
لا نصفاً ولا ثُلَأ فبلغه ذلك» فطلبه وعرّرهء وقال: قد سَبَقَِي بهذا الحكم إمامٌ عادلٌ 
وَرِعٌّ» وأراد به عمر رضي الله عنه. 

(و) أما (اثناعشر)» فهي تعول (إلى سبعةً عشرٌ وثْرأ) لا شفعاًء أي تعول بزيادة 
نصفيٍ سدسها”' إلى ثلاث عشر إذا اجتمع ربع وثلئان وسدسٌء كزوجة وأختين لأب 
وأم وأختٍ لأم. 

وتعول بزيادة ربعها”"' إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع نانوك كزوجة 
وأختين لأب وأم وأخبتين لأم» أو اجتمع ربع وُلّتَان وسدسان كزوجة وأختين لأب 
وأم وأخت لأم وأم. 

وتعول بزيادة سدسها”' وربعها إلى سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث 
وسدس كزوجة وأختين لآب وأم وأختين لأم وأم. 

فإن قلت: لم لا يُعتبر أجزاءٌ اثني عشر وتراً وشفعاً كما اعتبر أجزاءٌ الستة؟ 

قلنا: اثناعشر مخرج نقلي» وسبب نقله إلى اثني عشر الربع» وهو الوتر» بخلاف 
الستة» وهو مخرج أصليء فيعتبر أجزاؤه وترأ وشفعا. 

(و) أما (أربعة وعشرون)» فهي تعول بزيادة ثمنها”*' (إلى سبعة وعشرين) 
عولاً واحداً إذا اجتمع ثمن وثلثان وسدسان (كامرأةٍ وبنتين وأبوين). 

وهذه المسألة مِنيَريّة وإنما سّميت منبريةٌ؛ لأنها سُّئل عنها علي رضي لله عنه 
)١(‏ وهو واحد. 
1ا موف لان 


(7") سدسها اثنان وربعها ثلاثة» وجملتهما خمسة. 


كتاسف الفرائض بح ب بتتخكب ب تبي تبني يت شان عد ته با 6 5ك مه 


على متبر الكوفةء فأجاب عنها بَدِيهَة0')» فقال السائل متعئناً: أليس للزوجة الثمن؟ 
فقال: صار ثمنها تُسُعأَ ومَضَى في خطبته. فتعجبوا من فِطنتِه. 


مع عاو ءاه 
وت 53 2 


)001( أي بلا نظر. 


/أه 7 


باب الرد 


(والرّدُ ضِدَّ) أي ضد العول؛ إذ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض» ويزداد 
أصل المسألة» وبالرد يزداد السهام؛ وينتقص أصل المسألة. وبعبارة أخرى في العول 
تفْضْلُ السهامٌ على المخرجء وفي الرد يَفْضُلُ المخرج على السهام. 

(ما فَضِلَ) من المخرج (عن فرض ذوي السهام؛ ولا عصبةً له) الواو للحال» 
أي والحالُ أن لا عصبةً للميت» ليستحق الباقي» فذلك الفاضل (مَرْدودٌ عليهم) أي 
على ذوي السهام (بقدر سهامهم). وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم, وبه أخذ 


أصحابنا رحمهم الله. 
وقال زيد بن ثابت: لا يرَدُ الفاضل على ذوي الفروضء بل هو لبيت المال» 


(إلاعلى الزوجين» فإنه لايُرَدٌ عليهما أصلاً؛ إذ لا قرابةً لهما بعد أخذٍ فرضهماء 
كما هر 


ع 0 شعي ع 7 او 5 ١‏ ع8 
اعلم أن مسائل باب الرد أقسامٌ أربعة» وذلك لآن الموجود في المسألة: 
إما ص ونه واحة مين رد غلية مضل 
وإما أكثرٌ من صنف واحد. 


ا 0 ببد يم سبو عصرم كاز لحل المختار 
إما أن يكون في المسألة مَن لا يرد عليه أو لا يكون؛ فانحصر الأقسامٌ في الأربعة. 
أحدها: هذا (فإذا كان) في المسألة (مَن يَرُدُ عليه) ما فَضِلَ عن الفروض (جِنْساً 

واحداً) عند عدم من لا يرد علية. وعلى هذا التقدير (فالمسألة) فل (من عدد 

رؤوسهم) أي رؤوس ذلك الجنس الواحد؛ لأن جميعٌ المال لهم بالفرض والرد معاء 

ورؤوسهم متماثلة» فلا مَزِيَّةً1'" لرأس على آَرٌ كما إذا ترك الميثٌ بنتين» أو أختين» 

أو جدتين» فاجعل المسألةً من اثنين» فأَعْطٍ كلّ واحدة منهما نصفف التركة لتساويهما 

في الاستحقاق» ورجوع جميع المال إليهما على السوية» فيكون القسمةٌ على عدد 
الرؤوس؛ كما في العصباتء أعني إذا ترك ابنين؛ أو أخوين يُقْسَمُ المالّ على عدد 
رؤوسهماء فكذلك هنا. . وأيضاً فرضهم يُقِسَم على عدد رؤوسهم ثم يقسم الباقي 

بينهم على عدد رؤوسهم.ء فِيقِسَمُ مه الكل كذلك”" ابتداءً قطعاً لتطويل المسافة9) 

في القسمة. 
والثاني: هذا (وإن كان) في المسألة من يرد عليه (جنسين) أو ثلاثة أجناس 

دل الااسشقرا"©) على أن الاسستماع الواقةابين من 5207 عله إنها يكوا ريق معتسين أو 

ثلاثةٍ أجناس لا أَزْيَدَه وعلى تقدير الاجتماع (فون عددٍ سهامهم) أي تُجْعَلُ المسألة 
من مجموع سهام هؤلاء المجتوعين المأخوذة من مخرج المسألة» فتَجْعَلُ المسألة 

من اثنين إذا كان في المسألة سدسان كجدة وأخت لأم؛ لأن المسألة حينئذ من ستة» 

ولهما منها اثنان بالفرضية فيُْعَل الاثنان أصل المسألق» ور يُقسَمُ التركة عليهما نصفين» 

تلكا تجو نخد تيجا نسته الوا تم تك لقيال ف قاكقة إذااكان فيه تلن وسد سس 


)010( أي لا فضيلة. 


629 أي يقسم على عدد رؤوسهم قسمة واحدة. 
480 لميكافة السدمرة اللي 


)0 أي التتبع. 


كذاك الب انع يحكتضيه :م وعدينه ومتسين يه 0 ,د له يدس جرث جاب 14 64م 
كولدي الأم مع الأم؛ إذ المسألة على هذا التقدير أيضاً من ستةه ومجموعٌ السهام 
المأخوذة للورثة المذكورة ثلاثة» فجْعَلُ أصل المسآلة» ويُْسَمٌ التركة أثلاثاً بقدر 
تلك السهام. فلولدي الأم تلا المالٍ وللأم تُلنْه. 

اتدل التمالة ع أردطة د كان لني تسسات ودف كنت ريك أبن رفك 
وأ لأن المسألة أيضاً من ستق ومجموعٌ السهام المأخوذة منها أربعة: ثلاثة للبنت» 
وواحد لبنت الابن أو الأمٌّ فتُجْعَلُ المسألة من أربعة» ويُقْسَمُ التركة أرباعاً: ثلاثة 
أرباعها للبنت» وربع منها للأم أو بنتٍ الابن» وتجعل المسألة من خحمسة إذا كان فيها 
تان وسدسٌ» كبنتين وأ أو كان فيها نصف وسدسان لبنت وبنت ابن وأم؛ أو كان 
فيها نصففٌ وثلّث كأخت لأب وأم وأختين لام وكأخت لاب وأم وم فالمسألةُ في 
هذه الصُّوّرِ الثلاثِ أيضاً من ستة؛ والسهامٌ التي أَخَدَّت منها خمسةٌ. 

ففي الأولى: للبنتين سهاءٌ أربعة» وللأم سهمٌ واحدٌء فتَجْعَلٌ التركةٌ أخماساً: 
أربعة منها للبنتين» وواحد للأم. 

وفي الصورة كاحي اجات :0ه رسايو الماعودة من البيت 
خمسة أيضا ثلاث منها للبنج» وواحدٌلبنت الابن وواحدٌ لام : فيّقسَمُ التركة عليهن 
حماسا بقدر سهامهنء فللبنت ثلاث أخماسهاء ولبنت الابن حمس وللأم خمسٌ آخَرُ. 

وفي الصورة الثالثة: تكون السهامٌ المأخوذة من الستة خمسة أيضاً. فللأخت 

مق اموي كاذه عي وللدعيين لأم سهمان. اوكا ادمع الاح من الأبوين 
شومان 213 الكيية آمل الشسالق ويتض الأركة اماه 

كل ذلك لِقِصَرِ المسافة فتجْعَلُ القسمةٌ قسمةٌ واحدً ألايرى أنك إذا أعطيتٌ 
كل واحد من الورثة ما يستحقّه من السهام ثم قسَمْتَ الباقي من سهامهم بينهم بقدر 
ذلك السياء ضار القسمة مرتين 


لي ب حك و 5 الإيثار لحل المخنار 
ثم إن القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثةٍ فذاك» وإن لم 
يُستقمء كما إذا لف بنتأء وثلاتٌ بناتٍ ابن» فللبت ثلاثة أسهم تُستقيم عليهاء ولبنات 
الزن سهو السو :ذلا سك طلنين كان سحي ليان مان لانن ار 
فاضرب الثلاث. أعني عددّ رؤوس من انكسر عليه في أصل المسألة» وهي أربعة, 
فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة» ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن”''". 
والثالث: هذا (وإن كان مع الأول) أي من الجنس الواحدٍ ممن يرد عليه (مَن 
يْرَدُ عليه) يعني إن كان في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه» ويكون معه من لا 
ره عليه كالزوج أو الزوجة (أحْطِو) أي أعْط مَن لايرَدُ عليه (فرضّه من أقلّ مخارجه 
ثم اقسم الباقي) من ذلك المخرج (على) عدد رؤوس (مَن يرد عليه) يعني ذلك 
الجنسٌ الواحد؛ كما كنت تَقسمْ جميعَ المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا 
يْرَذُّعليه» فإن استقام الباقي على عدد رؤوس مَن يرد عليه فبها”" ونِعْمَتْ» (كزوج 
وثلاث بناتٍ) أقل مخارج من لا يرد عليه أربعة» فإذا أعطيتٌ الزوجَ واحداً منهاء بقي 
هه وهي مستقيمة على عددٍ رؤوس البنات بلا كسر» فلا حاجة إلى الضرب. 
(وإن لم يستقم) ذلك البافي على عد رؤوس من يوَدُ عليهم (فإن وَافقّ) ذلك 
الباقي (رؤوسَهم) أي رؤوسٌ من يرد تُعليهم : كزوج وستٌ بناتٍ» فاضرب وَفقّها) أي 
وق رؤوس من عليه (في مخرج فرض من لايمردعليه) إن أقل مخرج فرض 
مَن لا يرد عليه أربعة» فإذا أعطيتَ الزوج واحداً منها بقي ي ثلاثة» فلا تستِقِيمٌ على عدد 
رؤوس البناتٍ الست لكن بينهما موافقة بِاللّثِء 5 وَفْقّ عددٍ رؤوسهن» وهو 


)١(‏ أي تكون المسألة من أربعة؛ لأن مجموع السهام المأخوذة من الستة أربعة ثلاثة للبنتء واحدة لبنات 


الس 
(6) لكل واحدة منها واحد. 
(") أي مرحباً بهذه الاستقامة؛ إذ لا حاجة حينئذ إلى الضرب. 


كانت الهش ال كك كشخججخجب8>8684|ة1ة ا 00 يق 


اثنان في الأربعة يبلغ ثمانية فللزوج منها اثنان. وات ست (وإلا) اق وإن لم 
يوافق الباقي عدد رؤّوسهم (فاضربها فيه) أي فاضرب كل عدد رؤوسهم في بحر 
فرض من لا يردٌ عليه. 

فالحاصل: من ضرب وَفْقٍ الرؤوس في ذلك المخرج على تقدير التوافق» ا 
من ضرب كل عدد الرؤوس فيه على تقدير التباين تصحيحٌ المسألةِ» وقد سبق مثال 
الموافقة 

وأمافال لضاف : (كزوج وخمس بنات) هذه الصورةكالصورتين السابقتين!" 
أصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والشألثين؛ #الككها رود 20 د فثلها إلى الاريعة 
التبرقي انل متارم نرقو من لاجر علبعر ترد ع دازو يعاهنا وابعدا متها 
بقي ثلاث فلا تُستقيم على البناتٍ الخَّمسٍ ٠‏ بل بينها وبين عددٍ الرؤوس مباينةٌ 
فضربنا كل عددٍ رؤوسهن في مخرج فرض مَن لا يرد عليه أي الأربعة. 

فحصل عشرون. ومنها تصح المسألة» كان للزوج واحد يه في المضروب 
الذي هو خمسة» فكان خمسةً» فأعطيناها إياه» وكان للبنات ثلاثةٌ ضر بناها فى الخمسة 
حصل خمسة عشره فلكل واحدة منهن ثلاثة. | 

الداع دا لون كار مع الثاتي اليج القت بجتسي أو لان يمن برو جاه 
(مَن لايْرَدُ عليه: فاقسم ما بقيّ من مخرج فرض من لايُرَدُ عليه على مسألة من 0 
يك اند نجه لان دوذ د ار على دل الج ا ده 
لأن الباقي حق مّن يرد عليهم بقدر سهامهم, فيقسّم على مسألتهم» فما أصاب سهماً 
واحداء فهو لصاحب ذلك السهمء وما أصاب سهمين, فهو لصاحبهما. وهذا الذي 
و ا 0 
صورة واحدة» وهي أن يكون للزوجات الربع» ويكون الباقي , بين أهل الرَّدّ أثلا 


0 إحداهما: زوج وستت بنات. والأخرى: زوج وثلاث بنات. 


نايصع و ل موسي فرك ميات ابا كر الوينككينة اذاو لسر المصداز 

(كزوجة وأربع جَدَّاتِ وستٌ أخوات لدم فإن أقل ييه فرض من لا 
يرد عليه أربعةٌ» فإذا أَحَدَّتِ المرأةٌ واحداً منها بقي ثلاثة» وهي ههنا مستقيمة على 
مسألة مَن يرد عليه؛ لأنها أيضاً ثلاثة؛ لأن حق الأخوات لأم الفلثهوكن الهداتك 
السدسء فللاأخوات سهمان» وللجداتٍ سهم واحد. 


ففي هذه الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه» لكن نصيبٌ الجداتٍ 
الأربع واحدء فلا يُستقيم عليهن. بل بينهما مباينة» فحفظنا عدد رؤوسهن بأَسْره(؟' 

وكذا نضِيتُ الأخوات الست اثنانة خلا يتقيمان عليه لكن نين عدد 
رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصفء. فرددنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفهاء 
وهو ثلاثة» ثم طلبنا التوافقٌ بين أعداد الرؤوس والرؤوسء فلم نجدهاء فضربنا وَفقّ 
ودوحن الأخواتٍ. ومو الثلاثة في كل عدد ودوس الجدات» وهو الأربعة فحصل 
اثناعشرء ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرضي من لا يرد عليه» فصار ثمانية 
وأربعين» فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو 
اثنا عشر» فلم يتغير» فأعطيناها الزوجة» وكان للجدات أيضاً واحد ضربناه في ذلك 
المضروب. فكان اثني عشرء فلكل واحدة منهن ثلاثة» وكان للأخوات لأم اثنان 
فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين» فلكل واحدة منهن أربعة. 

(وإن لم يستقم) ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد 
عليه (فاضرب جميعَ مسألةٍ من يُرَدُ عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه). 
فالحاصلٌ بهذا الضرب مخرجٌ فروضي الفريقين» أعني فريقٌ من يرد عليه ومن لا 
يرد عليه وإن'" لم يكن تصحيم المسألةٍ بالنسبة إلى آحادهما. 


وضنا: 


كناك الفرانض نع وبين امس مدن 2 لت ل را وخر 
(كأربع زوجات. ونسع بنات» وايت جدَّات). أصل هذه المسألة من أربعة 
و 0 0 
وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدسء. لكنها ردية» فرددناها إلى أقل مخارج 
فرضي من لا يرد عليه؛ وهو الثمانية» فإذا دفعنا ثممّها إلى الزوجات بقي سبعة» فلا يُستقيم 
على الخمسةٍ التي هي مسألةٌ مَن يرد عليه هاهنا؛ لأن الفرضين ثلثان” وسدس”"» بل 
بينهما مباينة» فِيضرَبٌ جميع مسألةٍ من يرد عليه أعني الخمسة فى مخرج فرض من لا 
اي 0 
يرد عليه» وهو الثمانية» فيبلغ أربعين» فهذه المبلغ مخرج فروض الفريقين”". 
فإذا أردتَ أن تَعْفَ حصة كل فريق منهما من هذا المبلغ الذي هو مخرج 
فروضهماء فطريقه ما أشار إليه المصنف بقوله: (ثم اضرب سهام مَن لا يُرَدٌ عليه) 
11 5 : ع . و 
من أقل مخارج فرضه (في مسألةٍ مَن يُرَدٌ عليه)» فيكون الحاصل نصيب من لا يرد 
عليه من المبلغ المذكور (وسهامً) أي واضرب أيضا سهامٌ كل فريقٍ (مَن يرد عليه) من 
ع 000 ال 0 و 
مسالتهم (فيما بقيَ من مخرج فرض مَن لا يرد عليه) فيكون الحاصل نصيبّ ذلك 
ففي المسألة المذكورة: للزوجات من ذلك المخرج واحدء فإذا ضربناه فى 
1 0 و و ً و 1 
الخمسة التي هي مسألة من يَرَدْ عليه كان الحاصل خمسة؛ فهى حقّ الزوجاتٍ من 
الأربعين» وللبنات”؟) من مسألة مّن يرد عليه أربعة؛ فإذا ضربئناها فيما بقى من 
مخرج فرض من لا يرد عليه» وهو سبعة بلغ ثمانية وعشرينء فهي لهن من الأربعين» 
وللجدات من مسألةٍ من يرد عليه واحدء فإذا ضربناه في السبعة كان سبعةٌ» فهى 
)١(‏ للبنات. 
(؟) للجدات. 
(*) أي فريق من يرد عليه» وفريق من لا يرد عليه. 
(:) وإن أردت معرفة نصيب جميع من يرد عليه من ذلك المبلغ» فاضرب الخمسة في السبعة الباقية يبلغ 
خمسة وثلاثين» فهي نصيب كلهم. 


د كم وياد | ب سعوة الكأتار لغ الحم 
للجدات. فقد استقام بهذا العمل فرضٌ مَن لا يرد عليه وفرض كل فريق ممن يرد 
عليه وإن لم يستقم على آحاد كل فريق بأن انكسر السهامٌ المأخوذة من مخرج 
فروضي الفريقين على البعضء أو الجميع تُصَحَّحُ المسألة بالأصولٍ السبعةٍ الآتية 
في حساب الفرائض. ْ 

ففي الصورة التي نحن فيها كان من الأربعين نصيبُ الزوجات الأربع خمسة 
فبين رؤّوسهن وسهامهن نف : فأخذنا مجموعَ عدد رؤوسهن كان سهام البنات 
التسع منها ثمانية وعشرين» فبين الرؤوس والسهام مباينةٌ فتركنا عددّ رؤوسهن 
515 وكان سهامٌ كا ل ا 
رؤوسهن أَمْرِه ثم طلبنا بين أعدادٍ الرؤوس والرؤوس الموافقة» فوجدنا أن رؤوس 
الجدات ورؤوسٌ الزوجات متوافقة بالنصفء فضربنا نصف الآربعةٍ في الستة» فبلغ 
ثني عشرء وهي متوافقة لرؤوس البئاتٍ التسع ِالتلْثِء فضربنا تُلْتَ التسعة في اثني 
عع قدو ١‏ بهد ولاكتورل» ريا نالجام فى الأ ريدن فيلك الغا و ارايعيةة 
وأربعين» فمنها تصح المسألةً على آحاد الفرّقٍ كان نصيبٌ الزوجاتٍ من الأربعين 
خمسةً» وقد ضربناها في المضروب الذي هو ستة وثلاثون, فبلغ مئة وثمانين» فلكل 
واحدة من الزوجات خمسة وأربعون» وكان نصيب البنات منها ثمانية وعشرين» 
وقد ضربناها في ذلك المضروبء فصار ألفاً وثمانية» فلكل واحدة منهن مئة واثنا 
عشرء وكان نصيبُ الجدات منها سبعة» وقد ضربناها في المضروب المذكور فصار 


مائتين واثنين وخمسين, فلكل واحدة من الجدات اثنان وأربعون. 


و ا م ا و 8 2 


باب دوي الأرحام 


(ذو الرحم) هو في اللغة: بمعنى ذي القرابة مطلقاً. 

وفي الشريعة: (هو كل قريب ليس بذي سهم) أي ذي فرض مقدَّر في كتاب الله. 
أوهنة رشرلة أر [تجناء الآمةزو لاغصية) نر لجال هده الأنقر افر الععوونة. 

كانت عامة الصحابة رضي الله عنهم يَرَوْنْ توريث ذوي الأرحام وبه قال 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لا ميراتٌ لذوي الأرحام؛ ويوضع المالّ في 
بيت المال» وبه قال مالك والشافعى. 

احتج النافون”'' بأنه تعالى ذكر في آيات المواريث نصيبّ ذوي الفروض 
والعصبات» رتم يكز دوي العام لنيناء ولو كان لهم حق لبَيّنّه2"0, وما 06 


وه 


لب 014 ورأن كله لذ اسهي عق فيراك العمة واليفالقه قال أخبر ني 
جبرئيل أن لا شيء لهما. 
ولنا: قوله تعالى: لوأوْلوأً ‏ الْاَراء بحص أو سَمَضٍ فكت أو 474 إذ معناه 


)١(‏ جمع نافٍ؛ وهو من نفى توريث ذوي الأرحام. 

00 ومن جعل لهم حقاً فقد زاد على النصء والزيادة على النص لا يثبت بخبر الواحد. 
(1)تفى: 

(:) أي قد علم الله ما كان» وما يكون. وما هو كائن حافظ لذلك. 

(3) سورة مريم: 15. 

(5) أولو جمع واحدها ذو. 

() سورة الأنفال: هلاء وسورة الأحزاب: 5". 


م ا ا ا 2 1000لا 
كما مر بعضهم أولى بميراث بعض قيما كتب الله. وحكم به؛ لأن هذه الآيةتسَمقتِ 
التوارث بالموالاة» كما كان في ابتداء قدومه يك المدينة» فما كان لمولى الموالاة 
والمواخخاةٍ في ذلك الزمان صار مصروفاً إلى ذوي الأرحام؛ وما بقي عندنا من إرثِ 
مولى الموالاة صار متأخراً عن إرث ذوي الأرحام, كما نُبَّهْتَ عليه فيما سلف. فقد 
شرع الله لهم الميراث بلا فصل بين ذي رحم له فرضٌ أو تعصيبٌ» وبين ذي رحم 
ليس له شيء منهماء فيكون ثابتاً للكل بهذه الآية: فلا يجب تفصيلٌ كلهم في آيات 
المواريث. وأيضاً لما مات ثابتٌ بن الدَّحْدَاح قال ول لقَيْس بن عاصم: «هل نَعْرِفُونَ 
0 0 
له نسبا فيكم؟»» فقال: إنه كان فِينًا غريباء فلا نعرف له إلا ابنَ أخت هو أبو لبابَة بن 
عَيْك المُئذوه فج :زول الله كله مير انه لة: 
والتوفيق بين ما رويناه موافقاً للقرآن0"» وبين ما رويتموه مخالفا”" له أن 
يُحْمَلَ ما رويتموه على ما قبل نزول الآية الكريمة» أو يُحْمَلُ على أنه العمة والخالة 
لا ترئان مع عصبة» ولا مع ذي فرض يرد عليه» فإن الرَّدَّ على ذوي الفروض مقدّم 
على توريث ذوي الأرحام وإن'" كانوا رون مع ره عليه كالزوج والزوجة. 
(وهم) أي دوق الأرحام (كالعصبات) في التوريث (مَنْ انفرد منهم: أَحَدَ 
جميمَ المال)؛ لأنهم يُدْلُون بالقرابة» وليس لهم سهم مقدّر فكانوا كالعصبات. 
(والأقربٌ يَحْجُبُ الأبعدٌّ) كالعصبات» وهم أصناف أربعة: 


الصنف الأول: يتتسب إلى الميت» وهم أولادُ البنات وإن2) سَمَنُوا ذكوراً كانوا 
انان وأولاد بنات الابن كذلك. 


)١(‏ فإن في القرآن إثبات الميراث لكل قريب. 
(؟) فإن فيه نفي الميراث لبعض الأقرباء. 
ورمل: 

6 


والصنف الثاني: ينتسب إليهم الميثٌ» وهم الأجدادُ الفاسدون وإن”" عَلَوَا 
كأب أم الميت» وأب أن َم والجدات الفاسدات وإن9) لون كأم أب أم الميت» 

والصنف الثالث: ينتسب إلى أبوي | لميت» وهم أو لاد الأخحوات ا سقلواء 
سواء كانت تلك الأولادُ ذكوراً وإنائ» وسواء كانت الأخواتٌ لأب وأم أو لأب أو 
لأمء وبئنات الإخوة كذلك وإن”؟» سفلنء سواء كانت الإخوة من الأبوين» أو مِن 
أحدهما. وكذلك بنوا الإخوة لأم وإن* سفلوا. 

وقيدنا الإخوةً هاهنا بقولنا: لأم؛ لأن بني الإخوة لأب وأم, أو لأب من العصبات. 

والصنف الرابع: يتتسب إلى جدي الميت» وهما أَبٌ الأب وأبٌ الأم, أو جدتيه 
0 عٍِ 7 ع و 04 ع ع ع 0 عٍِ 1 عِِ 
ام الاب وام الامء وهم العمات سواء 2 لات وام أو لآأبء أو لام فإنهن أخوات 
لأب المت فإن كن أخوات له من الأبوين» أو من الأب. فهن منتسبات إلى جد 
المبت من قبل أبيه وإن كن أخواتٍ له من أمه. فهن منتسبات إلى جدته من قِبَّلٍ 
أبيه» والأعمام لأمء فإنهم إخوة لأس الميت من أمه فهم ا منتسبون إلى جدة 
الميت من قبل أبيه» واعتبرٌ في الأعمام كونْهُم لأم؛ لأن العم من الأبوين؛ أو من 
الأب عصبة» والأخوالٌ والخالاثٌ فإنهم إخوة وأخعوات لأم الميت» فإن كانوا من 
أبيها وأمهاء أو من أبيهاء فهم منتسبون إلى جد الميت من قِبّل أمه. وإن كانوا من أمها 
كانوا منتسبين إلى جدته من قِبَّلٍ أمه. 


)١(‏ وصل. 
() وصل. 
(9) وصل. 
(:) وصل. 
(5) وصل. 


11 يون ميث 14 يميد دده مف » .+ الاينار لخر المختار 


و 
ااه 


ا ع و 0 رع ع8 
وكذا عو ابوي ١‏ 5 ولمؤولتهنما وعمومّة ابوي ابوي الحييت 
وخؤولتهماء فهؤلاء!"' المذكورون في أمثلة الأصناف الأربعة» ومّن يُدلي إلى الميت 
بهم م0 ذوي الأرحام كما ار إليه المصيئف بقوله: (وهم) أ ذوو الأرحام 
(أولادٌ البنات) وإن”*؟' سفلوا (والأخواتٍ) أي وأولادُ الأخوات وإن”* علوا سواء 
كانت تلك الآولاد ذكوراً أو إناثاء وسواء كانت الأخوات لأب وأم أو ات أو لآم 
(وبنات الإخوة) وإن2 سفلن» سواء كانت الإخوة من الاثنين أو من أحدهما. 
ع و نه ع - 
(وبنوالإخوة لأم) وإن”'' سفلوا (والعم لأمٌّ والعمات, والأخوال؛ والخالات) 
سواء كانت لأب وأمء أو لأس» أو لأم. 
(وينات العم) ون" سفلن» سواء كان العم لأس وأمء أو لأس». ف لأم. 
(والحد الفاسد) وإن**) علا (والحداثت الفاسدات) وإن””' عَلَوْنَ (ومن يدلي 
بهم) إلى الميت. 
واختلفت الروايات عن أبي حنيفة في تقديم بعض هذه الأصناف على بعض؟ 


ا 
(0) مبتدأً. 
(9) خخبر. 
(:) وصل. 
(5) وصل. 
(1) وصل. 
(0) وصل. 
(4) وصل. 
(9) وصل. 
)2١(‏ وصل. 


ا ا يي حر وت مي ل ا ا 7 


إلى الميت» وأقدمّهم في الوراثة عنه» هو الصنففُ الثاني وإن”" عَلَوا ثم الصنف 
الأول وإن”" سفلواء ثم الصنفٌ الغالثٌ وإن©) يرو( : ثم الصنف الرابع وإن0© 
بَعْدُوا 0 

وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي 00 ورَوّى ابن سماعة عن 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وحصهم الله: أن أقربّ الأصناف وأقدمّهم في 
الموزابقة العف الا ره ثم الثاني ثم الثالث» ثم الرابم» كترتيب العصبات؛ إِذيقَدَمُ 
منهم الابنُ ثم الأبُء ثم الجدء ثم الإخوةٌ ثم الأعمامٌ؛ وهو المكتهاذ الفعورض وكين 
أشار المصنف إليه بقوله : (وأولاهم) أي أولى ذوي الأرحام بالميراث (ولدٌ الميت) 
يعني أولاد بناته وإن ن'"' سفلواء وهم العوفت الأول 


(ثم أصوله) أي الأجدادٌ الفاسدون وإن”' علواء والجدات الفاسدات وإن!4) 
علون» وهم الصنف الثاني. 

ّ ولد أبويه» أو أحدهما) يعني أولادَ الأخوات وإن(''2 سفلواء وبنات 
الإخوة وإن'' سفلن» سواء كانت الأخوات والإخوةٌ لأب وأم. أو من أحديهما 


)١(‏ وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات. 


(0) وصل. 
(*) وصل. 
(:) وصل. 
(2) أي وإن سفلوا. 
(10) وصل. 
(0) وصل. 
(4) وصل. 
(89) وصل. 
)29١(‏ وصل. 
)١١(‏ وصل. 


اانا ب لمكي ا به .ل علس الإيثار لحل المختار 
وبنو الإخوةٍ لأم وإن”'' سفلواء وهم الصنف الثالث. 

(ثم ولَدَيْ جَدّةِ وجدته) يعني العماتء سواء كن لأب وأمء أو لأب. أو لأم؛ 
والأعمام لأمء والأخوال والخالاات» وهم الضنت الرابع. 

وجه الرواية الأولى أن الجدّ أب الأم أقوى سبباً من أولاد البنات؛ لأن الأنثى 
التي في درجته. أعني أمَّ الأم صاحبة فرضي دون الأنثى التي في درجة ابن البنت؛ 
دح ينع" لكام فانها الست مالع اترعوي تراه انعد الام سار ولد 
البنت في الاتصال بالميت بواسطة واحدة: ثم للجد زيادةٌ قفرب حكماًء حتى قالوا: 
لا يُقتصٌّ هو بالميت» بخلاف ولد البنتء فإنه يُقْتَصٌ به فيكون مقدّماً عليه. 

والوجه في الرواية المختارة للفتوى أن ذوي الأرحام يَرنُونَ على سبيل التعصيب 
من وجه؛ إذ يقدم منهم الأقربٌء فالأقربٌء كما في العصبات. فوّجَبَ أن يَعْتَبّرُوا في 
التوريث بالعصبات من كل وجه. وقد دم في العصبات من كل وجه بئو أبناء الميت 
على الجد أب الأب وسائر العصبات وإن”' كان هذا الجدٌ لا يُقتّصٌ بهء وابنٌ الاب 
يُقنّصٌ به فكذا في ذوي الأرحام يقدم أولادُ البنتِ على الجدٍ أب الأم. 


)١(‏ وصل. 
(6) وصل. 


فصل [في الصنف الأول] 
شي الصنف الأول الذي هو أولادُ البنات وأولادُ بنات الابن أولاهم بالميراث 


أقربهم إلى الميث كينت البنت» فإنها أولى من بنت بنت الابخ لآن الأولى تذلي إلن 
الهيت بواسطة واحدة. والثانية بواسطتهن. 


(وإذا استووا في درجة) بأن يُدْلُواكلهم إلى الميت بدرجتين. أو بثلاث درجاتٍ 
مَثَلاً (فمّن يدلي) إلى الميت (بوارث أَوْلَى) من ولد ذوي الأرحام كبنت بنت الابن» 
نإنها اوقى نعو ابن ضع العف أن الارنى بول ردك ال وهي صاحبة فرض» 
والثانق ولد بت البدت» وهى ذاث رنحم» والسبب في هذة الأولوية أن ولد الوارث 
أقربٌ حكماً والترجيحٌ يكون بالقرب الحقيقي إن وجد. وإلا فبالقَرْبٍ الحكمي. 

وإن استوت درجاتهم في القرب. وك" يكن فبهم ولد وار كبعت ابن 
افيه .واين يتك البدث» أن كان كليم ترك يوارك كاين الحق ورت البدكه تعد 
أبي يوسف والنسين يزيا تسر ايدان القروغ المسبار.» الدرجات وَيُقْسَمْ المال 
علبهع باعتار ال دكووقهم و أوفتهم نوا اتققت ضف الأضيول: في الذكورة 
والأنوثة» أو اختلفت لخلرّهم عن ولد الوارث» فإن كانت الفروعٌ ذكوراً فقط أو إناثاً 
نقطء فقد تَسَّاوَوْا في القسمة» وإن كانوا مختلطِين» فللذكر مثلّ حظ الأنثيين» ولا 
يكبن ف التجيدة صينات أصولهم أصلاء وهو ايه شاذة عن أبي حنيفة» ومحمد 
يَعتبرُ أبدانَ الفروع إن اتفقت صفةٌ الأصول في الذكورة والأنوثة موافقاً لأبي يوسف 
والحسين بن زياد. ويعتبر :الأضوك إن اختلفت صفاتهم. ويَعْطِي الفروعَ ميرااث 
الأصولٍ مخالفاً لهماء وهو القولُ الأول لأبي يوسف. وأشهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة: 
والظاهرٌ من مذهبه لأبي يوسف والحسن أن استحقاق الفروع إنما يكون لمعنى فيهم 


)1١(‏ حال. 


6ض ْ 5 رع ْ ...ل الاإيثار لحا السختار 
لالمعنى في غبرهم؛ وذلك المنى هو اقلت هي في بدا الفروع» وقد اتحدت 
الجهة أيضاًء وهي الولادُ فِيَتَسَاوَى الاستحقاقٌ فيما بينهم وإن 7 اختلفت الصفةٌ في 
الأضول» الازرى أن ضقة الكنر أو الى غ معقيرة فى الهد ان :نه بز انما يعقير فى 
المدلى» فكذا ضفة الذكوزة والأزوةة يقير فيه فقظل: 

واستدل محمد باتفاق الصحابة على أن للعمة الثلئّيّن وللخالة الثلتّء ولو 

. ع 0 ٠‏ 4 ع 

كان المال بأبدان الفروع لكان المالّ بينهما نصفينء فظَهرٌ أن المعتبرٌ فى القسمة هو 
المدلّى به. فإنه الأب في العمة والأمٌ في الخالة. 

وأيضاً قد اتفقنا على أنه إذا كان أحدّهما ولدّ وارث كان أولى من الآخر فقد 
ترجح باعتبار معنى في المدلّى به» كما إذا ترك الميتٌ ابن بنت وبنت بنت: 

عند أبي يوسف والحسن يكون المالٌ بينهما للذكر مثل حظ الأنشين باعتبار 
أبدان الفروع وصفاتهم. فثلثا المال لابن البنت, وثُلَثه لبنت البنت. 

وعند محمد يكون المال بينهما كذلك؛ لأن صفة الأصول متفقة فى الأنوثة 
فير غندة أيضا أننزات الفروع. 

ولوتزله يقت ابروجت واي يعك يفت غندهما المال بين الفروع أثلانا باعتبار 
الأبدان ثُلّئاه للذكر» وثلئه للأنثى: كما في الصورة السابقة. 

وعند محمد: يكون المال بين الأصولء أعني في البطن الثاني الذي هو أول 
ما وقع فيه الاختلافٌ بالذكورة والأنوثة» وهو بنت البنتء وابنٌ البنت أثلاثا» وحيكذ 
يكو للعاء ليمك ابن البنكة لآن ذلك :تيت أنبها قد اشقل لبها وفك الارون نيت 
البنيء فإنه نصيبٌُ أُمّهء فانتقل إليه» فصار الإرث هاهنا فى مذهبه”") على عكس ما 
ا 


(>") محمد. 


كناب الغرائض عادص جضنت بكس ماري ماك ييا ا مرت اخ كك 1 مي السام سو لس ا 
كان عليه في مذهبهما('» وهو أن للأنثى من الفروع ذض علا للذك 2 كهنا اعد 
و 5 2 1 و 1 
عند محمد حال الأصول في البطن الثاني على ما عرفت كذلك يعتبر عنده حال 
الأصول المتعددة إذا كان في أولاد البناتٍ المتساوية في الدرجة بطون مختلفة) 
0 1 ع ع 7 ع 5 كامس ٠‏ 
وحينئذ يُقسَمْ المال على أول بطن اختلف في الأصول بالذكورة والأنوثة للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم يُجْعَلٌ الذكورُ من ذلك البطن طائفةٌ على حدة» والإناث أيضاً 
طائفةَ أخرى على حدة بعد القسمة على الذكور والإناث» فما أصاب للذكور من 
ع 2 7 شاه هاعر وه > ١‏ ل ما عو 2007 5 ٠‏ 
أول بطن وقع فيه الاختلاف يَجَمَعْ ويغطى فروعهم بِحَسَبٍ صفاتهم إن لم يكن فيما 
بينهم وبين فروعهم من الأصول اخختلاف في الذكورة والأنوثة بأن يكون جميع ما 
توسط بينهما(" ذكوراً فقط أو إنائاً فقط» وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف 
ووممر ِِ ١‏ ٍِ 1 5 م و0 
يَجْمَّعْ ما أصاب الذكور» ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهمء ويجعل 
الذكوة ههفا أيقيا طاففة» والاناث ظائفة على قا :نا سبق وكذ لكك اما أضات 
الإناتٌ يُحْطّى فروعَهن إن لم يختلف الأصولٌ التي بينهما”". وإن اختلفت يَُجْمَعْ 
ما أصابهن. وَيفْسَمُ على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهن هكذا يُعْمَلُ إلى أن 
ينتهي بهذه الصورة المسطورة: 


جب حبسم حماسي سن مسو و رساي ل لماوع 


- بي ا نضشة القيه ‏ مه ييخ لقمية ‏ المي سيك 


ممصن ملمسة 
كل 1 مس 
السرم يي اوبمر وتعوا ريسن 


)١(‏ أي أبي يوسف والحسن. 
0 أي بين الذكور وبين فروعهم. 
فو أي بين الإناث وبين فروعهن. 


مر الإيثار لحل المختار 


أما تصحيح المسألة الأولى عند محمد: فهو أن يُجْعَلَ أصل المسألة من تحمسةً 
عشر بعدد رؤوس البنات بعد البسطء وهو أن يجعل الابن بنتين» ثم ينزل ما أصاب 
البنين» وذلك ستة إلى ابن وبئتين في البطن الثالثء ويّقسَّم بينهم أنصافاء ويُعْطَى ثلاثة 
الابن إلى بنت بنت بنته» وثلاثة البئتين يقسّم بين الابن والبنت في البطن الخامس 
أثلاثاً سهمان للابن يُعْطَى لبنته وسهم للبنت يُعْطَى لبنتهاء ثم ينزل ما أصاب البنات 
التسع؛ وذلك تسعة إلى ثلاثة بين وست بنات في البطن الثالثء فيُبْسَط فيبلغ عدد 
البنات ثنتي عشرة» ولا يُستقيم التسعةٌ عليهاء لكن بينهما موافقة ثلثية» فيَضْرّبُ ثلث 
رؤوس البناتٍ» وذلك أربعة في أصل المسألة» وذلك خمسة عشر يبلغ ستين» فمنها 
تصح المسألة» ولا يقع بعد هذا كسر قط. 


وعند أبي يوسف والحسن: تصح هذه المسألة من خمسة عشر؛ لأن كل ابن 
بمنزلة بنتين» فيصير المجموع كخمسة عشر بنتاء وكلهن في درجة واحدة» هي البطن 
السادسٌء وليس"(" فيهم ولد الوارث» فعدد رؤوسهن تصحيح المسألة على رأيهماء 
فلكل واحدة من البنات التسع سهم واحدء ولكل من البنين الثلاثة سهمان. 

وأما تصحيح المسألة الثانية عند محمد: فهو أن يجعل أصل المسألة من أربعة 
بعدد رؤوس البنين بعد الاختصار. وهو أن تجعل البئتان ابنأء ثم ينزل ما أصاب البنين» 

1 6 ٠ . . ٠. 
وذلك اثنان إلى ابن وبنت في البطن الثاني» فيبْسَط فيبلغ عددٌ البنات إلى ثلاثء ولا‎ 
و ع8‎ ٠. ٠. - 0 

يستقيم الاثنان على الثلاث» بل بينهما مباينة» فيوقتف الثلاث» ثم ينزل ما أصاب 
البنات الأربع؛ وذلك اثنان إلى ابن وثلاث بنات في البطن الثانيء فيِبْسَطٌ فيبلغ عددُ 
البنات إلى خمس. ولا يستقيم الاثنان على الخمسء فيوقف الخمسٌء فحَصّلٌ لنا في 
الموضعين رؤوس موقوفة» وذلك ثلاثة وخمسة. وبينهما مباينة» فيض ب إحداهما فى 


)١(‏ حال. 


كتاب القرائشر 809/333 
جميع الأخرىء ثم يُضْرّبٍ الحاصل» وهو خمسة عشر في أصل المسألة» وهو أربعة. 
فيبلغ ستين» فمنها تصح المسألة» ولا يقع بعد هذا كسر قط. 

وعندهما(2: تصح هذه المسألة من ستة؛ لأن عدد رؤوس البنات ستء فعدد 
رؤوسهن تصحيحٌ المسألة على رأيهماء فلكل واحدة منهن سهم واحد. 

وأما تصحيح المسألة الثالثة عند محمد: فهو أن يجعل أصل المسألة من 
خمسة عشر بعدد رؤوس البنات بعد البسطء ثم ينزّل ما أصاب البنين» وذلك ستة 
إلى ابن وبنتين في البطن الثالث. فيْقِسَم بينهم أنصافاء ويُعْطّى ثلاثة الابن إلى آخر 
فروعه» وثلاثةٌ البنتين يُقسّم بين الابن والبنت في البطن الرابع أثلاثاً: سهمان للابن 
يُعطَّى لبنت بنته» وسهم للبنت يُعطى لبنت بنتهاء ثم ينزّل ما أصاب البنات التسع» 
وذلك تسعة إلى ثلاثة بنين» وست بئات في البطن الثانيء فيُبْسَط فيبلغ عددٌ البنات 
ثنتي عشرةً ولا يُستقيم التسعةٌ عليهاء لكن بينهما موافقة ثلثيه» فيُضرًّب ثُلْتْ رؤوس 
البنات» وذلك أربعة في أصل المسألة» وذلك خمسة عشر يبلغ ستين» فمنها تصح 
المسألة» ولا يقع بعد هذا كسر قط. 

وعندهما: تصح هذه المسألة من خمسة عشر؛ لآن كل ابن بمنزلة بنتين» فيصير 
المجموعٌ كخمسة عشر بنتأء فعدد رؤوسهن تصحيحٌ المسألة على رأيهما على ما 
مرء فلكل واحدة من البنات التسع سهم واحدء ولكل من البنين الثلاثئة سهمان. 

وأما تصحيح المسألة الرابعة عند محمد: فهو أن يجعل أصل المسألة من سبعة 
بعدد رؤوس البنات بعد البسط في البطن الثاني» ثم ينزّل ما أصاب الابنّ» وذلك 
اثنان إلى آخر فروعه؛ ثم ينزّل ما أصاب البنات الخمسٌ» وذلك خمسة إلى ابن؛ 
وأربع بنات في البطنء الثالث فيختصرء فيكون عددهم ثلاثة, ولا يستقيم الخمسة 


)١(‏ أي عند أبي يوسف والحسن. 


ةق جد الايناة لجان جهن 
على الثلاثة» بل بينهما مباينة» والكسرٌ”'' على طائفة» فيُضرّب عدد رؤوسهاء وذلك 
ثلاثة في أصل المسألة» وذلك سبعة يبلغ إحدى وعشرين, فمنها تصح المسألة» ولا 
يقع بعد هذا كسر قط. 

وعندهما: تصح هذه النالة هو ككانةة الأذاكل بق من له بنتين» فيصير 
المجموع كثمانٍ بنت» فعددُ رؤوسهن تصحيحٌ المسألة على رأيهماء فلكل واحدة 
من البناتٍ الأربع سهم واحد» ولكل واحد من الابتين سهمان. 

وكذلك محمد يأخذ الصفة» أعني الذكورةً والأنوثة من الأصل حال القسمة 
عليه» ويأخذ العدد من الفروع, أعني أنه إذا قسم المالّ على الأصل يعتبر فيه صفةً 
الذكورة والأنوثة التي فيه» ويّعتبر فيه أيضاً عددَ الفروع؛ كما إذا ترك الميثٌ ابني بنتِ 
بنتٍ بنتء وبنت ابن بنتِ بنت» وبنتي بنتٍ ابن بنت بهذه الصورة: 


ا 
00 
مجم البو يمر 747 ينا ماع ساسع نينم 


عند أبي يوسف والحسن: يقسم المال بين الفروع أسباعاً باعتبار أبدانهم؛ لأن 
ع و ع 
وعند محمد: يقسم المال على أعلى الخلاف. أعني في البطن الثانى أسباعاً 


)١(‏ حال. 


كتاب الفرائض 6 ْ 7 0 00 خض 


اي 0 ب ويعتبر عدد 
فروع البنت التي في فروعها تعدّدٌُ فيهاء فيَجِعَلٌ هذه البنتٌ كبنتين» وعلى هذا يكون 
عدد المجموع في البطن الثاني ع لآن الاين القائم مقام الاسين كأربع بنات» 
وهناك بنت كبنتين وبنت أخرى هي واحدة؛ فالجميع كسبع بنات» فيكون للابن في 
هذا البطن أربعة أسباع المال» وللبنت التي في فرعها تعدد سّبّحَانَ منها'2» وللبنت 
الأخرى سبع واحد. 
ثم إنه”"' ييجعل الذكورٌ طائفة» والإناتٌ طائفة» فعنده أربعة أسباع المال لبنتي 
. ا وواسسيان ار وك 
البطن مق يو 5 أعني : في البطن لثالث أنصافاً؛ لأن الكت التي فى الثالث 
إقاأعتى فيها 2 3ت رووهو ا يارت كيعرو شار لان الى فل الذالك اولشف 
م0 1 ع ل د ال 
مدي وي وا 4 ويوينه او 2 
البنتُ التي سَاوَّت الابنَّ في البطن الثالث» وتصح هذه المسألة من ثمانية وعشرين؛ 
لآن أصلّ المسألة في التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو في البطن الثاني من سبعة 
كما عرفتٌ» فإذا نظرنا إلى البطن الثالث وجَدْنًا فيه بإزاء البئتين اللتين فى الثانى ايناً 
وبتتأء فلما أخذنا في البنت عددَ فروعها صارت كبنتين» ووجب أن يقسم عليهما أي 
على الابن والبنت نصيبٌُ البتتين اللتين في الثاني أنصافاء لكن لانصف صحيحاً لثلاثة 
الأسباع» فضربنا مخرجّ النصف, وهو اثنان في أصل المسألة» وهو سبعة صار أربعة 


لا خب ل ا لسك م قري ف مح ميت تمص معي حك الأرثار لبجل المختار 
عشرهء فأعطينا منها بنتي بنت ابن البنت ثمانية» وهى نصيبٌ جدّهماء وأعطينا بنتَ ابن 
بذك خف كذ تسيب نز بجر عله امفهنا اد ردت دف للك لان تقسة مهفا 
نكن لمر لا يفي عانوما لفو عافد قور زسونااتى الأريط مشتر يهاز ليله 
ثمانية وعشرين» ومنها تصح المسألة» فإنا نضرب الثمانيةً التي هي نصيبٌ بنتي بنتٍ 
ابن البنت في اثنين» فيصير ستة عشر» فهي لهماء ونضرب الثلاثة التي هي نصيبٌ 
عع ابن يقت النعاقن المصووت الى هو اتنا ذه لتحت يجة فون لهام وضرب 
نصيب ابني بنتٍ بنتٍ البنت» وهو ثلاثة في ذلك المضروبء فيصير ستة فهي لهماء 
فنعْطِي كل واحد منهما ثلاثة 

وقول محمد أَشْهَرٌ الروايتين عن أبي حنيفة في جميع أحكام ذوي الأرحام. 

وذكر بعضهم أن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي يوسف في مسائل ذوي 
الأرحام والحيض؛ لأنه أَيْسَرُ على المفتي» علماؤنا يعتبرون الجهات في توريث 
ذوي الأرحام غيرٌ أن أبا يوسف يُعتبر الجهات في أبدان الفروع؛ لأنه يَقسِم المال 
على الفروع ابتداءً» فيعتبر الجهات فيهم. 

ومحمد يعتبر الجهات في الأصول؛ لأنه يَقسم المال على أول بطن اختلف 
من الأصول» و21 اليااتي الأصرل فين الشووي ل عيبر لخر طائقة رو اوبات 
طائفة على ما تُقَرّرَ في المسألة السابقة بقةء كما إذا توك الفية يعن رقى ينك رهما 
أيضاً بنتا ابن بنتٍء وترّك أيضاً ابنَ بنتِ بنتٍ بهذه الصورة: 


. 5 0 4 
ع ا 


فى ١‏ ناهأ ليصا و انل دع ةق دحام عير 


كتاب الفرائض -ئتحي --2 2 2 ا 1 110 1101 ١‏ 


عند أبي يوسف يكون المالّ بين الاابن والبنتين أثلاثً؛ لأن البنتين ذَوَانَا جهتين؛ 
فكأنهما بتتان من جهة الأم» وبنتان أَخرََنٍ من جهة الأب وحينئذ صار الميت» كأنه 
رك ربع بنات وابناً واحدا فيكون ثُلَنَا المال للبتتين ذواتي الجهتين» وثُّلئه للابن ذي 
الجهة الواحدة. 

وعند محمد: يْقسّم المالّ بينهم'"' على ثمانية وعشرين سهماً: لليسين النان 
وعشرون سهماً: انرسي نول ودارب انهو مز ول اليد الاين 
ستة أسهم من قبل أمه؛ لأن المال يُقسم عنده على البطن الثاني» وفيه ابن مل ابنين 
وبنتان أحذهما كبنتين» » فصار المجموع كسبع بنات. فالمسألة من عدد رؤوسهم. 
فللابن أربعة أسهم, وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان» وللأخرى سهم واحدء فإذا 
جعلنا الذكورٌ في هذا البطن طائفة والإناث طائفةٌ ودفعنا نصيب الابن إلى التي 
التي في البطن الثالث أصاب كَّ واحدة منهما سهمان» وإذا دفعنا نصيب تَ طائقة 
الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهم؛ لأن نصيبهن ثلاثة أسباع, 
ومّن بإزائهن ابن وبنتان» فالمجموع كأربع بنات وبين الثلاثة والأربعةٍ مباينة» فضربنا 
ا ا ل 
المضروب الذي هو أريعةٌأيضا بلغ ستة عشر» فأعطينا كل واحدة من بتيه ماني 
وكان”" للبنتين فى البطن الثانى ثلاثةٌ» فإذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا 
عقوي نهنا إلى انق كت الشك نيك وال بسن ينك التكدسةة «فلكل يوا نحل ةمتهم 
ثلاثة» فصار نصيبٌُ كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيهاء وثلاثة 
من جهة أمها. 

410 أي شرن الى والبعية: 

(؟) وهذه الصورة لا تصح على الحقيقة إلا على طريق الادعاء» وهو أن تلد المرأتان كل واحدة منهما ولداً 
في بيت واحد خخالٍ في ساعة واحدة في ليلة مظلمة» فمات أحدٌ الولدين في ذلك الوقتء ثم ادعت كل 
واحدة منهما أن الولد الحي لهاء وثبت نسبه منهما لدعوتهما بحكم الشرعء فكان الولدُ ولداً لهما. 


صن 5 بتسس يج ع جح تست ادحل ١‏ تدان مامح نامحد سسا و ود وك لط حلا ال كك ا حل مجحيكته الإيثار لحل الميختار 
فصل في الصنف الثاني 

وهو الفاسدون من الأجداد والجداتء أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من 
أي جهة كان» أعني سواء كان الأقرب من جهة الأب, أو من جهة الأم. وقد مر وجه 
أولوية الأقرب فى الصنف الأول. 

وكذا أن أم الأب أولى من أب أم أم الأب وأب الأم أولف من أب أم الأب. 
وقس على ذلك حال الجدات7'. 

وعند الاستواء فى درجات القرب»ء فمّن كان يَدلِى إلى الميت بوارث» فهو 
أولى ممن لا يُدلي إليه بوارثء فأب أم الأم أولى من أب أب الأم؛ لأنهما استويا في 
الدرجة» لكنّ الأول يَدَلِي بوارث» وهو الجدة الصحيحة. أعني أم الأم» والثاني 
يدلي بغير وارث؛ وهو جد فاسدء أعني أب الأم الذي لا يرث مع أم الأم» فكانت أم 

وإن استوت درجاتهم في القَرْبٍ والبَعْدِء وليس فيهم من يُدلي بوارث كأب 
أب أم الأبء وأم أب أم الأس» أو كان كلهم يدلون بوارث» كأب أم أنس أن الأب 

ع ع الماع ع 000 ا وه2م 4 5 3 98 0ط 5 

واب ام أم ام الاس» واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة» كما فيما 
ذكرناه من مغال عدم الإدلاء بالوارث» فإن الجد والجدة قن ذلك المثال متحدان 
نمق ا لنانتية كلل يتصوو كاله اولاق صويظة فى ميف السسرالن ووو اتسدرك كا 
قرابتهم بأن يكونوا كلهم من جانب أب الميت. أو من جانب أمه. كما في ذلك 


3 ع 
اب الاب. 


كتاين الفرائض مكايح سس اجون طم اكه :جد لبو المت حسيقاك امح سيق بط تكن مطل ف واسعي وتييكت ارا 
المثال» فالقسمة دل تكون على أبدانهم, أعنى يجب أن يقسَم المال عند اجتماع 
0 1 عِِ 8 : م 2 4 

هذه الشرائط باعتبار صفات أبدان الفروع للذكر مل حظ الأنثيين» فيُجعَل المال في 
ذلك المثال أثلاناً لاه لآب أب أم الأبء. وكلئه لأم أن أم الأب. 

وإن اختلفت مع استواء الدرجة صفة مّن يدلون بهم في الذكورة والأنوثة» كما 
في المثال الذي ذكرناه ا ا ل 
في الصنف الأول. أعنى قسَم بينهم على أن للذكر ضعف نصيب الأنثى» ثم يُجعَلُ 
الذكور اف والإناثٌ طائفةٌ على قياس 00 تقررٌ في الصنئف الأول. 

وإن اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهم, كما إذا ترك أم أب أم أب الأبء وأم 
أب أب أب الأم, فالئلئان لقرابة الأب» وهو نصيبٌ الأبء والثلث لقرابة الأم» وهو 
نصيبٌ الأم؛ لآن الذين يدلون بالأب يقومون مقامه» والذين يدلون 7 يقومون 
مقامهاء فيّجِعَل المال أثلاثء كأنه('" ترك أبوين» ثم ما أصاب كل فريق يُقِسَم بينهم: 
كما لو اتحدت قرابتهم» أعني يقسم الثلثان على ذوي قرابة الأب» والثلْث على ذوي 
قرابة الأم على قياس ما عرف فى اتحاد القرابة. 

والضابط: أن يقال: إما أن يكون هناك”' استواء الدرجة أو لا. 

فعلى الثانى الأقرب أولى. 

وعلى الأول إما أن يتحد القرابة» أو يختلف؛ فإن اختلفت يُقسم المالّ أثلاثاء 
كما ذَكِر آنفاء وإن اتحدت: فإن اتفقت صفةٌ الأصول» فالقسمة على أبدان الفروع: 
وإن يتفق يُقسم المال على أعلى الخلاف» كما في الصنف الأول. 


هي 


6 أي في الصنف الثاني. 


كح ا أ ا ا ا ا ا م 
فصل في الصنف الثالث 
وهم أولاد الأخواتٍ وبناتٌ الإخوة مطلقا("2» وبنو الإخوة لآم فالحكم فيهم 
كالحكم في الصنف الأولء أعني أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت» فبنت الأخت 
وإن استووا في درجة القربء فولدٌ العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام» كبنت 
ابن أخ وابن دنست أخت» كلاهما لأب وأمء أو لأبء أو ادر عزنا لأب وأمء والآخرٌ 
لأب المال كله لبنتٍ ابن الأخ؛ لأنها ولد العصبة الذي هو ابنٌ الأخ. 


الأعان اله المختار 


إنما قلنا هاهنا: فولد العصبة» وفى الصنف الآول فولد الوارث؛ لأنه أردنا 
بولد الوارث هناك ولد صاحب الفرض فقط؛ إذ لا يتصور في الصنف الأول ذو 
رحم هو ولد العصبة» وهو” في درجة ولد ذي الرحمء واخترنا في الصنف الثالثِ 
ولد العصبة؛ لأنه لا يتصور فيه(" ولد صاب الفرض في درجة ولد ذي الرحم. ولو 

و 4 ءِ ع و 5 ع 
كان بنت ابن الأخ وابن بنتٍ الأخت لام كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
عند أبى يوسف باعتبار الأبدان؛ لأن الأصلّ فى المورايث تفضيل الذكر على الأنثى. 
وإنما ترك هذا الأصلٌ في الإخوة والأخواتٍ لأم بالنص على خلاف القياسء أعني 
قوله تعالى: #َّهُمْ شُرَحكَاء ف اَلدُْثِ 104)؛ وما كان مخصوصاً عن القياس لا 
يُلْحَق به ما ليس بمعناه من جميع الوجوه وليس أولادُ هؤلاء في معناهم من كل 
وعد د يوترت القرفية تدا درق لوي ةلقد لأسا 

وعلن ايفين الما ايها انفسانا واع ا نالصي لوعو نازوا لان 
(؟) حال. 


(*) أي فى الصنف الثالث. 


استحقاقهما للميراث بقرابة الأم؛ وباعتبار هذه القرابة لا تفضيلٌ للذكر على الأنثى 
أصلاًء بل ربما تُفَصّل الأنثى عليه. ألا يرى أن أم الأم صاحبةٌ فرض» بخلاف أب 
الأم» فإن لم تفضل الأنثى هاهناء فلا أقل من التساوي اعتباراً بالمدلى(" به وإن 
استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ» وابن بنت الأخ» أو كان 
كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب» وأم أو لآبء أو كان بعضهم أولاد 
العصبات» وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأب وأم وبنت الأخ لأم. 

فأبو يوسف يعتبر الأقوى في القرابة» فعنده مَن كان أصله أخاً لأب» وأم أولى 
ممن كان أصله أخاً لأب فقطء أو لأم فقط» فبنت بنت أخت لأبء وأم أولى عنده 
من بنت بنت أخ لأبء ومّن كان أصله أخاً لأب أولى ممن كان أصله أخاً لأم» كما 

ومحمد يقسم الما على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
في الأصولء وهو الظاهر من قول أبي حنيفة» فما أصاب كل فريق من تلك اللأصول 
يقسم بين فروعهم؛ كما في الصنف الأولء كما إذ ترك الميت ثلاث بنات إخوة 
متف قين» أعني بعضهم لأب وأم» وبعضهم لأب فقط» وبعضهم لأم فقطء وكذا إذا 
ترك ثلاثة قنع ثلاث ينات أحواتك معفرقات "ريده الضورة: 


الدب ما اح لاب هلم الات حب لاس الم ايلام 


ا صا ل 


010 وهو ولد الأم. 
0 يعني بعضهم لأب وأم؛ وبعضهم من الأب فقط» وبعضهم لأب فقط. 


0ت ' ' لحا المختا. 

عند أبي يوسف يُقسّم كل المالٍ بين فروع بني الأعيان» ثم بين فروع بني 
العلات. ثم بِيّن فروع بني الأخياف لذكر مثل حظ الأنثيين أرباعاً باعتبار أبدان الفروع 
وصماتهمء أعني أنه يقدم عنده فروع شوق الأعيان على غيرهم؛ لأنهم أقوى في 
القرابة» فيجعَل المال أرباعاًء فيُعْطَى ابر الأختٍ لأب وأم ربعين» وبنت الأخ لأسب 
وأم ربعأ وبنثٌ الأختٍ لأب وأم ربعاً. 

370 ا ا ل 6ع 4 

فإن لم يوجّد فروع بني العيان يقسّم المال على فروع بني العلات باعتبار 
أبدانهم؛ لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم, فيُجْعَل بينهم أيضاً أرباعاً. 

5-5 شا 2 0 4 5 5 00 . 

فإن لم يوجّد فروع بني العلات يقسّم المال على فروع بني الأخياف أرباعا 
0 باعتبار الأبدان» فتصح المسألة على رأيه(2 من أربعة. 

وعند محمد يُّقسَم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على السوية أثلاثا 
لاستواء أصولهم في القسمة؛ فإذا اعتبر عدد الفروع في الأخت لأم صارت كأنها 
أختان لأم؛ فتأخذ هي ثلّتي ثلث المال» ويأخذ الأخ لأم تلّئّه ثم ينتقل نصيبُهما إلى 

و 5 5 2 

في الأصولء فيصير بهذا الاعتبار الأخت لأب وأم كأختين من الأبوين فتِسَاوِي 
أخاها في النصيب» وحيتئذ يكون نصففٌ الباقي» وهو اللْتُ لبنت الأخ لأب وأم نصيبُ 
أبيهاء والنصف الآخرٌ من ذلك الباقي بين ولدي الأخت لأب وأم للذكر مثل حظ 
الأنثيين باعتبار أبدان الفروع لعدم الاختلاف في أصول هذين الفرعين» ولا شيء 

وتصح هذه المسألة عند محمد من تسعة؛ لأن أصل المسألة من ثلاثة: 

واحد منها لبني الأخياف الثلاثة» ولا يَستقيم عليهم. 


كارب تواتك مسيم خصو مقي عن مسسصينة نود جد اراي مسد ميدي باسنت ماد فى قرا 

واثنان لبني الأعيان. 

واحد منهما لبنت الأخ الأب لأب وأم. 

وواحد لابن الأخت منهما مع بنت الأخت منهماء وهما كثلاث بنات؛ لآن 
الأب كتف 1 ولا يستقيم الواحد على الثلاث؛ لكن بين رؤوس بني الأخياف ورؤوس 
بني الأعيان بما ثلاثة» فضربنا إحدى الثلاثين في أصل المسألة» وهو ثلاثة أيضاًء 
فصارت تسعد فتصح منها المسألة كان لبئي الأخياف من أصل المسألة واحد 
ضربناه في الثلاثة» فكان ثلاثة» فلكل واحد منهم واحد. وكان لبني الأعيان من 
أصلها اثنان ضربناهما في الثلاثة» فحصل ستة» دفعنا منها ثلاثة إلى بنت الأخ, 
واثنين إلى ابن الأختء وواحد إلى بنت الأختء ولو ترك ثلاث بنات بني إخوة 
متفرقين بهذه الصورة: 


0 م 
أ لابوا 3 
ْ 00 الام 


0 ب 


انام رح -5 


المال كله لبنت ابن الأخ لأب وأم بالاتفاق؛ لأنها ولد العصبة الذي هو ابرُ 
الأخ لأب وأمء فتكون مقدَّمةَ على بنت ابن الأخ لأم. 

ولها أيضاً قوة القرابة من جانبي الأب والأم؛ فتكون مقدمةً على بنت ابن الأخ 
ا 


ك8 :وجكتمجوي بابي اومن سي د 4 د . لحي ربد يفيه الإيثئار لحل المختار 
فصل في الصنف الرابع 

وهم العماتثُ مطلقاً"') والأعمامٌُ لأم والأخوالٌ والخالاتٌ على الإطلاق(" 
الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد استحق المال كله. كما في سائر الأصنافء. لعدم 
المزاحه””". فإذا تو للاعمة واحدة اونما واحنا لأمء أو خالا ولخدا أو اخخالة واكدة 
كان المالُ كله لذلك الواحد المنفرد عمن يزاحمه. 

وإنما لم يذكر الأقربية في هذا الصنف؛ لأنهم كلهم في درجة واحدة. فلا 
يتصور فيهم أقربية» بخلاف أولادهم» كما سيجيء. وإذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم 
متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم؛ فإنهم من جانب 
الأب أو الأخوال والخالاات» فإنهم من جانب الآم“فالأقوى منهم 562 القرابة أولى 
بالإجماعء أعني مَن كان لأب وأم أولى بالميراث ممن كان لأبء ومّن كان لأب 

وكذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم ذكوراً كانوا أو إنائاء أعني لا فرق بين أن 
يكون الأقوى ذكراً أو أنثى» فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب» ومن عمة وعم لأم. 
فإنها أقوى قرابة» فتَحْررٌ المالّ كله. وعمة لأب أولى من عمة وعم لأم لقوة قرابتها. 
53 الخال أو اليغالة لأجتوام أولى بالميراقد وين كال أوغالة لابن ويه خا 
أو خخالة لأم» والخال أو الخالة لأب أولى منهما إذا كانا لأم. وإن كانوا ذكوراً وإناثا 
على تقدير اتحاد حيز القرابة» واستوت أيضاً قرابتهم في القوة بأن يكونوا كلهم لأب 
وأم أو لأب أو لأمء فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم؛ أو حال وخالة 
2030 أي لأب وأم كانوا لأب أو لأم. 


(١‏ أي سواء كانوا الأب وأ أو لأب. أو لأم. 
(©) مانع. 


ا ا م ل م سس سي صني ةا 
كلاهما للأب وأم أو لأب أو لأم؛ لأن العم والعمة متحدان في الأصل الذي هو 
الأب. وكذا أصلٌ الخال والخالة واحدء وهو الأم. 

ومتى اتفق الأصل فالعبرة في القسمة بالأبدان عندهما(2 جميعاً» وإن كان 
حيز قرابتهم مختلفاً بأن يكون قرابة بعضهم من جانب الأبء وقرابة بعض آخر من 
جانب الأم» فلا اعتبار لقوة القرابة فيما بين المختلقين في حيزهاء فلا يكون مَن هو 
أقوى قرابة لكونه من الجانبين» أو من جانب الأب أولى ممن قرابته ين جانب الأم 
كعمة لأب وأم وخالة لأم. أو خال لأب وأم وعمة لأم, فالئلّئان لقرابة الأب» وهو 
نصيب الأبء والثلّث لقرابة الأم» وهو نصيبٌ الأم. فإذا ترك عمة لأب وأم وعمة لأب 
وعمة لأم» وترك أيضاً معهن خالة لأب وأم وخالة لأب وخالة لأم. فثلّنا المال لقرابة 
الأب» أعني العمات وتُلّئه لقرابة الأم أعني الخالات. 

ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسّم بينهم كما لو اتحد حيز 
قرابتهم» فالعمةٌ لأب وأم في المثال المذكور تُحْرِرٌ اللقّين؛ لأن قرابتها أقوى. 

وكذا الخالة لأب وأم تُحْرِرُ التلْتَ لذلك. 

وإذا تعددت العمات لأب وأم يُقِسَم الثلثان بينهن بالسوية. 


1 ِ عٍِ ورور 
وكذا الحال في تعدد الخالات لآب وأم فيقسّم الثلث بينهن على السوية. 


اا الأخار دل اليهار 


فصل في أولاد الصنف الرابع 

الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأولء أعني أن أولاهم بالميراث أقربهم 
إلى الميت من أي جهة كان؛ أعني بذلك سواء كان الأقرب(' من جهة الأبعد أو مِن 
غير جهته» فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت العمة وابن بنتها وبنت ابنها؛ لأنهما”") 
أقرب إلى الميت في الرحم من هؤلاء مع اتحاد الجهة» وبنت الخالة أو ابنها أولى 
من بنت بنت الخالة» أو ابن بنتها لما ذكرنا. 

وكذلك أولاد العمة أولى من أولاد أولاد الخالة» وبالعكسر”" لوجود الأقربية 
مع اختلاف الجهة» وإن استووا في القرب إلى الميت» وكان حيز قرابتهم متحداً بأن 
كو قرا الك سحا ننه أنه العيع» أ متهن عتانتن فقون كان لةاقرة التاق 
فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة» فإذا ترك ثلاثة أولاد العمات المتفرقات 
كان المالٌ كلّه لولد العمة أب وأم» فإن فْقِدَ كان كله لولد عمة لأب» فإن فقَدَ كان 
كله لولد العمة لأم. 

ركذا )لضعم في اراد اجر سردن اوغاات بعر دونك لآن التساوي 
في درجة الاتصال إلى الميت حاصلء ولا شك أن ذا القرابتين أقوى سببا» وعند اتحاد 
السبب يُجِعَل الأقوى سبباًفي معنى الأقرب درجة» فيكون أولى. 

وكذا إدلاء مَن لأب لقرابة الأب» وقد سبق أَنَّ في استحقاق معنى العصوبة 
يقدّم قرابة الأب على قرابة الأم. 


واعلم أن هذا الإجماع!' ليس مطلقاًء بل هو مقيد بما إذا لم يكن فيهم ولد 


)١(‏ والمراد من كون الأقرب من جهة الأبعد اتحاد جهة الأقرب والأبعد كالعمومة أو الخؤولة» ومن كونه من 
غير جهة الأبعد اختلافٌ جهتهما كالعمومة والخؤولة معا كالأمثلة المذكورة ذ في الشرح. 

(6) أي بنت العمة واينها. 

(؟) أي وكذلك أولاد الخالة أولى من أولاد أولاد العمة. 

(5) يعني الإجماع في أولوية من له قوة القرابة. 


كتان المزائضن بجتسي ص ل ا ب بوي ب ا تا الب لاك وري اساي ا 1 
عصبة. أما إذا كان فيهم ولد العصبة» ففي أولوية مَن له قوة القرابة خلاف بين ظاهر 
الرواية وقولٍ بعض المشايخ» كما سيجيء, وإن استووا في القرب بِحَسّبٍ الدرجة. 
وفي القرابة بحسب القوة» وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جهة أب 
الميت» أو من جهة أمه. فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة كبنت العم 
وابن العمة كلاهما لأب وأم, أو لأب المالُ كله لبنت العم؛ لأنها ولد العصبة دون 
ابن العمة» فاعتبارٌ هذه القوة عند اتحاد حيز القرابة في صورة تساوي الدرجة وإن'") 
لم يُعتبر عند اختلاف حيزها كما سيأتي» وإن كان أحد هذين المذكورين؛ وهما العم 
والعمة لأب وأم, والآحَرٌ لأب كان المال كله لمن كانت له قوةٌ القرابة لم نَعْنِ بهذه 
العبارة ما يَتَبَّادَرٌ من إطلاقها؛ لأن العم إذا كان لأب وأم والعمة لأب» فلا خلاف 
لأحد في أن المال كله لبنت العم؛ لأنها ولد العصبة» ولها أيضاً قوةٌ القرابة» بل أردنا 
بها العمة إن كانت لآب وأم والعم لأب كان المال كله لمن له قوة القرابة» وهو ابن 
العمة في ظاهر الرواية لقوة قرابته دون بنت العم المذكور وإن”'' كانت ولد الوارث 
قياساً على خالة لأبء فإنها مع كونها ولدّذي الرحم؛ وهو أب الأم تكون هي أولى 
بالميراث لقوة القرابة الحاصلةٍ لها من جهة الأب من(" الخالة لأم مع كونها ولدَ 
الوارئة» وهي أم الأم؛ فإنها وارثة بخلاف أب الأم. وإنما كانت الخالة الأولى أَوْلَى 
من الثانية؛ لأن ترجيح شيء على آخَرٌ لمعئى حاصل فيه وهو فيما نحن بصدده قوةٌ 
القرابة الحاصلة في الخالة الأولى التي تنتميه”؟» من جهة الأب أولى من الترجيح 
لمعئى حاصل في غيره» وهو في مثالنا الإدلاء بالوارثِ الحاصل في غير الخال 


)١(‏ وصل. 

(6) وصل. 

6 متغلق بقولة: أولن: 
(4) أي تنتسبه. 


عم مسحي دزي اي واد و ا لليتح متشت | اد لحل المختار 
الثانية التي هي من جهة الأم؛ فإن الوراثة ليست حاصلة في هذه الخالة» بل في أمّها 
التي هي أم أم الميت. 

وقال بعض المشايخ: المال كله في الصورة المذكورة لبنت العم لأب؛ لأنها 
ولد العصبة؛ بخلاف ابن العمة» فإنه ولد ذي الرحم؛ وإن استووا في القرب» ولكن 
اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب» وبعضهم من جانب الأمء فلا 
اعتبار هاهنا لقوة القرابة ولا لولدٍ العصبة في ظاهر الرواية» فلا يكون ولد العمة لأب 
وأم أولى من ولد الخال أو الخالة لأب أو لأم لعدم اعتبار قوة قرابة ولد العمة. وكذا 
بنت العم لأب وأم ليست أولى من بنت الخال أو الخالة لآب أو لأم لعدم اعتبار 
كون بنت العم ولدَ العصبة قياساً على عمة لأب وأم فإنها مع كونها ذات القرابتين» 
وكونها ولدَ الوارث من الجهتين» أعني جهتي الأب والأمء فإن أباها جد صحيح 
عصبة» وأمها جدة صحيحة ذات فرض هي ليست بأولى من الخالة لآب أو لأم كما 
مر في الصنف الرابع» فلا اعتبارٌ فيهما''' بقوة القرابة ولا بولد العصبة» فكذا فيما 
نحن فيه» لكن الثلثين لمن يدلي بقرابة الأب لقيامه مقامه؛ فيعتبر فيما بين المدلين 
بقرابة الأب مع التساوي في الدرجة قوة القرابة» ثم ولد العصبة؛ لأنهم لما أخذوا 
نصيبّهم صاروا بالقياس إلى ذلك النصيب متحدين في الحيز كأن الميت لم يترك من 
المال؛ إلا مقدارٌ نصيبهم. فيُعتبر فيهم أوَّلاً قوةٌ القرابة» وثانياً ولد العصبة» كما إذا 
كان الحيز متحداً في الأصل على ما مره والثلْث لمن يدلي بقرابة الأم لقيامه مقامهاء 
وتُعتبر فيهم قوةٌ القرابة على قياس ما عرفتّه فيمن يُدلي بالأب» ولم نذكر ههنا ولد 
العصبة؛ إذ لا يتصور عصوبة في قرابة الأم. 

ثم عند أبي يوسف: ما أصاب كل فريق من فريقي الأب والأم يقسّم على 
أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. 


)١(‏ أي في العمة والخالة. 


ا ا م ااال اال ا د اسن 

وعند محمد: يُقسّم المال على أَوّل بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات 
في الأصولء كما هو مذهبهم(" في الصنف الأول على ما سلفء ثم ينتقل هذا 
الحكم الذي ذكرناه مفصلاً في عمومة” الميت» وخؤولته”"» وفي أولادهم إلى 
جهة عمومة أبويه وخؤولتهماء ثم إلى أولادهم, ثم ينتقل إلى جهة عمومة أبوي أبويه 
وخؤولتهماء ثم إلى أولادهم كما في العصبات» أعني إذا لم يوجد و الميت 
وخؤولته وأولادهم ينتقل حكمهم المذكور إلى عم أب الميت لآم وعمته وخاله 
وخالته» وإلى عم أم الميت وعمتها وخالها وخالتهاء فإن انفرد واحد منهم أخذ المال 
كله لعدم المزاحم. وإن اجتمعوا واتحد حيرٌ قرابتهم» فالأقوى منهم أولى ذكراً كان 
الأقوى أو أنثى» وإن استوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن اختلف حيز 
قرابتهم فلقرابة الأب الثلّثان» ولقرابة الأم الئلْث إلى آخر ما مر هناك» فإن لم يوجد 
هؤلاء كان حكم أولادهم حكم أولاد الصنف الرابع فإن لم يوجد أولادُهم أيضاً 
انتقل الحكم إلى عمومة أبوي أبوي الميت وخؤولتهماء ثم على أولادهم؛ وهكذا 
إلى ما لايَتَنَامَى؛ لأن توريث ذوي الأرحام باعتبار معنى العصوبة كما سلف. فيُعتبر 
بحقيقة العصوبة. 

ولما عرف في حقيقةٍ العصوبة الحُكُمٌ في أعمام الميت تقل ذلك الحكمٌُ إلى 
أعمام أبيه» ثم إلى أعمام جده. فكذا الحال في معنى العصوية”؟. 


4 5 517 
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ا ةك 


)١(‏ أي مذهب أبي يوسف ومحمد. 
إفرة جمع خالة. 
(:) وهو توريث ذوي الأرحام. 


يب دمع عسي عي مسيصينييسيت ]| تدان لجل ادا 
فصل [في مسائل متفرّقات في الميراث] 

(وَالعَرَتى”" والهَدْمَى") والحَرْقّى”" والقَتْكى) (إذا لم يُعلّم أّهم مات 
أوّلاً) كما إذا غَرِقُوا في السفينة معأ أو سقط عليهم جدار» أو سقف بيت» أو وقعوا 
. لس 0 4 4 5 و 5 ع 
في النار دفعة أو قيَلُوا في معركة ولم يُعلّم التقدمٌ والتأخرُ جَعِلُوا كأنهم ماتوا مع 

5 ءََ ع 3 

(فمال كل واحدٍ) منهم (للأحياء من ورثئته) ولا يرث بعض هؤلاء الأمواتِ من 
بعض ١»‏ هذا هو المختارَ عندنا. 

وعند مالك والشافعي: يرث بعضٌ هؤلاء الأمواتٍ من بعض إلا مما وَرتٌ كل 
واحدٍ منهم من مال صاحبه. فإنه لايرث منه وإلا لزم أن يرت كل واحدٍ من مال 
نفسه» ولا شلك فى بطلانه. 


والوجه في ذلك أن سبب استحقاق كل منهما ميراتٌ صاحبه هو حياته بعد 
موتٍ صاحبه؛ وقد عرفنا حياته بيقين» فيجب أن يتمسك به وسبب الحرمان موثّه 
قبل موته. وهو مشكوك فيه فلا ينبت الحرمانٌ بالشك؛ إلا فيما ورثه كلّ منهما من 
صاحبه لأجل الضرورة» وهي أن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم 
بموت صاحبه قبله؛ فلا يتصور أن يرث صاحبه منه. لكن”* ما ثبت للضرورة لا 
يتعدى عن محلهاء وفيما عدا ذلك من المال يتمسك فيه بالأصلء فإن اليقين لا يزال 
بالشك؛ كمن تيقن بالطهارة» وشك في الحدث,. فلا يجب عليه الوضوء, أو تيقن 
بالحدث. وشك في الطهارة» فيجب عليه الوضوءء فكذا هذا. 


() جمع غريق. 
(0) جمع هديم. 
فيه جمع حريق. 
(4) جمع قتيل. 
(5) جواب سؤال مقدر يعرف وجهه بالتأمل اليسير. 


وان اي سحن سردو مدرو ا م صمي ع 00 


ولنا: أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غيرٌ معلوم يقيناء وما لم يتيقن 
اليب ل تغرف الاليحتان : ذلا قصيور فونه بالشك 

وبيانه: أن السبب هاهنا بقاؤه حيّاً بعد موت مورثه؛ وإنما يُعَلَّمِ ذلك بطريق 
الظاهرء واستصحاب الحال''' دون اليقين؛ | إذ الظاهر بقاء ما كان على ما كان عليه 
وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل لا لوجود الدليل لْمُئْقِيء عر(" باستصحاب 
الحياة في بقاء ما كان» لا في إثبات ما لم يكن كحياة المفقود تجعل ثابتة في نفي 
التوريث عنه؛ لا في استحقاق الميراث من مورثه؛ فكذا هذا. 

(ااكر اران كيرد وسقي انهم ويكا وز اال 
بنيها تببعين درهماء تعددنا: 2 يْقسّم تركة كل واحد منهماء حت د د مهما سدس 
ركد وهو حيية غقرن ولعت 5 انيما انعقو روفو بيد رأرينون لمر 
ما بقى. وهو ثلاثون. 

وعند مالك والشافعي: يُحْكّمُ بموث الأكبر أَوَّلاء فيِقسَمُْ تركته» فللأم السدس 
خمسة عشرء وللابنة النصف خمسة وأربعون؛ وللأصغر ما بقي ثلاثون» ثم يحكم 
بموت الأصغره فيّقسَم تركته كذلك7"» وقد بقي من تركة كل منهما ثلاثون» وهو 
ماوَّرِث كل منهما من صاحبه» فللأم من ذلك الباقي السدس» وهو خمسة ولابئة كل 
فنيما افوالد وبدو تخيوة عقر والنائى وش فقي للمولي لأ يريا لا رركاو 
صاحبه ما ورث منه» فقد اجتمع لأم كل منهما عشرونء ولبنته ستون» ولمولاه عشرة. 


010 الاستصحاب هم الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني (وهو الحال) على الزمان الأول (وهو الماضي). 


)١(‏ يعتبر. 


ا اليم تح ب امن شعت لأ قا لد المخار 
فصل 
(والمجوسيٌ لايّرث بالأنكحة الباطلة) لبطلانها. ويرث بالقرابة لثبوتهاء كما 
لو مات. وترك امرأة» وهى أمه أو أخته ترث بالأمومة والأختية دون الزوجية 
(وإذا اجتمع فيه) أي في المجوسي (قرابتان لو تفرّقتا في شخصين يرثان) بهما 
(وَرِث بهما) أي بتلك القرابتين» وهو مذهبٌ عامةٍ الصحابة رضي الله عنهم. 


وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يرث بأثبتهماء وهي التي يورّث بها بكل 


حال» وبه قال مالك والشافعى. 
ان 
ويجوز أن ب يستحق الواحذ مَالَيْنِ بجهتين إذا وجد سَبَبَا استحقاقٍ كابني عم 


بي 
ولا يلزم الأخحث لأروافة يك لا ويك بقرابتي الأبوَة والأمومة؛ لآن الشرعَ 
تايا نان واد د في التوريث نضا لا قياساً. 


وصورته: مجوسي تزوج بنته» فولدت منه بنتآء ثم مات» فقد مات عن بنتين» 
1 5 9 و 5 
فلهما الثلثان» والباقي لعصبته» وسقط اعتبار الزوجية. 


ولو ماتت بعده البنتٌ التى كانت زوجة» فقد ماتت عن بنت هى أختهاء فلها 
جميعٌ المالٍ النصف بالبنتية» والنصفٌ بعصبة الأختية. 


وقنف وين [ه] التعيفك انمه ل 650 


)١(‏ لأن البتتية أثبت قرابة؛ لأنها لا تحجب. 


اللاي مكحتب ا 0 ةم 


ولو ماتت بعده البنتٌ المولودةٌ فقد خآفت أَمَهَاء وهي أخحتها من الأبء فلها 
الثلْتُ بالأمومة» والنصففُ بالأختتية» والباقي للعصبة. 

وعنن ذيقة لها نشخ رالا موي لق لذنها اتنيها تزارة: لأديا لا تشحت: 
ولا جاتكر انا متاييم والسهون الصلين تحني # وَأحْحكم يِدِتَهُم 
يمآ أنرلَ أله 4" ''» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن له 
زيد رضي الله عنهم. 


ص سورة المائدة: 4ش . 


45 0 وان متحدويلتكت بامجببد تست بدي ؟ الب أ كن ند امم نمع تتس ةمسمي سنت الإيثار لحل المختار 


(ويُوئَفَ للحملٍ نصيبٌ ابن واحدٍ) أو بنتٍ واحدة» أبهما أكثرُ ميراثء وهو 
وق الخصّافٍ عن أبي يوسف. وهذا (هو المختار) للفتوى» لآن المعتاد الغالتَ 


ألا تلد المرأة في بطن واحدء إلا ولداً واحداًء فيُبْتَى عليه الحكّم ما لم يُعلّم خلافه. 

وعند أبي حنيفة: يوقف له نصيبُ أربعة بنين؛ أو نصيبُ أربع بنات» أيهما أكثر 
ميراثا» ويُعْطَى بقية الورئة أقل الأنصباء» وذلك للاحتياط. 

وعند محمد: يوقف له نصيبُ ثلاثة بنين» أو ثلاث بنات أيهما أكثر ميراثاً. 

وفي رواية أخرى عنه: يوقف نصيبٌ ابنين أو ابنتين» أيهما أكثر ميراثاً؛ لأن 
ولادة أربعة في بطن واحد في غاية الندرة» فلا يُبْنَى الحكمٌ عليه» بل على ما يعتاد في 
الجملة. وهو ولادة اثنين. 

وذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»: أن الولادة إن كانت قريبةٌ يوقف القسمةٌ لمكان 
الجن ذاو لت اويا لنت لكلبوو المعو لوقه ما فذ ريدو اذ كا نكم ريد 
لم توقف؛ إذ فيه إضرار بباقي الورثة. 

ولم يعين للقَرب حده بل أَحِيلٌ به على العادة. 

وقيل: هو ما دون الشهره بناءً على أنه لو حَلّفَ لَيَمَضِيّنَ حَقَّ فلان عاجلاً كان 
محمولاً على ما دون الشهر. 

وفي «واقعات الناطفي» : أنه يسم التركة ولايُمْرَلُ نصيبٌُ الحمل؛ إذ لايُعلم 
ماني ابن حمل ل ل داتس ةإلى هن كلاه 


الي يي ل خا ل ل م 81 
الزيادة على ابن واحد نظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه. أعني الحمل» فإن كان 
الحمل مق الميت بآن خَلَفَ امرأة حاماةٌ واءت بالولد لأقل فن أكترمدة الحمل» 
وهو سنتان عندناء» وأربع سنين عند الشافعي؛ ولم تكن المرأة مع ذلك أقرّت بانقضاء 
العدة يرث ذلك الولد من الميت» ومن أقاربه» ويورّث عنه؛ لأن وجود الولد في 
البطن وقتّ الموت شرط في استحقاق الإرث. فإذا لم تكن أقرّت بانقضاء عدتها 
مع ثبوت مدة الحمل كم بأن الحمل كان موجوداً في ذلك الوقتء وإن جاءت 
بالولد لتمام أكثر مدة الحمل لا يرث ذلك الولدٌ من الميتء ولا يورّث عنه من قِبَله؛ 
إذ قد علم لمجيئه كذلك أن علوقّه كان بعد الموت» فلا نسب ولا ميراث. وكذا إذا 
أقرّت المرأةٌ في مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد زمان يُتصور فيه انقضاءٌ العدة» ثم 
جاءت بالولد في تلك المدة, فإنه لا يَرث ولا يورّث منه؛ إذ قد علم بإقرارها أن 
الحملّ لم يكن من الميت» وإن كان الحمل من غيره” بأن يَتْرّكَ امرأةٌ حاملا من 
أبيه» أو جده؛ أو غيرهما من ورئته”"2» وجاءت تلك المرأة بالولد لأقل من ستة أشهر 
من زمان الموت يرث ذلك الولدٌ من الميت؛ لأنه قد تحقق وجوده في البطن حال 
الموت. وإن جاءت بالولد لتمام ستة أشهر لا يرث؛ إذ لم يتيقن علوقه حينئذ» ولا 
ضرورة هاهنا إلى تقدير وجوده في زمان الموت» بخلاف ما إذا كان الحمل منه9", 
فإن العلوق هناك يستند إلى أكثر أوقات الحمل لضرورة إثبات نسبه من الميت بعد 
ارتفاع النكاح بالموت. 

آم إذا كان التحمل قن غيره: قنسيه ثايك من ذللف الغيره فلا ضرورة هاهنا 
إلى اعتبار أكثر الأوقات بل يجب الاقتصارٌ على ما هو أل مدة الحمل؛ حتى يتيقن 
عر تحال الهورت» 


#ذن مي ب ب م سيكت رن صصص عمف | خاو لفسا السجارز 
و 557 20 ع8 000 00 عو ص 
وطريق معرفةٍ حياةٍ الحمل وقتّ الولادة: أن يوجَدَ منه ما يَعْلْمُ به الحياة كصّوتٍ. 
ع بيرم ع 2 سر 39 
أو عطاسء أو بَكَاءِء أو ضَحِكء أو تحريك عضو. 
فإن خرج أقل الولد. وظَهر منه شىء من هذه العلامات» ثم مات لايرث؛؟ 
لأنه لما خرج أكثره ميتأء فكأنه خرج كله ميتأء فلا يرث. 
وإن خرج أكثره؛ ثم مات يرث؛ لأن الأكثرَ له حكم الكل» فكأنه خرج كله حيا. 
ع دي 1 ٠‏ : 95 3 5 اش 
والاصل في ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه من أنه كَكِةِ قال: «إذا استهل7) 
| اي رر وما عليه»). 
و 1 5 5 هو ع 
والضابط في خروج الأكثر أو الأقل: ما هو إن خرج الولد مستقيمأء وهو أن 
يخرج رأسّه ولأ فالمعتبرٌ صدره؛ أعني إذا خرج صدوره كله وهو”"» حي يرث؛ إذ 
قد خرج أكثره حيّاء وإن خرج أقل من ذلك لم يرث. 
وإ ري فكوا وهو أن يحرج رجله أو لل فالمعتبر سَرَّتهى فإن خرج 
السّرَّه وهو”" حي يرث؛ إذ قد خرج أكثره حيّاء وإن لم يخرج السرةٌ لم يرث. 
واعلم أن الميت إذا ترك من لايتغير فرضه بالحملء فإنه يُعْطَّى فرضَّه بالحمل. 
كما إذا ترك جدةٌ وامرأةٌ حاملاً» فإنه تَعْطّى الجدة السدسّ. وكذا إذا ترك امرأةٌ حاملاً 
وابنء فللمرأةٍ الثمنُ» وإن الوارث إذا كان ممن يَسقط فى إحدى حالتى الحملء فإنه 
لا يُعْطَّى شيئاً؛ لأن أصل استحقاقه مشكوك, ولا توريتٌ مع الشكء كما إذا ترك امرأةً 
حاملاً وأخاً أو عمّاء فلا شيء للأخ أو العم» لجواز أن يكون الحمل ابا فما قررناه 
سابقاً إنما هو فيمن يُتَعْيِّرٌ فرضه من الورثة. 
)١(‏ الاستهلال: أن يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك يد أو رجل أو أن يطرق بعينيه. وفي 
اللغة: رفع صوته. 
(؟) حال. 
(5) حال. 


لل لق اسح يئيب سبح وه وو يونس د ستيه .جود جه ووم 


: 00 

(ويُوقف مال المفقود) وهو الغائب الذي انقطع خبره؛ ولا يَدَرَى حياته يمن 
موته» وهو حي في ماله حتى لا يَرتُ منه أحد لثبوت حياته باستصحاب الحالء 
وهو المعتبر في إبقاء ما كان على ما كان دون إثباتٍ ما لم يكن» ولهذا لا يثبت 
استحقاق ورثته لماله» ولا تزوّج امرأتّه عندناء ويوقف ماله (حتى يصحّ موثه بيه 
أو بمضئّ مدة). 

واختلفت الروايات في تلك المدة. ففي ظاهر الرواية أنه إذا لم يبق أحد من 
أقرانه حكم بموته. 

فقيل: المعتبر أقرانه فى بلده. 

وقيل: أقرانه في جميع البلدان. 

والأولى اللأصح؛ لآن الأعمارٌ مما يتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان. 

وأيضاً اعتبارٌ جميع الأقران فيه حَرَحّ عظيم. 

(أو) يصح موته (باجتهاد الإمام) في موته. (هو المختارٌ) للفتوى» وهو مذهب 
الشسافغى» فإنه إذا مَضَى مدة يَمَضَى القناضى بأنامثله لا يعيش أكثر من هذه المدة 
حُكم بموته؛ ويّقِسَم ماله على ورثته الموجودِينَ حال الحكم به. 

واعلم أن اجتهاده في موته ثلاثة أقسام: إما في المكان, أو في الزمان» أو في 
ذات المفقود. 

وأما المكان هو الموضع الذي سار فيه إما أن يكون بَرَّاً أو بحراً. فإن كان 


را د حُكمَ موته» وإن كان بَرَا أخر. 


2-6 عوج جيم جيبتتك- مش هه الأثان لجان المحم 
أما الزمان» فإن كان سفره في زمان الأمن أخرء وإن كان في زمان الخوف عجّل. 
وأما في ذات المفقود وهو في حال السفر إما أن يكون صحيحاًء أو سقيماء أو 

تنيضاء أوشااء فإن كان صيحيجا أوشانا أخرنو إن كان قم أوشيها فخل: كذا 

في «ملخص الفرائتض». 
والمفقود موقوف الحكم في حق غيره؛ حتى يوقف نصيبه من مال مورثه» كما 

في الحملء» فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرّف إليهم شيء»؛ بل 

يوقّفٌ المال كله وإن كان لا يحجبهم يعطى كل واحد منهم ما هو الأقل من نصيبه 

على تقديري حال حياة المفقود ومماته» فإذا مضت المدةٌ» وحكم بموته فماله7") 

لورثته الموجودين عند الحكم بموته. ولااشيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك؛ 

لأن شرط التوريث بقاءٌ الوارثِ حيّاً بعد موت المورثء وما كان موقوفاً لأجله 

من مال مورثه يُرَدُ إلى وارثِ مورثه الذي وُقِفَ ذلك الموقوفٌ من ماله» كما في 

الحمل إن انفصل حياً استحق ال 0 

نصيبهم, فكذا هاهنا إن ظهر المفقودٌ حيّاً أخذ حقّهء وإن حُكم بموته لم يستحق تحن نينا 

مما وقف له. 


)١(‏ مفقود. 


فصل 

(والمرتد إذا مات) على ارتداده. (أو يِل أو لحقّ) بدار الحرب (وحكم) أي 
حكم القاضي (بلحوقه: فما اكتسبه في حال إسلايه: فهو لورثته المسلمين). 

(وما اكتسبه في حال ردته يوضّع في بيت المال) هذا عند أبي حنيفة. 

(وعندهما: ماله) أي مال المرتد (لورئته المسلمين فى الحالين) أي ماله المكسوبٌ 
في حال إسلامه ومالّه المكسوبٌ في حال ردته لورثته المسلمين. 

وكذا الخلاف فى كيفية قضاء ديونه. 

فعكد أي بغفيقة: تقض ديون 6 خخالة من كسب تال 

وقنناهوا تقض بدبوتسية الكسيو حفيها: 

وعند الشافعي: الكسبان جميعاً يوضع في بيت المال؛ لأن مالّه مال ضائع. 
فيوضع فيه. 

ولهما: أن المرتد يجبر على رده إلى الإسلام» فِيَحَكّم عليه في حق ورثته 
بأحكامه؛ فكلا الكسبين ملك له» ولهذا تقضّى منهما ديونه مع الاختلاف في كيفية 
التقواف فكلة الكسين لورتعة: 

ولأبى حنيفة: الفرق بين كسبيه بأن حكم موته يستند إلى وقت ردته؛ لأنه 
صار مالكا بالردة» فيمكن إسنادٌ التوريث فيما اكتسبه في زمان إسلامه إلى قبيل ذلك 
الوقت؛ لأنه كان موجوداً في ملكه حينئذ» فيكون توريثاً للمسلم من المسلم ولا 
يمكن فيما اكتسبه في حال ردته أن يستند توريثه إلى زمان إسلامه إذا لم يكن موجوداً 
في ملكه في ذلك الزمان, فلو قْضِيّ لوارثه لكان توريثاً للمسلم من الكافر» فلا يجوز. 


لشت ل الف م ل 0 | 
(وبعده) أي وما اكتسبه بعد اللحوق (فيء بالإجماع)؛ لأنه اكتسسيةة وي 27 
من أهل الحربء والمسلم لاا يرث من الحربي. و1 اسع لمرتدة ممما اع 
سواء اكتسبّتةُ في حال إسلامهاء أو في حال ردتها قبل اللحوق بدار الحرب لورثتها 
المسلمين عندنا اتفاقا؛ لأن المرتدة لا تُقتلُ بل تُحْبَسٌُء حتى تُسْلِمَ أو تموت؛ 
لآنه يَِةِ نَهَى عن قتل النساء. 
وأما عند الشافعي: فإنها تَُتَل فحكمها حكمٌ المرتدٌ عنده. 


)١(‏ حال. 


(حُكْمٌ الأيسير كَحُكْم الْمَفْقُوِ) فلا بُقِسَم ماله ولا مُكَرَوّحُ امرأته» حتى 
يتكشفَ خبره» ويرث ويورّث منهة لأن المسلم من أهل داز الإسلام أينما كآن. آلا 
يُرَى أن زوجتّه التي في دار الإسلام لا تين منه» فالأسرٌ كما لا يؤثّر في قطع عصمة 
التكاح لا يؤثّر أيضاً في الميراثِ (ما لم يُعلّم دنه من دينه وبعده) أي بعد ما عُلم 
ردته» فحكمه (كالمرتدٌ)؛ إذ لا فرق بين أن يرتد في دار الإسلام؛ ثم يَلْحَىّ بدار 
الحربء وبين أن يرتدٌ في دار الحرب. ويُقِيمَ فيهاء فإنه على التقديرين يصير حربيّاًء 
فإن ادعى ورثته أنه ارتد في دار الحرب لم يُقبّل في ذلك إلا شهادةٌ مسلمين عدلين» 
فإذا شهدا حَكَمَ القاضي بوقوع الفرقة بينه وبين امرأته» وقَسَمَ مالّه بين ورثته؛ لأنه 
ميت حكماً عند قضاء القاضيء فإن جاء بعد قضاء القاضيء وأنكر الردة لم يَنْقَض 
القاضي حكمّه؛ فلا يَرّدُ عليه ام رأتّهء ولا مالّه» إلا ما كان قائماً بعينه في يل وارثهء 
كما في المرتدٌ المعرون إذا جاء تائبأء وإن سمع القاضي شهادةً العدلين» ولم يحكم 
بها بعدء حتى جاء تاتبأ» وأنكر الردةً كان ماله له على حاله ارتد أو لم يرتد» لكنّ 
القاضي يزكي الشاهدين, فإن عَدَّلا أَبَانَّ منه امرأتّه؛ لأن ذلك حكم يثبت بنفس 
الردة» ولا يحكم بعتق مدبره» وأمهات أولاده؛ لآنه حكمٌ يثبت بالموت» ولا يكون 
للردة حكم الموت. إلا إذا اتصل قضاء القاضي. 


هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل. 

والمراد بها هاهنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى مّن يرث 
يولي تقال» رو المنامد :أن سنوت دمن الوونة) وار الضيية ران لقب 
القسمة)» فنقول: إن كان ورثة الميت الثاني مَن عداه من ورثة الميت الأول» ولم 
يقع في القسمة تَغبيرٌ فإنه يُقسّم المال حينئذ قسمةً واحدةٌ؛ إذ لا فائدة في تكرارهاء 
كما إذا ترك بنين وبنات من امرأة واحدة» ثم ماتت إحدى البنات» ول(') وراث لها 
سوى تلك الإخوة والأخوات لأب وأم, فإنه يقسَّم مجموعٌ التركةٍ بين الباقين للذكر 
مثل حظ الأنثيين قسمةٌ واحدةٌ كما كانت تُقِسَم بين الجميع كذلك؛ فكأنّ الميتَ 
الثاني لم يكن في البَيْنِء وإن وقع تغيير في القسمة بين الباقين» كما إذا ترك ابناً من 
امرأة وثلااث بناتٍ من امرأة أخرىء ثم ماتت إحدى البنات» وخلّفت هؤلاء» أعني 
الأخ لأب والأختين من الأبوين» أو كان ورثة الميت الثاني غير ورئة الميتٍ الأولٍ» 
كما إذا تركت زوجاً وبنتاً وأمَأه فمات الزوجٌ قبل القسمة عن امرأةٍ وأبوين» ثم ماتت 
البنتٌ قبلها أيضاً عن ابنين وبنتٍ وجدَّةٍ هي أمٌ المرأة التي ماتت أوٌّلأَ ثم ماتت هذه 
الجدة عن زوج وأخوين فإن أردت تصحيحٌ هذه المسائلٍ. 

تتشم السنالة الأرلى )بسن ندالة العيت الأ بالقراعهالبيةالأنة ةراط 
سهاءً كل وارث من هذا التصحيح. 


)١(‏ حال. 


كم م 


الاينان لله ابتار 

(ثم) صَحّح المسألة (الثانية) يعني مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاء ثم 
انظر بين ما في يد الميت الثاني من التصحيح الأول» وبين التصحيح الثاني ثلاثة 
أحوال» هي المماثلةٌ» والموافقةٌ» والمباينة. 

(فإن انقسم نصيبٌ المت الثاني) من التتصحيح الأول (على تركته) يعني على 
التصحيح الثاني بسبب المماثلة (فيها) أي مرحباً بهذه الاستقامة» ونِعْمّت هي؛ إذ لا 
حاجة حينئذ إلى الضرب. فإن التصحيح الأول هاهنا بمنزلة أصل المسألة في باب 
التصحيح. والتصحيح الثاني هاهنا بمنزلة رؤوس المقسوم عليهم ثمة. 

ففي صورة الاستقامة نصح المسألتان من التتصحيح الأول كما إذامات الزوج 
في المثال المذكور عن امرأة وأبوين على ما ذَُكِرٌَ وذلك لأن المسألة الأولى رَدَيّه؛ 
لأن أصلها اثنا عشر لاجتماع الربع والنصفي والسدسء فإذا أخذ الزوحٌ منها ثلاث 
واللمتديرتةء ولا ؛ اكرو شل مها ر ليسي "الى كاهو الام بقدروينوا نوين 
فإذا رَدَدْنَا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة» فإذا أخذ 
الزوجٌ منها واحداً بقي ثلاثة» فلا تستقيم على الأربعة التي هي سهامٌ البنت والأمّ 
بل بينهما مباينة» فتَضْرَبٌ هذه السهامٌ التي هي بمنزلة الرؤوس في ذلك الأقل”", 
فِيَحْصّل ستةَ عشرء فللزوج منها أربعة» وللبنت تسعة وللأم ثلائة» ثم تلك الأربعة 
التي هي للزوج منقسمة على ورئته”"' المذكورين» فلزوجته واحد منهاء ولأمه ثلث 
ما يبقى» وهو أيضاً واحد, ولأبيه اثنان» فاستقام ما كان في يد الزوج من التصحيح 
الأول على التصحيح الثاني» وصحت المسألتان من التصحيح الأول7". 
)١(‏ الذي هو أربعة أيضا. 
(0) أي الزوجة والأبوين. 
() وهو ستة عشر. 


ال 5 2 ل 11 1 
(وإن لم يستقم) ما في يد الميت الثاني من التصحيح الأول على التصحيح 
الثاني» فانظر (فإن كان بين سهامه) أي بين سهام الميت الثاني (ومسألته موافقة: 
فاضرب وَفْقَّ التصحبح الثاني في) جميع (التصحيح الأول)» كما إذا ماتت البنت 
أيضاً في ذلك المثال» حلفت كما ذَكِرَ ابنين وبتاً ا '» فإن ما في يدها من 
التصحيح الأول تسعةً وتصحيح مسألتها ستة» وبينهما موافقة بالثلث» فيضرّب 3-7 
الستة» وهو اثنان في ستةً عشرء فالمبلغ وهو اثنان وثلاثون مخرج المسألتَيْنِ» فَمَن 
كان سهامه من ستة عشرء أعني ورثة الميتٍ الأول يُضرّب سهامّه في وَفْقٍ مسألةٍ 
البنتِ» وهو اثنان» فيكون ما حصل نصيبه» ومّن كان سهامه من ستة» أعني ورثة'") 
الميت”" الثاني يَضْرّبٌ سهامه في وفق ما كان في يد البنت» وهو 0 
كان نصيبّه. وقد كان لأم الميت الأول ثلاثة يمن ستة عشر» تضربها في اثنين00) 
يبلغ ست فهي لهاء وكان للزوج منها أربعة تَضربها في اثنين حَصَلٌ ثمانية» فهي له 
ومنقسمة على ورثته» فلزوجته منها سهمانء ولأبيه أربعة» ولآمه سهمان» وكان لكل 
واحد من ابني البنت سهمان من مسألتهاء وهي الستة» فإذا ضربًا في الثلاثة صار ستةء 
فهي له» وكانت لبنتها من مسألتها سهم واحد, فإذا ضرب في الثلاثة كان ثلاثة» فهي 
لهاء وكان لجدتها من مسألتها أيضاً سهم واحد يُضرّب في ثلاثة» فهي لهاء وقد كان 
لها باعتبار كونها أمَاً لمن مات أوَّلاً ستة من اثنين وثلاثين» ففي يد الجدة حينئذ تسعةٌ. 
(وإلا) أي وإن لم يكن بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأول» وبين التصحيح 


)010 التى هي الأم في المسألة الأولى. 
ه64 وهم الأبناء والبنت والجدة. 
فره وهي البنت. 


(:) أي من التصحيح الأول. 


(5) أي فى وفق مسألة البنت. 


الل ل لا مم جه ممعت لاهن الك اليه 
الشاني موافقة» بل مبانة (فاضر ب كلّ) التصحيح (الشاني في) كل التصحيح (الأَوَّلِ) 
كما إذا ماتت في ذلك المثال الجدة التي هي أم المرأة المتوفاة أوَّلاَه وحَلَمَت زوججها 
وأخوين» فإن ما في يدها تسعة» كما عرفت آنفأه وتصحيم مسألتها أربعة» وبين 
التسعة والأربعة مباينة» فاضرب حيتئذ الأربعةٌ في التصحيح السابق؛ أعني الاثنين 
والثلثين يبلغ مئة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين» فمن كان له نصيب من 
الاثنين والثلاثين يُضْرَبٌ نصيبه في الأربعة هي مسألة الجدة. 

ومن كان له نصيبٌ من الأربعة يَضُرَبٌ نصيبّه منها في جميع ما كان في يد الجدة» 
وهي التسعة» فنقول: قد كان لامرأةٍ من مات ثانياًء وهو زوجٌ الميتِ الأول سهمان 
من الاثنين والثلاثين» فإذا ضربتهما في الأربعة بلغ ثمانية» فهي لهاء وكان لأبيه منها 
أربعة تضربها في الأربعة يبلغ ستة عشر فهي له» وكان لأمه سهمانء فإذا ضربتهما 
في الأربعة صار ثمانية» فهي لهاء وكان لكل واحد من ابني مَن مات ثالث وهي بنثٌ 
الميت الأول ستة من العددٍ المذكور”' تَضر بها في الأربعة يبلغ أربعة وعشرين» فهي 
لكل واحد منهماء وكان لبنتها ثلاثة من ذلك العدد فإذا ضربتها في الأربعة يبلغ اثني 
عشر فهي لهاء وكان لزوج من مات رابعاء وهي الجدةٌ المذكورةٌ من الأربعة التي هي 
مسألتها سهمان؛ فإذا ضربتهما في التسعة التي كانت في يدها تصير ثمانية عشر» فهي 
له» وكان لكل واحد من أخويها من مسألتها سهم واحد تضربه في التسعة» فيكون 
تسعة» فهي لكل واحد منهما. 

(فالحاصل) من كل واحد من الضربين على تقديري الموافقة والمباينة (مخرج 
المسألتين) وما اندرج فيهما. وإذا أردتٌ أن تَعْرِفَ نصيبّ 0 واحدٍ مِن الورثة من 
ذلك المبلغ (فسهامٌ ورثةٍ الميتٍ الأولٍ) من تصحيح مسألة (يَضْرَ 7 2 ب في المضروب) 


<. لله اهلظ ٠.‏ 


ل بض ص كو 8 
يعني في التصحيح الثاني على تقدير المباينة» (أو في وفقه) على تقدير الموافقة» فيكون 
الحاصلٌ من ضَربٍ سهام كلّ وارثٍ منهم في هذا المضروب نصيّه» كما قَرَّرْتَاما 
لك فيما فصّلناه في مثال التوافق والتباين. 

(وسهامٌ ورثة المبتٍ الثاني) من تصحيح مسألته (يُضْرَبِ في كل ما في يده 
على تقدير المباينة» (أو في وَفْقِه) على تقدير الموافقة فقة» فيكون الحاصلٌ من ضَربٍ 
سهام كل واحد منهم فيما ذُكرَ نصيبّه يمن ذلك المبلغ» كما تُبّهْتَ عليه فيما فصّلَ 
سَابقاً. وذلك عير ماني إنما هو فيما في يده فصار سهامٌ كلّ واحد 
منهم مضروبةً فيه. 

(فإن مات ثالث) من الورثة (فَاجعَلٍ الجيله ) الى عجر سه انها الأولن 
والثانية (مقام) تصحيح المسألة (الأولى والثالثة)» أي واجعل المسألةً الثالثةَ المتعلّقة 
بالميتٍ الثالثِ (مقام) المسألةٍ «الثانية) في العمل» كأنَّ المت الأول والثانيّ صارا 
ميتاً واحداًء فيصيرٌ الميتٌ الثالث ميتاً ثانياً. 


(وكذا) تَعْمَلٌ (إن مات رابع وخامس) إلى غير النهاية» فإنه لما صار تصحيح 
انميت الأول والثاني والثانث تصحيحاواحدا صارواكلّهم ميت واحدأ فيصير المت 
الرابع ميتاً ثانيا. 

وكذا الحالُ إذا صار تصحيحٌ أربعةٍ من الموتى تصحيحاً واحداً كانوا بمنزلة 


عه رشبل 


ميت واحدء فصار الخامسٌ ميت ثانياء وهكذا إلى ما لا يَتَنَامَى. 
فإن قلت: تَعدَّدُ المناسخة قد يكون بِتَعَاقَبٍ مَوتٍِ الورثة من الميت الأول عن 
ورثة أخرى كما ذكِرٌ وقد يكون بموت الوارث الثاني من الوارث الأوّلء كما إذا 
9ر0 : 000 0 5 5 0 
مات الزوجٌ في المثال المذكور عن امرأة وأبوين على ما ذَكِرَء ثم ماتت هذه المرأة 


ممما سينت ]تناه الور 


ب ايب م ا 
58 ءِِ ءِِ عٍِ 0 0 1 1 
عن ورثةٍ كالاولاد أو الأخواتء أو غيرهما قبل القسمة أيضاء فكيف يكون الحال 
هاهنا؟ 
قلنا: هي على قياس ما ذُكِرَ فى المتن؛ إذ لا فرق في العمل بين المناسخاتٍ 
المتعدّدة في مرتبة واحدة من الإرثء وبينها فى مَرَاتبَ متعدّدةِء فما ذكره المصنفٌ 
فيه وَافٍ لِكِلَيْهمًا. 


0 5-0 ء 
لذي 7 نكت 


كتانت الفر انضص جمد د ل عت جمد يب ب سي لواحيف 5 
م 
(الفروض نوعان): 
7 0 

النوعٌ (الأول: النصف. وهو من اثنين) على تقدير حذف المضافء. وإقامة 
المضاف إليه مقامه» أي ومخرجه من اثنين» وكذلك نظائره. 

(والربع) وهو أي مخرجه (من أربعة» والثمن» وهو) أي مخرجه (من ثمانية). 

والنوع (الثاني : الثلثشان والثلث» وهما) أي ومخرجهما (من ثلاثة والسدسء 
وهو) أي ومخرجه (من ستة)» فإنه إذا جاء فى المسائل من هذه الفروض أحاد آحاد. 
فمخرج كل فرض سَهِيّه من الأعداد على ما ذكر كالربع من أربعة» وكذا البواقي إلا 
النصف. فإنه ليس له سَحِيٌ بل يقال: مخرج النصف الاثنان. 

أرقا إن لسلس لم وتتول لليقةة رانها كات دفلأعال سف اتات 

و عو 2 5 7 

الدالٌ والسيرٌ الثانية تاءين؛ وَأَدْعْمّت التاء الأولى فى الثائية للتخفيف» فصارت ستّأء 
وإذا جاء فى المسائل من هذه الفروض مثنى أو ثلاث» وهما من نوع واحدٍء فكل 
عدد يكون مخرّجاً لجزءِ ")من ذلك النوع» فذلك العدد أيضاً يكون مخرّجاً لضعف 
ذلك الجّزء» ولضِعْف ضِعَفه كالستة» هي مخرّج للسدس الذي هو جَرْءٌ من النوع 
وكالثمانية. فإنها مخرج للثمن الذي هو ججزء من النوع الأول ومخرج لضعفه الذي 
صار الثمن نصيب الزوجة؛ وهما لا يجتمعان إلا إذا كان الزوجان خنثى؟ 


(١)أي‏ لكسر. 


ا ل يس تين ]| الس الحوناء 


قلنا: صورته على ماذكر فى «الكنز) و«الوافى» و(مبسوط) جواهر زاده: شخص 
مات» وهو خنثى مشكلء وله زوج وزوجة وبنت. 


(وإذا اختلط النصففٌ) من النوع الأول (بكل) النوع (الثاني) أي بالشلتين وَالشلْثِ 
والسدسسء كما إذا تركت زوجاً وأمَاً وأختين لآب وأ وأختين لأم (أو ببعضه)» كما 
إذا اختلط النصف بالثلْثِ فقطء كما إذا تركت زوجاً وأخحتين لأم» أو اختلط بِالتلّيين 
فقط» كما إذا تركت زوجاً وأختين لآب وأم؛ أو اختلط بالسدس وحده. كما إذا ترك 
أماً وبنتء أو اختلط بالثلث والثلثين معأء كما إذا تركت زوجاً وأختين لأب وأم 
وأختين لأمء أو اختلط بالثلثين والسدس معاًء كما إذا تركت زوجاً وأختين لأب وأم 
وأماء أو اختلط بالثلث والسدس معاًء كما إذا تركت زوجاً وأختين لأم وأمَاً. 

(فهو) أي اختلاطً النصنب في جميع هذه الصّوّرِ (من ستة) يعني أن مخرجَ 
الفروضي في هذه الاختلاطات كلها هو الستة. وذلك لأن مخرج النصف اثنان» ومخرج 
الث والثلثين ثلاثة» وكلاهما داخلان في الستة» فهي مخرج النصف الممختلط بفروض 
النوع الثاني على جميع الوجوه المذكورة. 

(وإن اختلط الربع) من النوع الأول بكل النوع الثاني» أعني بالثلثين والثلث 
والسدسء كما إذا ترك زوجة وأمأء وأختين لأب وأمء وأختين لأم أو ببعضه. كما إذا 
اختلط بالثلثين فقط كزوج وبنتينء أو بالثلث فقط. كزوجة وأمء أو بالسدس فقط كزوجة 
وواحد من أولاد الأم» أو اختلط بالثلثين والسدس معأ كزوجة وأم وأختين لأب 


لاما الى ال ل مص ل 2 517 


وأمء أو بالثلثين والثلث» كزوجة وأختين لأب وأم وأخحتين لأم» أو بالثلث والسدس 
كزوجة وأم وأختين لأم: (فمن اثني عشر) أي هو مخرج مسائل هذه الاختلاطات. 
وذلك لأن مخرج أقل جزءٍ من النوع الثاني هو الستة» وقد دخل فيها مخرج الثلث 
7 1 ون م 

والثلثين» فاكتفينا بها مخرجأً للكل. ثم أخذنا مخرجّ الربع» وهو الأربعة» فوجدنا 
بينها وبين الستة موافقة بالنصفء فضربنا نصفَ أحدهما في كل الأخرىء فصار اثني 
عشر» ومنه تخرج مسائلها المذكورة. 

(والثمن) أي وإذا اختلط الثمنْ من النوع الأول بكل النوع الثاني أعني بالثلثين 
والثلث والسدس. وهذا الاختلاط إنما يتصور على رأي ابن مسعود رضي الله عنه؛ 
لأن المحروم يتحجب عنده حَجْبَ النقصان, كما إذا ترك ابا كافراً وزوجة وأمَاً 


وأختين لأب وأم وأختين لأم؛ فإن الابنَ المحرومٌ يَحْجَبٌ عنده الزوجة من الربع 
إلى الثمن. 

وأما على رأيناء فهو غير متصور؛ لأن الثمنّ إذا كان للمرأة وجب أن يكون 
صاحبٌ الثلثين بنتين» وصاحب السدس أَما أو جدة؛ وحينئذ ينعدم صاحب الثلث؛ 
لأن صاحبّه إما الأم أو أولاد الآم؛ والأم هاهنا قد حجبّت7 من الثلث إلى السدس» 
وأولادها قد حُجِيُوا("" من جميع الثلث؛ فيكون اختلاطً الثمن بالثلثين والسدس 
ا التلْثِء أو اختلط الثمنٌ ببعض النوع الثاني» كما إذا اختلط بالثلئين والسدس 
كزوجة وبنتين وأمء أو بالثلث والسدس على رأيه كزوجة وأم وأختين لأم وابن محروم 
أو بالثلثين والثلث على رأيه أيضاً كزوجة وابن كافر وأختين لأب وأم وأختين لأم. 
أو اختلط بالثلثين فقط كزوجة وبنتين» أو بالسدس فقط كزوجة وأم وابن» أو بالثلث 
فقط كزوجة وابن رقيق وأختين لأم على رأيه أيضاً. 
)١(‏ بوجود البنت. 
(5) بالبنت. 


اا ا تي ل ص مهتي |الأرثار لخ المججار 
(من أربعة وعشرين) يعني أن مخرج فرائض هذه الاختلاطات كلها هو هذا 
العدد. ومنه تخرج مسائلها. 
وبيان ذلك أن مخرج أقل جزء من النوع الثاني هو الستةٌ التي دخل فيها مخرج 
الثلث والثلثين» فوجب الاكتفاءً بها كما عرفت وبين الستة ومخرج الثمن» أعني 
الثمانية موافقة بالنصف» فضربنا نصفَ إحداهما في كل الأخرى. فحصل أربعة 
وعشرونء فمنها تخرج الفروضٌ المختلطةٌ بالشمن. 


ل لك لال ا ا ا 1ن ل 
فصل 

يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعة أصول: 

ثلاثة منها: بين السهام المأخوذة من مخارجهاء وبين الرؤوس من الورثة. 

وأربعة منها: بين الرؤوس والرؤوس الموقوفة. 

أما الأصولٌ الثلاثة التى بين السهام والرؤوس» فأحدها(": هو أن تكون سهام 
كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسرء فلا حاجةً حينئذ إلى الضرب كأبوين 
وبنتين» فإن أصل المسألة حينئذ من ستة» فلكل من الأبوين سدسّهاء وهو واحد. 
وللبتتين الثلثان» أعني أربعة» فلكل واحدة منهما اثنان» فاستقام السهامٌ على رؤوس 
الوتؤثة اذ انكبناق. 

والثاني”'': ما ذكره بقوله: (وإذا انكسر سهامٌ فريق عليهم) والحال أن يكون 
الكسر على ذلك الفريق فقط (فاضرب عددّهم) أي عددّ رؤوس ذلك الفريق الذي 
انكسر سهامّهم عليهم (في أصل المسألة) إن لم تكن عائلة» وفي أصلها مع عولها 
إن كانت عائلة. 

وذكر المصنف مثال غير العائلة بقوله: (كامرأة وأخوين)؛ فأصل المسألة من 
أربعة ربعهاء وهو واحد للمرأة» والباقيء وهو ثلاثة للآخوين» ولا تستقيم الثلاثة 
على عدد رؤوسهماء بل بينهما مباينة» فضربنا كل عدد رؤوس الأخوين في أصل 
المسألة. صار الحاصل ثمانيةٌ» فتصح المسألة منها؛ إذ قد كان للمرأة واحد ضربناه 
في المضروب الذي هو اثنان صار اثنين» فهما لهاء وضربنا نصيب الأخوين في 
العمشرروب شأ هنا رسفة تأعطلها عا براحن سيم 0 
)١(‏ الذي يسمى بالاستقامة. 
)١(‏ الذي يسمى بالمباينة. 


الأقار لهل المكار 


ا ار 7 

والثالث"'': ما بينه منه بقوله: (وإن وَافْقّ سهامهم) أي سهامٌ الفريق (في فتوح 
الغيب) يعني التركة (عددهم)» والحال أن يكون الكسر على فريق واحد فقط. 
(فاضرب وَفْقّ عددهم) أي عدد رؤوس ذلك الفريق الذي انكسر عليهم السهامٌ (في 
أصلٍ المسالة) إن لم تكن عائلة. وفي أصلها وعولها معاً إن كانت عائلة. 

وبيّن مئال غير العائلة بقوله: (كامرأة وستة إخوة)؛ فإن أصل المسألة هنا من 
أربعة» فللمرأة ربعهاء وهو واحدء وللإخوة الستة باقيهاء وهو ثلاثة» ولا تُستقيم 
الثلائة على عدد رؤوسهم بل بينهما توافقٌ بالثلث. فرَدَدْنَا عدة رؤوسهم إلى لْث» 
وهو اثنان» ثم ضربناهما في أصل المسألة» فحصل ثمانية؛ إذ قد كان للمرأة من أصل 
المسألة واحد» فضربناه في المضروب الذي هو اثنان» فصار اثنين فهما لها. وقد كان 
للإخوة ثلاثة» فضربناها في المضروب أيضاً صار ستة فلكل واحد منهم واحد. 

وأما الأصولٌ الأربعة التي بين الرؤوس» والرؤوس الموقوفة» فأحدها”": 
مبين بقوله: (وإن انكسر سهامٌ فريقين) من الورثة (أو أكثرٌ وعددٌ رؤوسهم) الواو 
للحال؛ أي والحال أن عدد رؤوس من انكسر عليهم سهامُهم (متمائلةٌ). والمراد 
بعدد الرؤوس ما يتناول عينَ ذلك العدد؛ ووفقّه أيضاًء فإنه إذا كان بين رؤوس طائفة 
وسهامهم مَكَلاَ موافقة يرَدُ عددٌ رؤوسهم إلى وفقه أَوَّلآه ثم تُعتبر الممائلة بينه وبين 
سائر الأعدادء (فاضرب أحد الأعداد) المتماثلة (في أصل المسألة)» فيحصل ما 
تصح به المسألة على جميع الفِرّقٍ (كثلاث بنات» وثلاثة أعمام) أصل المسألة من 
ثلاثة: للبنات الثلاث: الثلثان» وهو اثنان» ولا يستقيمان عليهن» لكن بين الاثنين 
وعدد رؤوسهن مباينة» فأخذنا جميع عدد رؤوسهن.ء وهو ثلاثة) وللأعمام الثلائة 


)١(‏ الذي يسمى موافقة. 


كال الي م ا ا ا تر 5101/7 
الباقي وهو واحدء وبينه وبين عددٍ رؤوسهم مباينة» فأخذنا جميعَ عددٍ رؤوسهم. 
وهو أيضاً ثلاثة» ثم نسبنا هذه الأعدادَ المأخوذةً بعضّها إلى بعض» فوجدنا مماثلة؛ 
فضربنا أحدّهاء وهو ثلاثة في أصل المسألة» وهو أيضاً ثلاثة» فصار تسعة» فمنه 
تستقيم المسألةٌ؛ إذ كان للبنات اثنان ضربناهما في المضروب الذي هو ثلاثة؛ فصار 
ستة» فلكل واحدة منهن اثنان» وللأعمام واحد ضربناه أيضاً في ثلاثة» فكان ثلاثة 
وأعطينا كل واحد منهم واحداً. 

والثاني7): صرحه بقوله: (وإن كان بعض الأعداد) أي بعض أعداد رؤوس 
الورئة الْمدْكِرَة عليهم سهامُهم من فريقين أو أكثر (يدخل في بعض كأربع زوجات؛ 
وثلاث جدات. واثنى عشر عَمَا: فاضرب أكثْرٌ) تلك (الأعداد د في أصل المسألة) 
لكي تصح المسألة على جميع الفرّقْء فأصل المسألة من اثني عشر للجدات الثلاث 
السدسء وهو اثنان؛ فلا يستقيمان عليهن» وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة» فأخذنا 
مجموعَ عدد رؤوسهنء وهو ثلاثة» وللزوجات الأربع: الربع» وهو ثلاثة» فلا استقامة» 
وبين عددي رؤوسهن وسهامهن مباينة» فأخذنا عدد الرؤوس بتمامه؛ وللأعمام 
الباقي وهو سبعة, فلا تستقيم على اثني عشرء بل بينهما تباين» فأخذنا عدد الرؤوس 
بِأَسْرِوء ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤوس المأخوذةء فوجدنا الثلاثةٌ والأربعة 
متداخلتين في الاثني عشر الذي هو أكثرٌ أعداد الرؤوس» فضربناه في أصل المسألة» 
وهو أيضاً اثناعشر» فصار مئةَ وأربعة وأربعين» فتصح منها المسألة؛ إذ كان للجدات 
من أصل المسألة اثنان» وقد ضربناهما في المضروب الذي هو اثنا عشر» فصار 
أربعةٌ وعشرين» فلكل واحدة منهن ثمانية وللزوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في 
المضروب المذكور صار ستةٌ وثلاثين» فلكل واحدة منهن تسعد وللأعمام سبعة 
ضريناها في اثني عشر أيضاًء فحصل أربعة وثمانون» فلكل واحد منهم سبعة. 


ا مي ير دسي سد ناته اماه 

والثالث20: مذكور بقوله: (وإن واَقّ بعض الأعداد) أي بعض أعدادٍ رؤوس 
مَن انكسرت عليهم سهامهم من فريقين أو أكثرٌ (بعضاً كأربع زوجاتٍ وخمس عشر 
جدة» وثماني عشرة بنتأه وستة أعمام» فاضرب وَفْقَ أحدها) أي أحدٍ أعدادٍ رؤوسهم 
(في جميع) العددٍ (الآخَرِ مما كَرّجَ) أي ثم اضرب ما حَصّلٌ (في وَفْقِ) العدد 
(الثالثِ إن وَاقْقَه) أي إن وَاقَقّ المبلغ الثالتَ» (وإلا في جميعه) أي وإن لم يُوَافِقٍ 
المبلغ الثالتَ فاضرب المبلعٌ في جميع العددٍ الثالثء (ثم في الرابع كذلك) أي 
ثم اضرب المبلعٌ الثاني في وفق العدد الرابع إن وافقه المبلغ الثاني» وإن لم يوافقه 
فاضرب في جميعه؛ ثم اضرب المبلمٌ الثالتَ في أصل المسألةٍ لتَصِعّ المسألة على 
جميع الفرّق. 

أصل المسألة أربعة وعشرون: للزوجاتٍ الأربع: الثمن وهو ثلاثة» فلا تستقيم 
عليهنء وبين عددي سهامهن ورؤوسهن مباينة» فحَفْظنًا جميع عددٍ رؤّوسهن» 
وللجدات الخمس عشرة: السدس وهو أربعة» فلا تستقيم عليهن وبين عددي 
رؤوسهن وسهامهن مباينة» فحفظنا جميع عددٍ رؤوسهنء وللبنات الثماني عشرة 
اللئان وهو ستة عشرء فلا تستقيم عليهن» وبين عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف. فأخذنا نصف عددٍ رؤوسهن وهو تسعة, وَحَفِظّْتَاهء وللأعمام الستة 
الباقى وهو واحدء فلا يُستقيم عليهم» وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة» فحفظنا عدد 
رؤوسهم؛ فحصل لنا من أعداد الرؤوس المحفوظة أربعة وستة وتسعة وخمسة عشر. 

وإنما غيّر الأسلوب إلى هذا؛ لأنه إذا كان الرؤوس والرؤوس الموقوفات 
على هذا الطريق» فالحكم فيها أن ينظر بين الأقل والأقل إلى أربعة أحوال: مماثلة» 


ومداخلة. وموافقه. ومباينه» فتأمل. 


)١(‏ الذي يسمى بالموافقة. 


كتاب القرائتض .+ ب 33 سس ل 8( 

تدم :طلها ينها التوامىق» فوجننا الأرك جرزائعة لليسة الست نرددن 
إحداهما إلى نصفهاء وضربناه في كل الأخرى صار المبلغ اثني عشر وهو موافق 
للتسعة بالشلّثِ فضربنا نت أحدهما في جميع الآئرِ صار المبلٌ ستةٌ وثلاثين» وبين 
هذا المبلغ الثاني وبين خمس عشر موافقةٌ بالكلّث أيضاء فضربنا ثُلْتٌ خمسة عشرء 
وهو خمسة في ستة وثلاثين» فحصل مئة وثمانون. ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في 
أصل المسألة» أعني أربعة وعشرين» صار الحاصل أربعة آلاف وثلاثمئة وعشرين 
اثنان؛ لأن عشر العشرين اثنان وعشرٌ المئة والثمانين عشر» وضرب الاثنين في الثمانية 
عشر ستة وثلاثون» ويتصور جميع الستة والثلاثين مئات؛ لأن ضرب العشرات في 
العشرات مئات؛ فيكون ثلاثة آلاف وستمئة» والأربعة التي هي الآحاد يضرب في 
ثمانية عشر» فيحصل منه اثنان وسبعونء والكل عشرات؛ لأن ضرب الآحاد في 
العشر انع عكر اق#افيكون سبعمنة وفغترية وق كان لذن الآفت وسفيكة أرضاء 
فالمجموع أربعة آلاف وثلاثمئة وعشرونء فمنها تصح المسألة؛ إذا كان للزوجات 
من أصل المسألة ثلاثة ضربناها في المضروب وهو مئة وثمانون: ذ خمسمئة 
وأربعون» فلكل من الزوجات الآربع مئة وخمسة وثلاثون» وكان للجدات الخمس 
عشرة أربعة وقد ضربناها في المضروب المذكورء فصار سبعمئة وعشرين» فلكل 
منهن ثمانية وأربعونء وكان للبنات الثماني عشرة: ستة عشر وقد ضربناها في ذلك 
المضروب. فصار ألفين وثمانمئة وثمانين» فلكل واحدة منهن مئة وستونء وكان 
للأعمام الستة واحد ضربناه في المضروب المذكوره فكان مئة وثمانين» فلكل واحد 
منهم ثلاثونء فإذا اجتمعت جميع أنصباءِ الورثة بلغ أربعة آلافٍ وثلاثمئة وعشرين. 


)١١‏ الذي يسمى بالمباينة. 


يي اي ل بل يك 
عليهم سهامهم من فريقين أو أكثرٌ (كامرأتين وعشر بناتِ وستٌ جداتٍ وسبعةٍ أعمام. 
فاضرب أحدها) أي أحدّ أعداد رؤوسهم (في جميع) العددٍ (الثاني فما خرج) أي ثم 
اضرب ما حصل (في جميع) العدد (الثالث فما خرج) أي فما حصل فاضربه (في 
جميع) العدد (الرابع)» ثم اضرب ما اجتمع في أصل المسألة» حتى تصح المسألة 
على جميع الفرق. 

أصل المسألة أربعة وعشرون: فللزوجتين الثمن؛ وهو ثلاثة لا تستقيم عليهن 
وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهن وهو اثنان» وللبنات العشر: 


الثلثان وهو ستة عشرء فلا يستقيم عليهن وبين عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف. فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو عوية ولالوداف الف : الس 
وهو أربعة» فلا يستقيم عليهن وبين رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف. فأخذنا 
نصف عدد رؤوسهنء وهو ثلاثة» وللأعمام السبعة الباقي» وهو واحد لا يستقيم 
عليهم» وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهم وهو سبعة» فصار 
معنا من الأعداد المأخوذة للرؤوس اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة. وهذا كلها أعداد 
متباينة» فضربنا الاثنين في الثلاثة صارت ستة» ثم ضربنا هذا المبلغ في خمسة» فصار 
ثلاثين» ثم ضربنا الثلاثين في السبعة» فحصل مثتان وعشرة, ثم ضربنا هذا المبلغ 
في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون؛ فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين؛ لأن 
ضرب الاثنين من المئتين في الاثنين من العشرين أربعة آلاف؛ لأن ضرب المئات 
في العشرات ألوف. وضرب العشرة في الأربعة أربعون؛ لأن ضرب الآحاد في الآحاد 
آحاد» وضرب الاثنين من المئتين في الأربعة ثمانمئة؛ لأن ضرب المئات في الآحاد 
مئات» وضرب عشرة في الاثنين من العشرين عشرونء والكل عشرات؛ لأن ضرب 
الآحاد في العشرات عشراتء فيكون مئتين» فالمجموع خمسة آلاف وأربعون. 


ا لي ل تي تت 1 
حصلت من الضرب الأربعة'!'» ومنها تستقيم المسألة على جميع الطوائف؛ إذ كان 
للزوجتين من أصل المسألة ثلاثةٌ» فضربناها فى المضروب الذي هو مائتان وعشرة 
فحصل ستمئة وثلاثون» فلكل واحدة منهما ثلاثمئة وخمسة عشرء وكان للبنات 
العشر ستة عشر ضربناها في المضروب المذكورء فبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمئة وستين» 
فلكل واحدة منهن ثلاثمئة وستة وثلاثون» وكان للجدات الست أربعة» وقد ضريناها 
فى ذلك المضروبء. فصار ثمانمئة وأربعين» فلكل واحدة منهن مئة وأربعون» وكان 
للأعمام السبعة واحد ضربناه في ذلك المضروبء فكان مئتين وعشرة» فلكل واحد 
منهم ثلاثون» ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأربعون. 

وذكر بعضهم أنه قد علم بالاستقراء'”'' أن انكسار السهام لا يقع على أكثرٌ من 
أربع طوائف. 

٠‏ ).و م 4 1 3 ع و 
والتوافقٌ والتباينُ» حتى صارت باعتبارها أربعة» فلِمَ لم يعتبر في اللأصول التي بين 
الرؤوس والسهام التداخلء كما اعتبر أخواته الثلاث”"» حتى تكون أربعة أيضا؟ 

قلنا: لم يعتبر التداخل بينهماء بل رُدَثْ إلى الموافقة إن لم تنقسم السهامٌ على 
الرؤوشئؤ أن دف ]لك المماثالة" إن التسيف هلي رو" لامهضار: 


)١(‏ فإن شئت فاضرب عشر العشرين؛ وهو اثنان في عشر الماثتين؛ والعشرة» وهو أحد وعشرون يحصل 
اثنان وأربعون» فالكل مئات؛ فيكون أربعة آلاف ومئتين» ثم اضرب الأربعة التي هي الآحاد في تلك 
الإحدى وعشرين يحصل أربعة وثمانون» فالكل عشرات» فيكون ثمانمئة وأربعين؛ وقد كان أربعة آلاف 
ومائتين» فالمجموع خمسة آلاف وأربعون حصلت من الضرب الاثنين. 

000 أي بالتتبع. 

(77) وهن التماثل أعني الاستقامة والتوافق والتباين. 

() أي الاستقامة. 

(5) أي طلباً. 


اام ل ا لت ل ل س ييح 
فصل 

تمائل العددين 0 أحرهما اونا للآخر كثلاثة وثلاثة» وتداخحل العددين 

المختلفين أن يُمَنِىَ أقلّهما الأكثر. 
٠.‏ ع 1 و ع 2 ع اع 4 

ومعنى إفنائه إياه أنه إذا ألقي الأقل من الأكثر مرتين» أو أكثرٌ لم يبق من الاكثر 
٠ 50007 55 3 5‏ 92 سم س ه- 2 3 
شيءٌ كالثلاثة والستة» فإنك إذا أَلقَيّتَ الثلاثة من الستة مرتين» فْئِيّتِ الستة بالكلية. 


الايثار لحل المختار 


وكذا الحال إذا ألقيتّها من التسعة ثلآتٌ مرات انتفت التسعة بالمرة الثالثة. 


0 


وقوافتق اديوه راكنا دوس انمه لله زو القواققة أن فنتضن الأقل) أ 
مقدار الأقل (من الأكثر من الجانبين) مرارأ» حتى اتفقا في درجة واحدة:. (فإن توافقا 
في واحدٍ: فهما متباينان)» كالتسعة مع العشرة» فإنه لا يُقْنِيهما شيء سوى الواحدٍ الذي 
هو ليس بعدد. (وإن توافقا في عدد آخرّ: فهما متوافقان) بالجزء الذي مخرجه في 
ذلك العدد كالثمانية مع العشرين» فإن الثمانيةً لا تَعُدٌ العشرين: أعني لا تفنيهه لكن 
يعدهما أربعة» فإنها تعد الثمانيةة بمرتين والعشرين بخمس مرات. فلما عَدَّهما 
الأربعة وهي مخرج للربع كانا متوافقين به. 

فإن قلت: مخرج التصف أعني الاثنين يَحُْدّهما أيض]"": فهَلاً جعلتهما من 
المتوافقين بالنصف؟ 

قلنا: المعتبر في هذه الصناعة مع تعدد العادٌ هو أكثرٌ عدد يَحُدُهماء ليكون جزءٌ 
الوفق أقلء فيَسْهُلَ الحسابُ. ألايرى أن رُبع الشيء أقل من نصفه. وأن حسابه أسهل. 

(ففي الاثنين) يتوافقان (بالنصفي) كالأربعة والعشرة. (وفي الثلاثة) يتوافقان 
(بالشلث) كالتسعة والاثني عشر هكذا (إلى العشرة). 


)١(‏ أي كما يعدهما أربعة. 


4ه -ج0ة 8889© اا 

وفي الأربعة يتوافقان بالربع كالثمانية والاثني عشر. 

وفى الخمسة يتوافقان بالخمسء كالعشرة والخمسة عشر. 

وفى الستة يتوافقان بالسدس كالاثنى عشر والثمانية عشر. 

وفي السبعة يتوافقان بالسبّع كالأربعة عشر والإحدى وعشرين. 

وفى الثمانية يتوافقان بالشمُن كالستة عشر والأربعة وعشرين. 

وفي التسعة يتوافقان بالتسّع كالثمانية عشر والسبعة وعشرين. 

وفي العشرة يتوافقان بالعشر كالشعرين والثلاثين» وفيما وراء العشرة يتوافقان 
بلفظ جزء الوفق» كما هو مصرح بقوله: (وفي أحدّ عشرٌ) يتوافقان (بجزء) أي بلفظ 

ا شيعه الوه ذإلء ٠‏ دلورة 1 

جزء (من أحدٌّ عشر) كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين؛ فإن العدد الذي يَعدهما أحد 
عشر فقطء وهو مخرج جَزْءٍ من أحد عشرء وفي اثني عشر يتوافقان بجزء من اثني 
عشر كالأربعة وعشرين مع ستة وثلاثين» فإن العادً لهما اثنا عشرء وفي ثلاثة عشر 
يتوافقان بجزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين» فإن العدد العادَّ لهما 
ثلاثة عشر. 

وفي أربعة عشريتوافقان بجزء من أربعة عشر كثمانية وعشرين مع اثنين وأربعين» 
فإن العادَّ لهما أربعة عشر. 
فِإن خمسة عشر يَعْدَهَما معاء فهما يتوافقان بجزء مثها. 

(وهكذا) يكون التوافق فيما وراء العشرة فى سائر الأعداد. 


م 


صورة الموافقة: بجزء من احد عشر كثلاثة وثلاثين بنات واثنين وعشرين عصبة. 


اذ اي يو سس سئي اذدان بحل المتهار 
أصل المسألة من ثلاثة» والمضروب ستة وستون» وتصح من مئة وثمانية وتسعين؛ 
فتأمل تدر. 

وصورة الموافقة: بجزء من خمسة عشر كأربع زوجات» وثمانية وأربعين بنتأ 
وخمس عشرة جدةً وخمس وسبعين عمًا. 

أصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجات الأربع الثمن وهو ثلاثة» فلا 
تستقيم عليهن» وبين عددي سهامهن ورؤوسهن مباينة» فحفظنا جميع عددٍ رؤوسهن. 
وللبنات الثمانية والأربعين الثلثان» وهو ستة عشرء فلا يُستقيم عليهن» وبين عددي 
رؤوسهن وسهامهن موافقة بجرء من ستة عشرء فأخذنا جزءا من ستة عشر من عدد 
رؤوسهن.ء وهو ثلاثة وحفظناه» وللجدات الخمس عشرة السدس وهو أربعة» فلا 
يستقيم عليهن» وبين عددي رؤوسهن وسهامهن مباينة فحفظنا جميع عدد رؤوسهن» 
وللأعمام الخمس والسبعين الباقي وهو واحدء فلا يستقيم عليهم» وبينه وبين عدد 
رؤوسهم مباينة فحفظنا عدد رؤوسهم. 

تحص تاهو أعذاد الوؤاوهن البيعتؤظة كلانة و اريعة وقو فشر رمه 
وسبعونء ثم طلبنا بينها التوافق» فوجدنا الثلاثة مباينة للأربعة» فضربنا الثلاثة في 
الأربعة صار المبلعٌ اثني عشرء وهو موافق للخمسة عشر بالثلُث» فضربنا ثلث أحدهما 
في جميع الآخر صار المبلغ ستين؛ وبين هذا المبلغ الثاني وبين خمس وسبعين 
موافقة بجزء من خمسةً عشر» فضربنا جزءاً من خمسةً عشر من خمس وسبعين» وهو 
خمسةٌ في ستين» فحصل ثلائمثة» ثم ضربنا هذا المبلعَ الثالتَ في أصل المسألة» 
اي أربعة وعشرين صار الحاصل سبعة آلاف ومئتتين2"0؛ إذ كان للزوجات من 


0١‏ اع ارين قن حم اق الاين وضرب الاثنين في الثلاثين ستون. فالكل مئات. 
فيكون ستة آلاف. وضرب الأربعة التى هي الآحاد في تلك الثلاثين مئة وعشرون. فالكل عشرات» 
فيكون ألفاً ومائتين» وقد كان ستة آلاف. فالمجموع سبعة آلاف ومائتان حصلت من الضرب الاثنين. 


0 فين ينيم 0ج تجبيي رج بان ب سسسسدييس التروم م ل وف تس سبي 0 
أصل المسألة ثلاثة» ضربناها في المضروب وهو ثلاثمئة» فحصل تسعمئة» فلكل من 
الزوجات الأربع مئتان وخمسٌ وعشرون. وكان للبنات الثمانية والأربعين ستة عشر» 
وقد ضربناها في ذلك المضروب» فصار أربعة آلاف وثمانمئة» فلكل واحدة منهن مئة) 
وكان للجدات الخمس عشرة أربعة» وقد ضربناها في المضروب المذكورء فصار ألفا 
ومئتين» فلكل واحدة منهن ثمانين» وكان للأعمام الخمس والسبعين واحد» ضربناه في 
ذلك المضروب. فكان ثلاثمئة» فلكل واحد منهم أربعة) فإذا اجتمعت جميع أنصباء 
الورثة بلغ سبعة آلاف ومئتين. والوجه في انحصار النْسَبٍ بين الأعداد في الأقسام 
الأربعة('2 أنك إذا نسبتٌ عدداً إلى آكَرّ فإن ساواه فهما متماثلان» وإلا فإن كان الأقل 
مُغِْياً للأكثر فمتداخلان» فإن لم يكن مغنياً له فإما أن يَعُدُّهما عدد غيرٌ الواحد» فهما 
متوافقان أو لا يَعدهما غيره فمتباينان 


)١(‏ وهى المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. 


ل سس يي سح بينم | يه 


(وإذا أردتٌ أن تعرف نصيبٌ كل فريق) كالبناتٍ والجداتٍ والزوجات والأعمام 
وغيرهم (من التصحيح) الذي استقامَ م على الكل» (فاضرب ما كان له) أي لكل فريق 
(من أصلٍ المسألةٍ فيما ضربته في أصل المسألة) أي في المضروب الذي ضربتّه في 
أصلها''' (بَحْرْجٌ نصيبه) يعني فما حصل من هذا الضرب كان نصيبّ ذلك الفريق. 
وقد تكرر عليك هذا العمل في الأمثلةٍ السابقة قَةِ للأصول الستة التي فيها ضَرَبٌ» فلا 
حاجة إلى إيراد مثال هاهنا. 

وإذا أردت أن تَعْرف نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق من التصحيح» 
فاعمّل ما أمره المصنف, وهو قوله: (وإذا ضَرَبْتَ سهامَ كل وارثِ في المضروب 
يَخْرّحٌ نصيبّه) يعني فالحاصلٌ من ذلك الضرب نصيبُ كل واحد من آحاد ذلك 
الفريق. مثلاً في المسألة المذكورة لتباين أعدادٍ رؤوس الورثة كان للزوجتين من 
أصل المسألة”" ثلاثة» ولكل زوجة سهم ونصفء فإذا ضربته في المضروب 
الذي هو مائتان وعشرة يحصل ثلاثمئة وخمسةً عشر» فهي نصيبٌُ كل واحدة من 
الووستعيقو:ؤكان للبعات العشرهن أضيلها "ته عشي ولكل بتع سهنه وثلادة 
أخماس سهه**» فإذا ضربتّه في ذلك المضروب يحصل ثلاثمئة وستة وثلاثون. 
فهي نصيبٌ كل بنت» وكان للجدات الست من أصلها أربعة» ولكل جدة : 
سهم فإذا ضربئّه في المضروب المذكورٍ حصل مئة وأربعون» فهي نصيبُ كلّ جدة» 


)١(‏ مسألة. 

(6) وهو أربعة وعشرون. 

() مسألة. 

(4) لأن ثلثين أخماس ستة أسهم. 
(6) مسألة. 


كتاب الفرائيض ‏ ------- --- سب 59 
وكان للأعمام السبعةٍ من أصلها' ' واحد ولكل عم سبع سمه فإذا ضربته في ذلك 
المضروب حصل ثلاثون» فهي نصيبُ كلّ عدٌ» ولمعرفة نصيب كل واحد من آحاد 
الفريق من التصحيح وجه آخر» وهو طريق النسبة» وهو الأوضح؛ إذ لا يحتاج فيه 
إلى الضربء وهو أن ينسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عددٍ رؤوسهم. ثم 
يعطى بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق 

ففي مسألة التباين إذا نسبتٌ سهامَ المرأتين» وهي ثلاثة إليهما كانت النسبة 
مثلاً ونصفاء وإذا أعطيتَ كل واحدة منهما من المضروب مثلّ تلك النسبة» أعني مثله 
وتضيفه كان 7الاتوقة ونعوسة طثنر.. 

وإذا نسبتٌ سهامَ البنات» وهي ستة عشر إلى عدد رؤوسهن» وهو عشرة كانت 
النسبة مثلاً وثلاثة أخماس مِثلء فإذا أعطيت كل بنت مثل المضروب ومثل ثلاث 
أخماسه كان لها ثلاثمئة وستهٌ وثلاثون. 


وإذا نسبتٌ سهامٌ الجدات» وهي أربعة إلى عددٍ رؤوسهن» وهي ستة كانت 
وه 5 1 داع 
الشيية تل وزاتعله راذا أططيك كل بعدة تلش المرضيروت كان لهامئه وأريعيون: 


وإذا نسبت سهمّ الأعمام» وهو واحد إلى عددٍ رؤوسهم» وهو سبعة كانت 
النسبة سبع واحدء وإذا أعطيتٌ كل واحد منهم سبع المضروب حصل له ثلاثو 52 


)١(‏ مسألة. 


ا م ا لي للضي لصت تك ضيف الرارتارة لعو :لمكا 


(وقسمة التَركةِ بين الورثق أو) بين (العُرّمَاءِ) التركة فَعِلّة من الترك بمعنى 
التدروك كالطرة بمعى المظلو ف مناكلة: 

وتحريره أنه إن كان بين التركة والتصحيح مماثلة» فالأمرٌ ظاهر. 

وإذا لم يكن بينهما ممائلة (إن كان بين التركةٍ والتصحيح موافقةٌ» فاضرب 
سهامَ كلّ وارثِ من التصحيح في وَفْقٍ التركة: ثم اقسم المبلعٌ) الحاصلّ من هذا 
الضرب (على وَفْق التصحيح يخْرُجٌ نصيبٌ ذلك الوارث) كستٌ بنات وثلاث 
جدات» وثلاثة أعمام. ْ 

أصل المسألة ستة» وتصحيحها من ثمانية عشر» فنفرض التركةً ستة عشر» وبين 
التصحيح والتركة موافقة نصفية» وإذا كان كذلك» فالحكم فيه أن يُضربَ نصيبٌ 
كلّ فردٍ في نصف التركة؛ ويُقْسَمُ على نصف التصحيح, فالخارجٌ نصيبُ كل فرد 
من التصحيح. مثلاً نصيبٌ كل فرد من فريق البنات كان اثنين» وتَضْرِبٌ الاثنين في 
عد ف و ا ا ري مقر ود ال ال ا يت 
تسعة» فيصير سهماً كاملا وسبعةً أتساع سهمء فالخارجٌ الذي هو سهم وسبعةٌ أتساع 
بن تي كل ردس لروق ا مناك ادتفن 1قاودو السوجين ابنذ لعي 
الواحدٌ تسعةٌ أتساع؛ ونصيبٌ كل فرد من فريق الجدات كان واحداً» وتَضْرِبُ الواحدَ 
في نصف التركة الذي هو ثمانية» فيصير أيضاً ثمانية» فتقيِمها على نصف التصحيح 
الذي هو التسعةٌء فيصير ثمانية أتساع سهمء فالخارجٌ الذي هو ثمانية أَنْسَاع سهم 
ل ل ل سس اح ردن لماو الا يا 
نصيبُ كل فردٍ من فريق الأعمام. 


حتت الع اح “ناتك ا ا تائم ال 2 4 .1 


(وإن لم يكن بينهما) أي بين التركة والتصحيح (مواء فقةٌ) بل بينهما مباينة 
(فاضرب سهامَ كل وارثِ من التصحبح في جميع التركة) ثم اقسم المبلغ على 

جميع التصحيح. فالخارجٌ من هذه القسمة نصيبُ ذلك الوارث. ولو فرضنا التركة 
جد مكدو عد كلد لسالس قن عور لاحي اوور ا 1 
أن يُضْرّبَ نصيبُ كل فرد في كل التركة» ويّقسَمُ على كل التصحيحء فالخارج نصيبٌ 
كل فرد من التصحيح. مثلاً نصيبُ كلّ فردٍ من فريق تلك البنات اثنانء فتَضْرِبٌ الاثنين 
في كل التركة التي هي سبعةً عشرء فالمبلغ يكون أربعة وثلاثين؛ وتّقسِم هذا المبلغ 
على كل التصحيح الذي هو ثمانية عشرء فِيَحْرّحٌ سهم وثمانية أتساع سهم؛ لأن ستة 
عشر ثمانية أتساع من ثمانيّة عشر» وهو نصيبٌ كل فرد من فريق تلك البنات؛ فينقص 
تسع واحد من السهمين الكاملين» ونصيبٌ كل فرد يمن فريق تلك الجدات واحدء 
تضْربُ الواحدّ في كل التركة التي هي سبعةً عشر فيصيد أيضاًمبعة عشرء فتفُسمها 
على كل التصحيح الذي هو ثمانيةٌ عشرء فِيَخْرُحُ ثمانية أتساع ونصف تُسّع سهمء 
وهو نصيبٌ كل فرد يمن فريق تلك الجدات؛ فينقص نِضْف تسع من السهم الكامل. 
وعلى هذا نصيبٌ كل فردٍ من فريق ذلك الأعمام. هذا هو الطريقٌ الذي كان لمعرفة 
نصيب كل فردٍ من أفراد كلّ فريتٍ من التصحيح. 

( وكذلك بُمْمَلُ لمعرفة نصيب كلّ فريق) من التصحيح. وطريقه: أن يُضرَبَ 
نصيبُ كل فريت في وَفقٍ لتك ويْقسَمٌ المبلغ على وفق المسألة» فيكون الخارجُ 
نصيب ذلك الفريق من التصحيح إن كان بين التركة والمسألة موافقة. وإن كان بينهما 
مباينة فِيُضْرَبُ نصيبُ كل فريق في كل التركة؛ ويُقسَمّ المبلغ على كل المسألة. 
فالخارجٌ نصيبٌ ذلك الفريقٍ من التصحيح. ففي تلك الصورة كانت المسألة من 
سعة» فنفرض أن التركة ثمانيةٌ فحيتئذ يكون بين المسألة والتركة موافقةٌ نصفية 


26 ا ا تت 2 رأ لحل المختار 
ل ا 

يضاء فيتحصل ستة عشر» ثم د لي ا ا 
ا عو و 4 
سهم. 

وعلى هذا نصيبٌ كل فريق من تلك الجدات والأعمام فإن نصيب كل منهما 
واحد وضَرْبه في الأربعة أربعةٌ» فيْفْسَمُ هذه الأربعةٌ على ثلاثة» فيكون الخارجُ منه 
سهماء وثلْتٌ سهم. فالْأَنْصِبَاءُ الصحيحاثٌ خمسةٌ أسهم وسهمان فيصيرٌ المجموعٌ 
سبعة» والأنصباء الْمُكَسَرَاتُ ثلثان وثلّتٌ آخرٌ فيصير هذا المجموعٌ سهماً واحداً. 
وجملة المجموعين يكون ثمانية أسهم. ثم إن كانت التركة سبعةٌ كان بين المسألة 
التي هي 'السستة وبيق الفركة الت يفي النسيحة هناينة #الكم ينهد أن تَضوتب نضيث 
فريق تلك البنات الذي هو الأربعة في كل التركة التي هي سبعة» فيكون الحاصلٌ 
منه ثمانية وعشرين؛ فيْقَسَمَ هذا الحاصل على كل المسألة التي هي الست فيكون 
الخارجٌ منه أربعةٌ أسهم. وتلََيْ سهمء وهذا هو نصيبٌ فريق تلك البنات. 

وعلى خ لصي لل تر ير لاك الجده هار الماع واحدة وغيويه فين 
التجف ابيع فيْقْسَمْ السبعة على الستة فيكون سهماً وسدسٌ سهمء فالخارجٌ الذي 
هو سهم وسدسه يكون نصيبّ كل فريقٍ من تلك الجداتٍ والأعمام؛ فالصحيحاتٌ 
من الأنصباءِ أربعةٌ أسهم وسهمانء والْمُكَسّرَات ثلُثَانِ وسدسانٍء فيكونُ هذه 
531 اسهد وعدا فالمجموعٌ من الصحيحات والمكسرات سبعةٌ أسهم. 

(ومجموعٌ الديونٍ كالتصحيح وكلّ دين كسهام كل وارث) في العمل . 


اعلم أن الباقي من التركة بعد التجهيز والتكفين إن وَفَى بالديون فلا إشكال؛ 
لأن كل غريم يأخذ دينه كَمَلاً. وإن لم يَف بها مع تعدّدٍ الغرماء. 


بلسطيعة 5117 


كنامن الف رائض 1 1 21 


فالطريق في معرفة نصيبٍ كل غريم وين تلك التركةٍ القاصرة أن مجع دين كل 
واحدٍ منهم بمنزلة سهام كلّ وار من تصحيح المسألة وجْعَل مجموم الديون 
بمنزلة مجموع التصحيح. ويُمْمَلُ هاهنا ما مر في تعيين نصيب كل وارث» وهو أن 
يُضْرَبٌ دَيِنُ كل غريم في وَْقٍ التركة: ويُقْسَمُ المبلغُ على وَفْقٍ الديون» فالخارج من 
هذا نصيبٌ ذلك الغريم من التصحيح إن كان بين التركة والديونٍ موافقة. وإن كان 
بينهما مباينة فيُضْرَبُ دَيْنُ كلّ غريم في كلّ التركة ويُقْسَمُ المبلّغ على كل الديون» 
فالخارح من هذا نصيبٌ ذلك الغريم من التصحيح. 

فإن مات شخصٌء وترّك تسعةً دنانير» وكان عليه لواحد عشرةٌ دنانير ولآخر 
خمسة دنانيرٌه وجمعنا الدَّيْئَيْن كان المجموعٌ خمسةً عشر» وهي بمنزلة التصحيح» 
رقف الفيفة والبقمينة عش بوزافقة بالدلف: فإذااقيريتا دن من له غشرة دتائي على 
الميت في ثُلّثِ التسعة» وهو ثلاثة حَصَّلٌ ثلاثون» فإذا قسمنا هذا الحاصل على وفق 
التصحيح؛ وهو خحمسةٌ كان الخارج» وهو ستة نصيبٌ مَن كان له عشرة. وإذا ضربنا 
دَيْنَّ من له خمسةٌ دنانيرٌ عليه١'‏ في وَفْقٍ التركة» أعني ثلاث حصل خمسة عشرء فإذا 
قسمنا هذا المبلعٌ على ثُلْثِ التصحيح. وهو خمسة كان الخارج» وهو ثلاثة نصيبَ 
كن كان الس تحييية 

ولو فرضنا أن التركة في الصورة المذكورة ثلاثة عشر كان بين التصحيح والتركة 
مباينةٌ» فحينئذ يُضْرَبُ دين صاحب العشرة في كل التركة» وهو ثلاثة عشر» فيحصل 
مئة وثلاثون. فإذا قسمنا هذا المبلغ على كل التصحيحء؛ وهو خمسة عشر كان 
الخارجٌ وهو ثمانية وثلثان نصيبَ من كان له عشرة» ويُضْرّبٌ أيضاً دَيْنُ صاحب 
الخمسة في جميع التركة» وهو ثلاثةَ عشرء فيبلغ خمسة وستين. فإذا قسمنا هذا المبلغ 
على خمسةً عشر خرج أربعة وثلث؛» وهو نصيبٌ مَن كان له خمسة. 


لصي ري يي ب بي ييه ١‏ رضن اه 
فصل 

(ومن صَالّحَ من الورئة أو الغرماء على شيء) معلوم (من التركة: فاطرّحه) أي 
فاطرّح سهامّه من التصحيح (كَأَنْ لم يكن) يعني صصّح المسألة مع وجود الْمُضَّالِح 

بين الورثة ثم اطرّح سهامّه من التصحيح. 

)2 ثم اقم الْبَائِي) أي ما بقي ارك وس امم مووي 
الباي) أي على سهام باقي الورثة ٠‏ من التصحيح كزوج وأمٌّ وعم فالمسألةٌ مع وجود 
الزوج من ستةٍ وهي مستقيمة على الورثة للزوج منها سهام ثلاثة وللأم سهمانٍ وللعم 
الباقي وهو سهم واحد. فصالح الزوحٌ عن نصيبه الذي هو النصفٌ على ما في ذمته 
للزوجة من المهر وخرج من البَنٍ فيْقسَمٌ باقي التركة وهو ما عَذَا المهرّ بين الأ 
والعمٌ أثلاثاً بقدر سهامهما من التصحيح وحينئذ يكون سهمان من الباقي للآم 
وسهم واحد للعم كما كان الحالٌ كذلك في سهامهما من التصحيح. 

فإن قلت: هلا جَعَلْتَ الزوجَ بعد المصالحة وَأَحَذْهِ المهرّ وخروجه من البَيْنِ 
بمنزلة المعدوم وأيّ فائدة في جَعْلِهِ داخلاً في تصحيح المسألة مع أنه لا يأخذ شيا 
وراء ما أخذه؟ 

فلنا: فائلاته أناالو بعماناء 0 يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لآَنْمَلَّبَ 
فرض الأمٌ من ثلث أصلي المالي إلى ثلّثِ ما بقي؛ إذ حينظذ يُْسَم الباقي بينهما أثلانا 
فيكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلافٌ الإجماع؛ إذ حقها تُنْتُ الأصل وإذا 
َدَْنا الزوج في المسألةٍ كان للام سهمان من الستة وللعم سهم واحد فْقْسَمُالباقي 
يينهما على هذه الطريقةٍ فتكون مسسَوْفِيَةٌ حَقَّهَا من الميراث. ولو قُرضَ أنه صالح 
العم على شو من التركة وخخرج من البَيْنِ فالمسألة أيضاً من الستة فإذا طْرِحَ نصيبٌ 
العم منها بقيى خمسة: ثلاثة للزوج واثنان للأم فيُجِعَلٌ الباقي أخماساً , بين الزوج 


ا ا ا تت اين 
والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللأم مخمسان فإن صالحت الأمٌّ على شيء من التركة 
وخرجت من البَيْنِ كانت المسألةٌ أيضاً من الستة فإذا طُرِحَ منها سهمان للأم بقي 
أربعة فيَجْعَلٌ الباقي من التركةٍ أرباعاً ثلاةٌ منها للزوج وواحد للعم. 

الحمدٌ لله على التمام ولرسوله أَفْضَلُ الصلاة وأَكْمَلٌ السلام. 

تسق هذ اليف القريمه مون الله تقال وقدزقة التميمة غان ولمز لفنه أفقر 
العبيد محمد بن إلياس الشهيد تغمدهما الله تعالى بغفرانه يوم التناد بحرمة النبي 
محمد خخير العباد ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا مجيبّ الدعوات في بلدة 
قسطنطينية في ليلة الثاني عشر من شهر شوال عَصَّمَمَا الله تعالى وإياكم من الفتنة 
والخبال لسنة ثمان وثمانين وثمانمئة. 


كشن :هذا الكتاب البقمل. قط مو له الفقير: 


حاو 


فهرس المحتويات 

الموضوع الصفحة 

كتاب السير حدم لاوم الوامذا يلوه واوا مط أي القي ولق امورو وو رم لطا وا لاا 6-1 
[عقد المصالحة] 00010101 0 0 
[عقد الأمان] لي ل ل ا 
[أحكام الغنائم] 0 
فصل [في قسمة الغنائم] معو ووو واااو عط اساسا ا 6 
فصل [في أحكام الجزية] 0 
فصل [في أنواع الأراضي والخراج] لاقب لخب ساس المج له 
فصل [في أحكام المرتدين] ا كاك 
فصل [فٍ أحكام البغاة] م ا 

كتاب الكراهية اط نورق اللا لسع ماه الو اا ا ا ل لأا 
[فصل في الاحتكار] 0 
[فصل في مسائل مختلفة] اس ال قي 
فصل [في أحكام المسابقات] اوتا بو ا 
فصل في الكسب معدوية بالتاس تدعا وسو ابسو و وو ل 
[أحكام الأكل] 000[ [ [ ز 0 ا 00 
[حكم السؤال وطلب المال] ا 0 
[حكم وليمة العرس وإجابتها] تجو وباباماوانوة واطج ةلواطو امي نا 


و ا ل لك 15555 1 ل 00 


الموضوع 


[فصل في أحكام اللباس] 1 
[فصل في أحكام الكلام والكذب والغيبة] 000 


[تصرفات الوصي. كو وح و اكه ااام تاه دوعا مور اه 
[فصل في تفسير ألفاظٍ تُذكر في الوصايا] له 
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